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ص . ب ١17‏ - وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية ‏ الكويت 


ك0 ل ا ا ا ا ا ا 20 


التعريف : 
١‏ -العموم : مصدر من عم يعم عموما 
فهو عام. ومن معانيه في اللغة: الشمول 
والتناول» يقال: عم المطر البلاد: شملهاء 
ومنه قول العرب: عمهم بالعطية أي 
شملهم. ويقال: خصب عام إذا شمل 
البلدان والأعيان. !"ا 

وفي الاصطلاح عرفه بعض الأصوليين 
بأنه: إحاطه الأفراد دفعة. 
الأضول-هن القول المتحمل غلئى'شبتين 
فصاعدا "ا 


الألفاظ ذات الصلة : 

| العام : 

؟ ‏ العام : هو اللفظ المستغرق لجميع ما 
يصلح له بوضع واحد من غيرحصر.'"ا 


)١(‏ متن اللغة, والمصباح المنير. وكشف الأسرار على المنار 


. 598/١ وحاشية البناني على جمع الجوامع‎ »,١ 

(؟) دستور العلماء. والبحر المحيط في أصول الفقه للزركشي 
1/8 

(1) شرح البدخشي ؟/0؛ وإرشاد الفحول ص68 ١٠؛‏ وجمع 
الجوامع 8358/١‏ 


000000000000000 0 0 لال ا ا ا ا ا 0 


وغيرت قطن الأصوليين العام بأنه: لفظ 
يتناول أفرادا متفقة الحدود على سبيل 
الشمول. 

والفرق بين العموم والعام : أن العام 
صلح له فالعموم مصدر, والعام اسم 
فاعل مشتق من هذا المصدرء وهما 
متغايران, لأن المصدر الفعلء. والفعل غير 
الفاعل )١١‏ 


ب - الخصوص : 
"٠"‏ الخصوص : كون اللفظ متثاولا لبعض 
ما يصلح له لا لجميعه.'"ا 

وعلى ذلك فالخصوص ضد العموم. 


ج - المشترك : 
المشترك : مأخوذ من الاشتراك. 
وعرفه الأصوليون بأنه: كل لفظ يتناول 
أفرادا مختلفة الحدود على سبيل البدل. 
مثل كلمة قرء فإنه مشترك يصدق على 
الحيض والطهر على سبيل البدل. وكذلك 
كلمة العين فإنها اسم للناظر وعين 
الشمس وعين الركبة وعين الماء. وللنقد 
)١(‏ كشف الأسسرار على المنار ١٠١١/١‏ مع نور الأنوار على 


المنار. والبحر المحيط // 
(؟) البحر المحيط ٠/7‏ 14؟ 


عموء ع د عدوم اليلوف 1 


الل ل ل ل ا ا ا ا ا ا ا لح لالحلل ا 710 


من المال. تطلق على كل واحد متها على 
ييل البدل :101 " 


الحكم الإجمالي 0 
ذهب جمهور الأصوليين إلى أن العام 
يوجب الحكم فيما يتناوله, فإذا ورة في 
النص لفظ عام ثبت الحكم لما يتناوله, 
مالم يقم دليل على خلافه. 

واختلف الأضوليوة فيَهًا فيما وراء ذلك من 
أحكا م العموم. افير في الملحق 
الأصولي. 








"8 ,9//١ كشف الأسرار‎ )١( 


را م 

التعريف : 
١‏ - من معاني العموم في اللغة : 
الشمول والتناول. يقال: عم المطر البلاد. 
ليا فهو عاء!١)‏ 

والبلوى في اللغة: اسم بمعنى الاختبار 
والامتحان, يقال: بلوت الرجل بلوا وبلاء 
وابتليته: اختبرته. ويقال: بلى فلان 
وابعلق اذا اعجو 1 

أما في الاصطلاح فيفهممن 
عبارات الفقهاء ان المراد بعموم 
البلوى: الحالة أو الحادثة التى تشمل 
كفيرا:.من"الثانن. ويسسد الامتعرار 
عا" وعبيسن عله بعض الفقيت : 
بالضرور 5 العامة!؟ بعضهم بالضرورة 
المابة» أو شاعة لاي 

وفسره ا قس الحاجة إليه 


)١(‏ المصباح المنيرء ولسان العرب, ومتن اللغة. 

(؟) المصباح المنيرء ولسان العرب. 

() ابن عابدين ,107/١‏ والقليوبي مع شرح المنهاج 
الملا عذما. 

(4) الاختيار لتعليل المختار 4/١‏ 

(6) ابن عابدين 75457/4؛ وبغية المسترشدين ص ,١77‏ 
والفتاوى الهندية "١97/57‏ 


عموة البلوى ا 


وافف مم او ااا 


الأحكام المتعلقة بعموم البلوى : 
بنى الفقهاء والأصوليون على عموم 

البلوى أحكاما فقهية وأصولية في 

مختلف الأبواب والمسائل منها مايلي: 


أولا: الأحكام الفقهية: 

- من القواعد العامة فى الفقه 
الإسلامي أن المشقة تجلب التيسيرء وإذا 
ضاق الأمر اتسع؛ قال الله تعالى: 7 يريد 
الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر)""' 
وقال صلى الله عليه وسلم: 0 نت 
بالحنيفية ال 

ويتخرج على هذه القاعدة جميع رخص 
الشرع وتان !ذا 

وقد ذكر الفقهاء عات التخفيف من 
المرض والسفر والإإكراه والتشتنسان 
وبينوا أثرها في مختلف الأحكام والمسائل 
الفقهية. 
)١(‏ كشف الأسرار ١١7/7‏ 
(؟) سورة البقرة/ ١86‏ 
() حديث: «بعثت بالحنيفية السمحة...» 

أخرجه البخاري (فتح الباري )91/١‏ تعليقاء وأحمد 

(117/0) من حديث أبي أمامة, واللفظ لأحمد. وحسن 

إستناده ابن حجر في فتح الباري .)54/١(‏ 


(4) الأشباه والنظائر للسيوطي ص85. 817, ولابن نيم 


ال ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 0 ل ا لل ل ا 


ومن الرخص التي شرعت بسبب العسر 
وعموم البلوى ماذكره السيوطي وابن نجيم 
من جواز الصلاة مع النجاسة المعفو عنهاء 
كدم القروح والدمامل والبراغيث. وطين 
الشارع وذرق الطيور إذا عم في المساجد 
والمطاك: وميا لانفن لداسيائلة:.واثر 
نجاسة عسر زواله, والعفو عن غبار 
السرقين وقليل الدخان النجس وأمثالهاء 
وهي كثيرة مفصلة في كتب الفقه. ١١‏ 

ومن هذا القبيل ماذكره الحنفية من 
العفو عن بول الشخص أو بول غيره الذي 
انتتضح على ثيابه كرءوس إبرء قال ابن 
عاروين د رالفلة الصورر: قياها علن 
ماعمت به البلوى ما على أرجل الذياب, 
فإنه يقع على النجناسة ثم يقع على 
الثياب!''. ومشله الدم على ثياب 
القصابء. فإن في التحرز عنه حرجا 
ظاهرا '”) 
'" - ومن الأحكام المبنية على عموم 
البلوى طهارة الخف والنعل بالدلك على 
الأرض ونحوها من الأشياء الطاهرة. كما 


)١(‏ الأشباه والنظائر لابن نجيم صل /ال, والأشباه والنظائر 
للسيوطي ص856؛ 47 وحاشية ابن عابدين ١/4١؟,‏ 
06م لاختيار لتعليل المختار "5/١‏ وجواهر الإكليل 
على مختصر خليل .1١/١‏ ؟١,‏ وحاشية القليوبي على 
شرح المنهاج ,81/١‏ وروضة الطالبين .١8/١‏ 

(؟) ابن عابدين ١5١4/١‏ 


(1) ابن عابدين ١7/١‏ ؟, وجواهر الإكليل ١١/١‏ 
520 1 


عموم البلوى 1١-5‏ 


الل ا احاح حل لالح ل ل ا 00 


ذكره بعض الفقهاء '''. قال التمرتاشى::. 


ويطهر خف ونحوه, كنعل تنجس بذي جرم 
بذلك» قال ابن ميدي وان كان رطييا 
على قذل أبي يوسف. وهو الأصح 
المختارء وعليه الفتوى لعموم البلوى.'" 
ولعموم حديث ابي داود: «اذا جاء احدكم 
إلى المسجد فلينظر. فإن رأى في نعليه 
كدرا نار آذن.تاعستسم ,تفل 
ا 
ا- وذكر السيوطى من الأحكام المبنية 
على عموم البلوى في غير العبادات: 
جواز اكل الميتة ومال الغير مع ضمان 

الضرر إذا اضطرء وأكل الولي من مال 
اليتيم بقدر أجرة عمله إذا احتاج. 
ومشروعية الرد بالخيارات في البيع. !“ا 

وكذلك مشروعية العقود الجائزة (غير 
اللازمة) لأن لزومها يشقء, كما ذكر منها 
إباحة النظر للخطبة والتعليم والإشهاد 
والمعاملة والمعالجة ونحوها !*) 

ولتفصيل هذه الأحكام وأمثالها ينظر 
مصطلح: ( تيسير ف 248 وما بعدهاء 


١7/١ وجواهر الإكليل‎ , 5١5/١ ابن عابدين‎ )١( 
.503/1١ (؟) ابن عابدين‎ 
حديث: «إذا جاء أحدكم إلى المسجد...»‎ )1( 

اخرجه ابو داود (١/17؟4)‏ من حديث أبي سعيد الخدري, 

وص حح إسناده النووي في الملجسموع .)١78/95(‏ 
(؛) الأشباه والنظائر للسيوطي ص 7م 
(6) الأشياه والنظائر للسيوطي ص 81. والأشباه والنظائر 
لابن نجيم ص 8, 


وحاجة ف 7565 وما بعدها). 
0 - ومن هذا القبيل ما ذكره الفقهاء من 


ب امل الضيعة على إن ربعيل عينا 01 
مع أنه يخالف القواعد لأنه عقد على 
المعدوم, إلا أنه أجيز للحاجة الماسة إليه 
ونين مد امكاقة واخزاع 7 

ومن المسائل التي بناها الحنفية على 
عموم البلوى جواز إجارة القناة والنهر مع 
الماء, قال الحنفية: جاز إجارة القناة والنهر 
أي مجرى الماء مع الماء تبعاء به يفتى 
ليزه اللا 

لكن المشقة والحرج إفا يعتبران في ٠.‏ 
موضع لا نص فيهء وكذلك البلوى كما 
صرح به الحنفية» قال ابن نجيم: لا اعتبار 
عند أبي حنيفة بالبلوى في موضع النص, 
كما في بول الآدمي. فإن البلوى فيه 
أعو ةا 


ثانيا: المسائل الأصولية: 

ذكر الأصوليون أثر عموم البلوى في 
فسائلن يها 
| - خبر الواحد فيما تعم فيه البلوى: 
5 - اختلف الأصوليون في خبر الواحد 


١؟4 المجلة م‎ )١( 


(؟)ابن عابدين 545/4, وبغية المسترشدين ص ١‏ 


(") ابن عابدين 0/ وم 
١‏ الأشباه والنظائر لابن نجيم ص 44م 


0007 0 ا ا ا ا م ا م ام ا 


فيما تعم فيه البلوى. هل يوجب العمل أم 
لا؟ فذهب عامة الأصوليين إلى أنه يقبل 
خبر الواحد إذا صح سنده. ولو كان 
مخالفا لما تعم به البلوى. وهذا ما ذهب 
إليه الأكثر من الشافعية والمالكية, 
واستدلوا بعمل الصحابة رضي الله عنهم, 
فإنهم عملوا به فيما تعم به البلوى. مثل 
رجوعهم إلى خبر عائشة رضي الله عنها 
في وجوب الغسل بالتقاء الختانين» وبأن 
خبر الواحد العدل في هذا الباب ظني 
الى فنعب البرلف كما 14 لم انع بد 
البلوى, ألا ترى أن القياس يقبل فيه مع 
أنه أضعف من الخبرء فإذا قبل فيما 
تعم به البلوى؛ ما هو دون الخبر - أى 
القياس - فلأن يقبل فيه الخبرأولى. ١١‏ 

وقال الحنفية: إن خبر الواحد فيما 
يتكرر وقوعه وتعم به البلوى. كخبر 
ابن مسعود رضي الله عنه في مس 
الذكر انف ينفش الرستعوى لاهنت 
الوحوت دون 'اشتعهار أو تلقى الآمة 
بالقبولء لأن ما تعم به البلوى يكثر 
السؤال عنه من حيث احتياج الناس إليه. 
فتقضي العادة بنقله متواتراء لتوفر 
الدواعي على نقله. فلا يعمل بالآحاد 


١7217/1يودزبلا كشف الأسرار عن أصول فخر الإسلام‎ )١( 


وفواتح الرحموت مع مسلم الثبوت ؟/١ة؟ ١‏ الل 


فيه.''' قال في كشف الأسرار: إن العادة 
تقتضي استفاضة نقل ما تعم به البلوى, 
وذلك لأن ماتعم به البلوى. كمس الذكر 
لو كان مما تنتقض به الطهارة لأشاعه 
النبي صلى الله عليه وسلم ولم يقتصر 
على مخاطبة الآحادء بل يلقيه إلى عدد 
يحصل به التواتر أو الشهرة مبالغة في 
إشاعته, لثلا يفضي إلى بطلان صلاة كثير 
من الأمة من غير شعور بهء ولهذا تواتر 
نقل القرآن واشتهرت أخبار البيع والنكاح 
والطلاق وغيرها. ولما لم يشتهر علمنا أنه 


أسهو أو منسوخ, !"ا ومن أحادية الآحاد 


التي لم يأخذ بها الحنفية لمخالفة عموم 

البلوى حديث الجهر بالتسمية في الصلاة 

الجهرية''' فإنه قد ثبت عمل الخلفاء 

والصحابة كلهم كانوا يصلون خلفهم؛ ومن 

البين أن شأنهم أجل من أن يتركوا السنة 
5 )ع ْ 

مده عمرهم. 


-1١؟8/؟ مسلم الشبوت مع شرحه فواتح الرحموت‎ )١( 
وكشف الأسرار عن أصول‎ ١0/7 وجمع الجوامع‎ ٠ 
١17/8 البزدوي‎ 

(؟) كشف الأسرار عن أصول فخر الإسلام البزدوي ١7/7‏ 

() حديث: «الجهر بالتسمية...» 
أخرجه الترمذي )١4/7(‏ من حديث ابن عباس بلفظ: 
كان النبي صلى الله عليه وسلم يفتتح صلاته ب «بسم الله 
الرحمن الرحيم» . 

(4) فواتح الرحموت شرح مسلم الشبوت .١759/7‏ وانظر 
كشف الأسرار عن أصول فخر الإسلام البزدوي 15/7, 
اما 


عموم البلوى /, ,. عموم المقتضى ١‏ - ؟ 


وفوف موو ووو وو ووو و مم ووو وو مو وو ووو وا ووه 


ب - قول الصحابة فيما تعم به 
البلوى: 
/! - ذهب جمهور الأصوليين من الحنفية, 
وهو قول مالك والشافعي في القديم 
ورواية عن احمد إلى أن قول الصحابي 
فيما يمكن فيه الرأي ملحق بالسنة لغير 
الصحابي. فيجب عليه تقليده وترك رأيه. 
لا في حق صحابي آخر. 

وقال الشافعي في الجديد وأبو الحسن 
الكرخي وجماعة: إن قول الصحابي وقول 
مجتهد آخر سواء فلا يلحق بالسنة. 

وهذا الخلاف فيما لم تعم بلواه: وأما 
فيما عمت البلوى به وورد قول الصحابي 
مخالفا لعمل المبتلين فلا يجب الأخذ به 
بالاتفاق )١7‏ ء: 

وتفصيل الموضوع في الملحق الأصولي. 





)1( فواتح الرحموت مع مسلم الثبوت "كما 


وموم ممم ومو مم ووو وا ورد 


التعريف : 1 
والتناول؛ يقال: عم المطر البلاد إذا شملها 
ف 3 
دهو م. 

والمقتضى : ما استدعاه صدق الكلام 
او صحته. من غير أن يكون مذكورا في 
اللفظ. أي : الأمر غير المذكور. اعتبر 
لأجل صدق الكلام 3 صحخسه ولولاه 
لاختل اخره 7 

أو هو : أمر اقتضاه النص لصحة ما 
تناوله. ويقال: المقتتضى جعل غير 
المذكور مذكورا تصحيحا للمذكور,. فلا 
يعمل النص إلا بشرط تقدمه على 
النص ”؟) ظ ١‏ | 
 '"‏ والمراد بعموم المقتضى عند الأصوليين 
هو: أنه إن كان ثم تقديرات لتتصحيح 
)١(‏ المصباح المنيرء ولسان العرب. ومتن اللغة . 
(؟) مسلم الثبوت مع شرحه فواتح الرحموت مع المستصفى 

5/١ 
١69/١ كشف الأسرار على المنار مع نور الأنوار‎ )( 


1١ه‎ 


و لدي »هم 


ففم م م فوم ووو مولي 


الكلام وصدقه. فإنه يضمر الكل, فيكون 


متناولا لجميع ما يصح تقديره.!١ا‏ 

قال البناني : لا عموم للمقتضى على 
اسم المفعول. أي اللازم الذي اقتضاه 
الكلام تصحيحا له إذا كان تحته أفراد 
لا يجب إثبات جميعهاء لآن الضرورة 
ترفع بإثبات فرد.'"ا 


الألفاظ ذات الصلة : 
'عموم المجاز : 

. المقصود بعموم المجاز عند 
الأصوليين هو: إرادة معنى مجازي شامل 
للحقيقي وغيره ومتناول له بما أنه فرد 
واه 

وعموم المجاز متعلق بشمول اللفظ. 
أما عموم المقتضى فمتعلق بالمعنى 
والحكم 


الحكم الإجمالي : 
. اختلف الأصوليون في كون المقتتضى 
فذهب الحنفية الى أن المقتضى لا عموم 
)01( مسلم الثبوت مع شرحه فواتح الرحموت ١95/١‏ 
(؟) حاشسية البناني على شرح الجلال المحلي على جمع 


الجوامع .ءءء 
(9) مسلم الثبوت مع شرحه فواتح الرحموت 5١5/١‏ 


وت 


لي ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 0 0 0 11 1 ل ل اا ا 


عوارض الألفاظهء والمقتضى معنى 
وليس لفظا. 
وذهب الشافعية إلى أن ال مقتضى يجري 
فيه العموم والخصوص, لأن المقتضى 
6 وقد بنى الأصوليون على هذا الخلاف 
أحكاما وفروعاء منها قوله صلى الله . 
000 «إن الله دع عن أمتي 
لم يرد به عين 7 والفسيحان: لان 
عينهما غير مرفوع حقيقة, فلو اريد 
عينهما لصار كذباء وهوعليه الصلاة 
(؟) رب 5 
والسلام معصوم عنه فاقتضى ضروره 
زيادة تقدير (حكم) ليصير مفيدا. وصار 
ا مرفوع حكمهماء. فقال الشافعية: يثبت 
رفع الحكم عاما في الآخرة. وهوالمؤاخذة 
بالعقاب, وفي الدنيا من حيث الصحة 
عليه. ولهذا الأصل قالوا: لا يقع طلاق 
المكره والمخطىء, ولا يفسد الصوم بالأكل 


(؟) حذيث + « إن الله:وضع عن أمتي الخطأ والنسيان... » 
أخرجه ابن ماجه )1959/١(‏ والحاكم (؟98/1١)‏ من 
حديث ابن عباس .وقال الحاكم : صحيح على شرط 
الشيخين, ووافقه الذهبي. 

(؟) كشف الأسرار على المنار للنسفي 556/1١‏ 


عموم المقتضى ٠ه‏ , عمياء , عنان , عنب , عَنّت ١‏ 


تسم م عع مس هوي مهن من ووه فوقو وووو ووه مم مو مو ور و يدرف رورم وم ميتم ممم وهو 


فكرها أو ميخطنا أو ناشيا: 

وقال بعض الحنفية : إنما يرتفع به حكم 
الآخرة لا غيرء لأن المقتتضى لا عموم له, 
وحكم الآخرة وهو الإثم مراد بالإجماع. 
ويهذا القدر يصير مفيداء فتزول الضرورة, 
فلا يتعدى إلى حكم آخر.'"' 

وتفصيل ذلك في الملحق الأصولي. 


556 ,7514/١ كشف الأسرار على المنار‎ )١( 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 00 


ير ير 
»+4 *» 


شنيبمبب) 


التعريف : 


١‏ .من معاني العنت في اللغة: الخطأ 
والمشقة والهلاك. والإثم والزناء يقال: 
أعنته إذا أوقعه في العنت أي المشقة, 
ويقال: فلان يتعنت فلانا وبعنته أي يشدد 
عليه ويلزمه ما يصعب عليه أدازه'") 
يقول الله تعالى: «ولو شاء الله 
لأعنتكم»!" أي لو شاء لشدد عليكم 
وتعبدكم يما يصعب عليكم أداؤه: ومنه 
قوله تعالى في أوصاف النبي صلى الله 
عليه وسلم: القد جاءكم رسول من 
أنفسكم عزيز عليه ما عنتم)»'"ا أي شديد 
عليه مايشق عليكم. ويعز عليه 
مشقتكم.!*! فأصل العنّت: الشدة 
والمشقة, ثم استعمل في الهلاك والفساد 
والذنا © 
)١(‏ لسان العرب . والمصباح المنيرء ومتن اللغة 
(؟) سورة البقرة/ ١7؟؛‏ وتفسير القرطبي " / 55 
(9) سورة التوبة/ ١74‏ 


(4) تفسير القرطبي 8 .١/‏ 
)0( لسان العرب, والمصباح المنير 


-1ط1- 


فففوه ففو وو ووو ووو واااو 


ومن معانيه في الاصطلاح: الزنا 
والفجورء وبهذا فسروا قوله تعالى: 
«ذلك لمن خشى العنّت منكه)''"', أي 
نكاح الأمة لمن خشى العنت (الزنا) ولم 
يجد طولا لنكاح الحرة.!") 


الحكم الإجمالي: 
 "‏ اتفق الفقهاء على جواز نكاح الأمة 
المسلمة لمن لم يجد طولاء اي قدرة على 
أن ينكح حرة. وخاف العنت؛ قال ابن 
قدامة: وهذا قول غامة العلماء. لا نعلم 
بينهم اختلافا 0 | 

والأصل فيه قوله تعالى: «ومن لم 
يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات 
المؤمنات فمما ملكت أهانكم من فتياتكم 
المؤمنات؟ إلى قوله سبحانه: «ذلك لمن 
خشي ليت منكه )!كا 1 

ومع ذلك فالصبر عن نكاح الأمة خير 
وأفضل ٠‏ لقوله تعالى: «وأن تصبروا خير 
لكم والله غفور رحيم)!*ا ش 


. 786 / سورة النساء‎ )١( 


(1) تفسير القرطبي 0/ .١56‏ والقليوبي على شرح المنهاج 


4/ ال" , والحطاب 2/7/8 , #/اء 
(") المغني لابن قدامة 5 / 5917 

(4) سورة النساء / 0؟ 

(6) سورة النساء / ١6‏ 


ا 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 11 ا ا 


وفال تستعهو: الققياء: (الشائمةة 
والحنابلة وهوالمشهور عند المالكية) : إن 
الأصل تحريم هذا النوع من النكاح ما لم 
يجتمع فيه شروطء وإن الجواز إذا 
اجتمعت الشروط من باب الرخصة. 

والحكمة في التحريم : أن هذا النوع 
من الزواج يؤدي إلى رق الولدء لأن الولد 
تبع لأمه في الحرية والرق.""' 

ويشترط جواز نكاح ا حر للأمة ما ورد 
في الآبة الكريمة من عدم القدرة على 
نكاح حرة؛ لعدم وجود حرة, أو لعدم 
وجود ما يتروج به حرة من الصداق - 
وقيل: الصداق والنفقة معا - وخوف 
العنت. أي: الوقوع في الزنا إن لم 
يتزوج.'"ا : 

وقال الحنفية: يجوز نكاح الأمة مطلقاً 
سواء أكانت مسلمة أم كتابية: ولا 
يشترط في ذلك عدم القدرة على نكاح 


الحرة ولا خوف العنت. وذلك لعموم قوله 


تعالى: «فانكحوا ما طاب لكم من 
النساء»4") وقوله سبحانه: «وأحل لكم ما 


)١(‏ تفسير القرطبي ,١7/ ,١5/0‏ وحاشية القليوبي على 
شرح المنهاج 217/7 ؟, والمغني 0917/5 ش 

(1) الزرقاني 17١/7‏ والحطاب وبهامشه المواق 7/1٠‏ 21, 
“/ا4. وروضة الطالبين ,١1١ ١9/1‏ ومطالب أولى 
النهى ١١1/65‏ 

(*) سورة النساء/ 8 


ا ا ا 0 


وراء ذلكم4:'' فلا يخرج منه شيء إلا 
بما يوجب التخصيص. وقالوا: إن قوله 
تعالى: «ومن لم يستطع منكم طولا» إلى 
قوله سبحانه: «ذلك لمن خشى العنّت4!") 
لا يدل على المنع إلا بمفهوم الشرط 
والصفة, وهما لسبدا بحجة, وعلى تقدير 
الحجية فإنه يمكن حمله على الكراهةءلا 
؟ 

على التحريم."' ‏ - 

ونقل ابن رشد في المقدمات عن مالك 
جواز نكاح الأمّة. وإن كان لا يخاف عنتا 
وهو ا للطول, قال: وهوالمشهور عن 
بن القاسم. 

وهذا كله فيما إذا لم تكن الأمة مملوكة 
له أو لولده. أما إذا كانت الأمة مملوكة له 


فلا يجوز له نكاحهاء لأن النكاح ما شرع 
كة بين المتناكحين, . 


والمملوكية تنافئ المالكية. كما قال 
المرغيناني,!*' ولأن ملك الرقبة يفيد ملك 


المنفعة وإباحة البضعءكما قال ابن ' 


1 


74 / سورة النساء‎ )١( 

(؟) سورة النساء / 0" 

(") فتح القدير 8# / لام 
(4)الحطاب " / الاء 

(0) فتح القدير ؟ /١/ام‏ 
)١(‏ المغني لابن قدامة 1١١/5‏ 


-15- 


وفففف ووو ووو وهو وو ومع ما واوا اا ااه 


التعريف : 
١‏ - العئّة في اللغة : عجز يصيب 
الرجل فلا يقدر على الجماع , يقال : عن 
عن امرأته :إذا حكم القاضي عليه بذلك. 
أو منع عنها بالسحر . 

والعنة مأخوذة من معنى الاعتراض ,' 
كأن العنين اعترضه مايحبسه عن النساء. 
وسمي عنينا لأنه يعن ذكره لقبل المرأة 
عن هينه وشماله قلا يقصذة 7 


وفي اصطلاح الفقهاء :ا لعنة هي 
العجز عن الوطء في القبل لعدم انتشار 


الآلة .''' وسمي العنين بذلك لين ذكره 
وانعطافه , مأخوذ فق عفان الاي 0 


)١(‏ لسان العرب . والقاموس المحيط . والمحكم والمحيط 
الأعظم لابن سيده . والمعجم الوسيط مادة عان . 

(؟) أسنى المطالب شرح روض الطالب ١75/17‏ 

(9) القليوبي 5١١/7‏ . ونهاية المحتاج للرملي 029/5" ء 
14" , ومغني المحتاج ,٠ 7١7/17‏ والمغني والشرح الكبير 
1.5 


فمم ف و فوءوول تل ع رود 


ويشمل العنين من كان له امرأتان فعن 
عن إحداهما دون الأخرى. بل لو كان له 
أربع نسوة فوطىء ثلاثا منهن ثم عن عن 
الرابعة كان عنينا بالنسبة لها . وقد توجد 
هذه الحالة لانحباس الشهوة عن امرأة 
معينة بسبب نفرة او حياء . ويقدر على 
غيرها لميل أو أنس , أما العجز خلقة 
وتخيلة فلا يلف باخكلاف ال 
وبشمل من عجز عن البكر وقدر على 
الشيب » وبشمل من عجز عن القبل 
وقدر على الدبر ٠‏ ويشمل الخصى مقطوع 
الأنشيين إذا وجدت العنة عنده . وهذا 
بتاء على انه الأخجنار. ب المتشحاة اد 
أنها رضيت به ووجدته مع الخصاء 
عنينا . وبشمل مقطوع الذكر إذا بقى 
قدر رأس الذكر فأكثر وعجز عن 
الجماع به (؟). 
والعنين بهذا المعنى ييسمى عند 
المالكية: المحترض., والمعترض معنى من 
معاني العنين كما سبق . أما لفظ 
العنين فيطاق عندهم على من كان 
:ذكره صغيرا جدا كالزر لايمكن الجماع 


)١(‏ فتح القدير 1941/4 . والإنصاف 140/8 ,المغني 
1/1 

(؟) روضة الطالبين 196/1 .155 , ومطالب أولى النهى 
١/6‏ 


ووفف و مم فوم فم ووو ووو لالدو 


الألفاظ ذات الصلة : 
أ - الجب : 
؟ - الجب في اللغة : القطع . ومنه 
المجبوب . وهو الذى استؤصل ذكره . 
وفي الاصطلاح عد هضور 
الفنقهاء هو: قطعالذكر كله أو 
بعضه بحيث لم يبق منه مايتاتى به 
ال 0 | 
والفرق بين الجب والعنة : أن عدم إتيان 
النساء في الجب يكون لقطع الذكرء 
والعجز عن إتيان الزوجة في العنة لعدم ' 
الام 0 


ب - الخصاء : 
“ات الخصاء : فقد الخضيتين خلقة أو 
بقطع )ع0 

والفرق بين العنة والخصاء : أن العنة 
تكون بعدم انتشار الآلة ‏ أما الخصاء فلا 


4480/١ والشرح الصغير‎ . 56-١ /9 الخرشي‎ )١( 
النهاية لابن الأثير , وتهذيبالأسماء واللغات.‎ )3( 
, 50١/7 والقليوبي‎ . ١58/4 والمغرب. وفتح القدير‎ 
٠١6/68 وكشاف القناع‎ 
١7/1 نهاية المحتاج‎ )( 
١71/1 المغرب , والقليوبي ؟/157 ء وأسنى المطالب‎ )4( 


ه16 


اح ل ا 000 


الأحكام المتعلقة بالعنة : 
تتعلق بالعنة أحكام منها : 


ثبوت الخيار بالعنة : 
غ - العنة عيب يجعل للزوجة 
الخيار في طلب الفرقة عن زوجها بعد 
إمهال الزوج سنة عند جمهور 
النقهاء"). 

واختار جماعة من الحنابلة منهم 
أبو بكر والمجد أن لها الفسخ في 
5 

واستدل الجمهور بما روى أن عمر رضي 
الله عته أجل العنين سنة ''' ولأن مقصود 
الزوجة أن تستعف بالزواج وتحصل به 
صفة الاحصان لنفسها , وفوات المقصود 
بالعقد أصلا يثبت للعاقد حق رفع العقد , 
وقد أجمعوا على ثبوت الخيار في البيع 
بالعيوب لفوات مالية يسيرة . ففوات 
مقصود النكاح أولى,'*' ولأأن العنة 
كقطع الذكر في الرجل . وانسداد الفرج 
في المرأة.!*ا 


, 9.7/8 فستح القدير 198/4 . ومغني المحتاج‎ )١( 
5.7/17 والمغنى‎ 

(؟) الإنصاف ١417/8‏ 

(8) المبسوط 278 و دا 

(4) حاشية عميرة 511/8 

) 


6( المغني 5.37/17 


وس 


0 0 0 0 1 ا 1 ا ا ا 0ك 


ثبوت العنة : 0 
6ه - اختلف الفقهاء فيما تثبت به 
العنة: 

فذهب الحنفية إلى أن العنة تثبت بإقرار 
الزوج بعدم الوصول إليهاء ولو اختلف 
الزوج والمرأة في الوصول إليها فإن كانت 
ثيبا فالقول قوله مع يمينه . لأنه ينكر 
استحقاق حق الفرقة .والأصل السلامة 
في الجبلة. فإن حلف بطل حقها وإن نكل 
يؤجل سنة . وإن كانت بكرا نظر إليها 
التستاء ٠‏ فإن قلن: هي بكر أجل سنة 
لظهور كذبه , وإن قلن : هي ثيب يحلف 
الزوج ٠‏ فإن حلف لاحق لها . وإن نكل 
عل مد 0 

وذهب المالكية إلى أن الزوجة إذا 
ادعت على زوجها عنة فإن أقر بها 
يؤجل سنة وإن أنكرها فالقول قوله 
بيمينه ٠‏ وصدق في نفيها سواء كانت 
الزوحة يكرا | وديا على المشهور ٠‏ وروى 
عن مالك أن النساء ينظرن إلى البكر, 
ويدين في الثنيب . وقيل :لايدين 
5 

وقال الشافعية : تشبت العنة بإقرار 


١١ 1./4 فتح القدير‎ )١( 
"١5 ١7/١ البهجة شرح التحفة‎ )١( 


وافم م و ف مم م وف ووو ومو ووو ووه اوها ااي ايليا ااا ااا 


الزوج بها عند الحاكم كغيرها من الحقوق, 
أو ببيئة تقام عند الحاكم على إقراره , 
وكذا تثبت العنة بيمينها المردودة بعد 
إنكاره العنة ونكوله عن اليمين في 
الأصح ٠‏ وانما جاز لها الحلف لأنها تعرف 
ذلك بالقرائن والممارسة . ومقابل الأصح 
الو«الابره الينن علحهنا ويتبضىئى 
00000 

وقال الحنابلة : تغبت العنة بالإقرار بها 
أو بالبينة على إقراره . فإن لم يوجد 
إقرار ولابينة عليه وادعت الزوجة عجز 
زوجها لعنة فأنكرء والمرأة عذار فالقول 
قولها , وإن كانت ثيبا فالقول قوله مع 


يمينه في ظاهر المذهب , لأن هذا امد 


لايعلم إلا من جهته , والأصل السلامة . 

وقال القاضي : هل يستحلف أو لا؟ 
على وجهين . وإن أقر بالعجز أو ثبت 
ببينة على إقراره أو أنكر وطلبت يمينه 
فنكل ثبت 57 بيد 


مايترتب على ثبوت العنة : 
5 - يرى جمهور الفقهاء أن المرأة إذا 


ادعت أن زوجها عنين لايصل إليها وثبتت 


5١8/17 مغني المحتاج‎ )١( 


(؟) المغني مع الشرح الكبير 4/17 . ومطالب أولى النهى 
١ /‏ 


ضنعة أخلاشة ‏ وقال الشباففحة + 
لايؤجل سنة إلا إذا طلبت الزوجة . فإن 
سكتت لم تضرب المدة؛ فإن كان سكوتها 
لدهشة أو غفلة أو جهل . فلا بأس 
سنا )0 

واستدل الجمهور بقضاء عمر رضي 
الله عنه . قال في النهاية : أجمع 
المسلمون على اتباع عمر رضي الله 
عنه في قاعدة الباب ء''' وبأن التأجيل 
لإبلاء الغذر . وتأجيل السنة عذر 
كاوقن""" ربأن الفجر وه يتكون تعد 


وقه يكون ارس يريت السحلة ليشبين 


أننه غدة لأفرض: ناذا مك الشسية 
ولم يصل إليها علم أنه لآفة أصلية , !“أ 
فقد تكون علة العجز هي الرطوبة ' 
فيستطيع في فصل الحر 2( والعكس. 
أى إن كان المرض من برودة أزاله 
كر الفيسيك: ارهن رظيرية آزالة 
يبس اللخريف. أو من حسرارة أزاله 
تسرد التسشناء: أو :تن يبلي أزالته 
)١(‏ فتح القدير ع/ ."1 , 1"اء والبهجة 158/4., 
والروضة ٠ ١948/1‏ ومغني المحتاج ٠ "١35/1‏ والمغني مع 
الشرح الكبي ر 5.04/1 
(؟) مغني المحتاج 7.5/18 


#./١ ء والعقود.الدرية‎ ٠١١. ٠١١/86 المبسوط‎ )"( 
١69/8 الاختيار‎ )4( 


اللا[ا ب 


الل ل ل ا ا ا ل 0000 


تلاق" أو.ونا أثر الدواء في فصل 
دون فصل عن ويعالج نفسه في هذه 
السنة . ظ 

وعلة تبين العجز الخلقى أو استمرار 
العجز هي علة ظنية . فيعمل بها حتى 
في حالة التخلف أحيانا . كحالة من أتى 


ا 6 
روجه دون احرى ٠‏ 


الذى يحكم بالتأجيل 0 
» - يشترط الشافعية والحنابلة حكم 
الحاكم بالتأجيل. !“ا 


وقال الحنفية : يحكم بالتأجيل قاضي. 


مصر أو مدينة يجوز قضاؤه؛ فإن أجلته 
المرأة. أو أجله غير.القاضي لا يعتبر ذلك 
التأجيل 5١‏ 

وعند المالكية يجوز التأجيل من الأمير 
الذي يولي القاضي ومن صاحب الشرطة 
إذا لم يوجد قاض.'"ا 


٠ ١١7/8 الاختيار‎ )١( 

(؟) المبسوط ٠١7/8‏ . والخرشي 74٠/7‏ 

(19) شرح البهجة ١14/14‏ 

(4) حاشية القليوبي 754/7 ٠‏ ونهاية المحتاج 914/5, 
وكشاف القناع /31 ٠١‏ 

(6) المببسوط ٠ ١١/6‏ والعقود الدرية في تنقيح 
الفتارى الحامدية "0/١‏ . وفتاوى قاضيخان بهامش 
الفتاوى الهندية 4١٠١/١‏ 

(5) المدونة الكبرى 580/7؟ -0 555 . 


لقف قفوم وو ااا وميا 


حكم التأجيل لمن به عجز خلقى : , 
6 - ذهب الحنابلة إلى أن من علم أن 
عجزه عن الوطء لعارض من صغر أو 
مرض يرجو زواله لم تضرب له المدة . لأن 
ذلك عارض يزول . والعنة خلقة وجبلة 
لاتزول ٠‏ وإن كان لكبر أو مرض لايرجى 
زواله ضربت له المدة , لأنه فى معنى من 
خلق كبذلك. وإن كان لجب أو شلل ثبت 
الخيار في الحال , الوط تر نه 
ولامعنى لانتظاره . وإن كان قد بقى من 
الذكر مايمكن الوطء به فالأولى 
صبرت المذة له ؛ لأنه في سعنى العنين 


كه : )01 


وقال بق يناك : لو اعتبر علم فلا 
يؤجل سنة , لأن التأجيل ليس إلا ليعرف 
أنه عنين على ماقالوا . وإلا فلا فائدة 
فيه إن أجل مع ذلك . لكن التأجيل لابد 
منه لأنه حكمه . إذ التفريق سبب إبلاء 
العذر وهو لايكون إلا بالسنة . !"ا 

وقال الشبراملسي : إنه يؤخذ من كلام 
بعض العلماء أنه لابد من ضرب السنة . 
لأن الشرع ناط الحكم بها "ا 


)001( المغني مع الشرح الكبير 5.5/1 
)) فتح القدير 50/4 ., والاختيار ١69/1‏ 
اشرق نهاية المحتاج كم" 


مط1- 


يفوم موه ترفوو فم ميو مو قوفو معفمو مروف وو ووو مر وول دورووة 


المراد بالسنة : 
4 - تعارف الفقهاء على أنه إذا 
أطلقت الأشهر فإنما يقصد بها الهلالية , 
قال ابن الهمام : الصحيح أن المراد 
بالسنة السنة القمرية وإذا أطلق لفظ 
السنة انصرف إلى ذلك مالم يصرحوا 
بخلافه»!' وقال صاحب الإنصاف : المراد 
اثنا عشر شهرا هلالية . قال الشيخ تقي 
الدين : هو هذا , ولكن تعليلهم بالفصول 
يوهم خلات ذلك 

قال السترخسى * النينة قد -فسرت 
بالشمسية أخذا بالاحتياط . فربما تزول 
العلة في الأيام التى يقع فيها التفاوت 
بين القمرية والشمسية . وقد روى هذا 
التفسير ابن 0 عن محمد فى النوادر 
وتعتبر بالأيام .''' وتزيد على القمرية 
سن شر 8 

ونقل ابن رجب : أن المراد بالسنة هنا 
هي الشمسية الرومية: وأنها هي الجامعة 
للفصول الأربعة التى تختلف الطباع 
باختلافها . بخلاف الهلالية » قال صاحب 
الإنصاف : الخطب في ذلك يسير و«المدة 
)001( فتح القدير ”> لض دفار 191/1 ٠‏ ومنتسهى 

١857/5 الإرادات‎ 
١88/8 الإنصاف‎ )9 


(9) المبسوط ٠١١/8:‏ . والفتاوى الخانية 4١٠١/١‏ 
(4) -الاختيار ١659/7‏ 


-1١4- 


ال اا ااا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 ل لل لل لل لل ا ا ا 


كك )01( 
او خمس يوم ٠.‏ 


بدء أجل العنين 

٠‏ - يعتبر بدء السنة من وقت ضرب 
القاضى الأجل عند جمهور الفقهاء2, 
وضرب السنة ثبت باجتهاد عمر رضي الله 
عنه , وقد ابتدأها هو من وقت ضربهاء 
وأجمعوا على مافعلهء!'' وعند المالكية 
إذا لم يترافعا وتراضيا على ذلك فمن 
يوم التراضي بهاء'"' فإن كان بدء السنة 
بدء شهر احتسبت السنة بالأشهر » وإن لم 
يكن بدء شهر احتسب مابعده بالأشهر , 
وأكمل هو بعد ذلك إلى ثلاثين يوما.!*ا 


نقص السنة : 

-١١‏ قد توجد موانع من الجماع في 
السنة غير مانع العنة ٠‏ وتستغرق هذه 
الموانع اوقاتا في السنة فهل يضاف 
إلى السنة اوقات تقابلها ام لا ؟ 


١88/8 الإنصاف‎ )١( 

(؟) المبسوط ١١١/06‏ .شرح البهجة ٠ ١18/6‏ ونهاية 
المحتاج ٠ ١54/5‏ والمغني 5.8/17 

72١/7 الخرشي‎ )( 

(4) نهاية المحتاج ١6/5‏ 


لمعو عام ووع ووم مايا0 


نمن هذه الموانع الحيض والصوم في 
رمضان . 

فعند الحلفية لا يعطى الزوج بدلا 
عن أيام الحيض والصوم , لأن الصحابة 
رضي الله عنهم قدروا الأجل بسنة , 
مع علمهم أن السنة لاتخلو من هذه 
عادة . 

أما المرض الذى ينع الجماع عنده أو 
عندها فلا يحتسب . لأن السئة قد تخلو 
عنه , هذا هو المذهب عند الحنفية . قال 
البابرتي : وعليه فتوى المشايخ . وعن 
أبي يوسف قال : إذاكان المرض أكثر من 
نصف الشهر لاتحسب مدة المرض على 
الزوج ٠‏ سواء كان المرض عنده أو عندهاء 
ويعطى بدلا منها من العام الثاني» وإن 
كان المرض أقل من نصف الشهر يحسب 
على الزوج قياسا على أيام شهر رمضان, 
فإنه في النهار يمتنع عليه غشيانها. ومع 
ذلك محسوب عليه رمضان, فعرفنا ان 
نصف الشهر وما دونه عفو لايعطى بدلا 
0ن : 

وفي رواية عن أبي يوسف يحتسب 
عليه المرض الأقل من السنة وإن كان 
نوما + 
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وفوو فوم و ا م مع ال 


وقال محمد : أقل من شهر لايعطى 


بدله . أما الشهر فيعطىئ بدله )١١ ١‏ 


وقال الحنفية : إذا أحرمت الزوجة 
بحجة الإسلام 2 يعطى الزوج ب بدلا 
من مدة حجها , لأنه لايستطيع أن يمنعها 
من تمام حجها ٠‏ ولذلك فإنها إذا كانت 
لايضرب للزوج أجلا حتى تفرغ زوجته من 
الحج ولا يكون هناك مانع من جماعه 
لها''' .وإن حج الزوج احتسبت عليه مدة 
حجهلأن هذا من فعله. ويمكنه أن 
يخرجها معه أو يؤخر الحم" 

وإذا رفعت الزوجة خصومتها والزوج 
مظاهر منها . فإن كان الزوج يقدر على 
العتق ضرب له الأجل ليبداً في الحال. 
وإن كان لايقدر على العتق أمهل له بدء 
الأجل شهرين , لأن الزوج ممنوع من جماع 
زوجته التى ظاهر منها حتى يكفرء. 
والعاجز عن العتق كفارته صوم شهرين, 
أما إذا ظاهر الزوج من زوجته أثناء 
الأجل . وكفر بصوم شهرين لايجامع 
فيهما بمنع الشرع . فإنه لايعطى بدلا 
)١(‏ الفتاوى الخانية 4٠١/١‏ ش 
(؟)المبسوط 8/؟١٠25١١.وفتاوى‏ قاضيخان بهامش 

الفتاوى الهندية 4١١/١‏ 


() فتح القدير "١5/5‏ , وفتاوى قاضيخان بهامش الفتاوى 
الهندية 4١١/١‏ 


قارف موف وم توووم و م مرف وم ب لعفم او لوو 


منها. 

مثل الحج لكل منهما الغياب 

(1) 

والهروب . | 
وسواءكان يقدر في مرضه هذا على علاج 
أو لاء فلا يزاد على السنة . بل يطلق 
علية د 

وقال الشافعية : لو اعتزلت زوجة 
العنين زوجها أو مرضت أو حبست في 
المدة جميعها لم تحسب المدة وتستأنف سنة 
أخرى ٠‏ ولو سافرت حسبت على الأصح . 
بخلاف مالو وقع له ذلك فإن المدة تحسب 
عليه . واعتمد الأذرعي فى حبسه 
ومرضه وسفره كرها عدم حسبانه لعدم 
تقصيره . وإذا عرض ماينع الاحتساب 
في أثناء السنة وزال فالقياس أن يستأنف 
السنة أو ينتظر مثل ذلك الفصل في 
ال ا 

وقال الحتابلة : من أجل سنة لعنتسه 
فلا يحتسب عليه منها ما اعتزلته 
المرأة له بالنشوز أو غيرمه لأن المانع 
)١(‏ الاختيار ١150/7‏ 


(؟) الشرح الصغير 471/١‏ 
(؟) روضة الطالبين 149/17 ٠‏ ونهاية المحتاج ١١/5‏ 


لاا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0ل ل الل لل ا ا ا 


منهاء ولو عزل الزوج نفسه عنها أو . 

سافرلحاجة أو غيرها حسب عليه ذلك من 
)001( 

المدة . 


الاختلاف في الوطء أثناء السنة أو 
بعدها : 
- إذا أجل الزوج الذى ثبتت عنته 
ثم اختلف الزوجان في الوطء : 

فقال الحنفية: إذا أجل ومضت السنة 
فاختلفا إن كانت بكرا نظر النساء إليها 
فإن قلن: بكر خيرت للحال بين الإقامة 
والفرقة . وإن قلن : ثيب حلف . فإن 
نكل خيرت وإن حلف استقر النكاح ٠‏ وإن 
كانت ثيبا في الأصل فاختلف قبل 
التأجيل أو بعده فالقول له . فإن حلف 
استقر النكاح ولو نكل أجل وخيرت 

قف 

بعده. 


وقال المالكية : لو أجل المحترض 
وادعى الوطء وأنكرته الزوجة ' 
فإن كانت الدعوى في الأجل . أو 
بعد الأجل: أنه وطىء في الأجل . 
فالقول قوله بيمينه . فإن نكل حلفت 
وكان القول قولهاء فإن لم تحلف بقيت 


٠١7, ١١5/08 كشاف القناع‎ )١( 
١1١/4 (؟) فتح القدير‎ 


خامات 


للبم مارم ا وفوو ةفر ومو ووو ووو دوو وود اما اا ل لمن 


زوجه .. 

وقال الشافعية : إذا تهت السنة 
المضروبة للزوج فإن قال : وطئت حلف 
بعد طلبها أنه وطىء كما ذكر . وإما 
صدق بيمينه في ذلك مع أن الأصل 

عدم الوطء لعسر بينته على الجماع. 
والأصل السلامة ودوام النكاح . هذا 
في الشيب, أما البكر إذا شهد أربع 
نسوة ببكارتها فالقول قولها للظاهر . فإن 
نكل حلفت أنه لم يطأها ‏ فإن حلفت على 
ذلك أو أقر هو بذلك فقد ثبت حق 
الفسخ. '"ا 

وقال الحنابلة : إذا أجل العنين سنة 
وادعى الوطء في المدة فالقول قولها إن 
كانت بكرا وشهدت ثقة ببقاء بكارتها 
عملا بالظاهر . وإن كانت ثيبا وادعى 
وطأها بعد ثبوت عنته وأنكرته فالقول 
قولها لأن الأصل عدم الوطء ."ا 


التفريق بالعنة : 
٠١‏ - قال كشير من الحنفية : إن لم 
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ووقفيء ووم قفو ع م ةلملا ءءء ووو م مو وروم وو وموم مرو ووو وموم و ممم ثم نوو ةيوان 


عدم استمرار الزواج ٠‏ أمر القاضي الزوج 
أن يطلقها . فإن أبى الزوج . فرق . 
القاضي بينهما بأن يقول : فرقت بينكماء ‏ 
ولا يكفى في الفرقة اختيار الزوجة عدم 
الاستمرار . لأن النكاح عقد لازم » وملك 
الزوج فيه معصوم . فلا يزول إلا بإزالته 
دفعا للضرر عنه . لكن لما وجب عليه 
الإمساك بمعروف أو التسريح بإحسان , 
وقد عجز عن الأول بالعنة . ولا يمكن 
القاضي النيابة فيه. فوجب عليه 
التسريح بإحسان ٠‏ فإذا امتنع منه 
ناب القاضي منابه , لأنه نصب لدفع 
الظلم . فلا.تبين بدون تفريق القاضي , 
وهي رواية الحسن عن أبي حنيفة . ولأن ' 
الفسخ مختلف فيه فلا يجوز إلا بحكم 
حاكم . 

وعن أبي يوسف ومحمد رواية أخرى 
أنها إذا اختارت نفسها تقع الفرقة بينهما 
اعتبارا بالمخيرة بتخيير الزوج أو بتخيير 
الشرع للد 

وعند المالكية إذا ثبت اعتراض الزوج 
بعد الأجل فللزوجة طلب الطلاقء فيأمره 


)١(‏ المبسوط ٠١7/6‏ . والفتاوى البزازية بهامش الفتاوى 
الهندية 4١١/١‏ 


ال ااا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا اا ل ا ا ا ا ا ا ا لل الل ل لل ااا اا 


الحاكم بالطلاق ٠‏ فإن طلقها فواضح؛ وإن 


أبى أن يطلقها فقيل : يطلق عليه الحاكم؛ ' 


وقيل : يأمر الحاكم الزوجة بإيقاع 
الطلاق. فتقول للروج: طلقت نفسى 
منك. فيكون بائناء ثم يحكمبه 
الحاكم ليرفع خلاف من لايرى أمر القاضي 
لها حكياء تاروع الرا باليقا لمم 
زوجها على حالته هذه , ولها أن ترجع 
عن ذلك الرضا بعد ذلك وتطلب 
الطلاق )١١‏ 

وقال الشافعية : إذا قت السنة 
المضروبة للعنين ورفع الأمر إلى القاضى 
فإن قال الزوج : وطئت حلف . فإن نكل 
حلفت . فإن حلفت أو أقر استقلت بالفسخ 
كما يستقل بالفسخ من وجد بالمبيع 
عيباء وإنما تفسخ بعد قول القاضى 
لها: ثبتت العنة أو ثبت حق الفسخ 
فاختارى. وهو الأصح ٠‏ وقيل : 
لاتستقل بالفسغ, ويحتاج إلى إذن 
القاضى لها بالفسخ أو إلى فسخه , لأنه 
محل نظر واجتهاد. فيتعاطاه بنفسه أو 


2 1 
بإذن فيه .!؟) 


587 785/١ الدسوقي‎ )١( 
١١17/7 (؟) مغني المحتاج‎ 
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فوفووامة موووو ومو ومو ووو ووم 
0 


وقال الحنابلة : إذا انتقضى الأجل 
المحدد للغنين ولم يطأ فيه فلازوجة 
الخيارء فإن اختارت الفسخ لم يجز إلا 
بحكم الحاكم لأنه مختلف فيه . فإما أن 
يفسخ وإما أن يرده إليها' فتفسخ هي, 
ولا يفسخ حتى تختار الفسخ وتطلبه؛ لأنه 
لحقها . فلا تجبر على استيفائه ١١‏ 


الفرقة بالعنة فسخ أم طلاق : 
- الفرقة بالعنة طلاق عند الحنفية 
والمالكية : 

قال الحنفية : إن الحق الذى على الزوج 
أحد شيئين : إما إمساك بمعروف أو 
تسريح بإحسان . فإذا عجز عن أحدهما 
- وهو الإمساك بمعروف - تعين الآخر 
وهو التسريح بإحسان . فإذا امتنع الزوج 
من هذا التسريح ناب القاضى منابه فيه. 
والتسريح طلاق » ولأن عمر رضي الله 
عنه جعلها تطليقة بائنة » والطلاق بائن 
لأن المقصود لايحصل بالطلاق الرجعي , 
إذ المقصود إزالة ظلم الزوجة . ولو كان 
الطلاق رجعيا لراجعها قهرا عنها واستمر 
الظلم ؛ ولأن الطلاق لا يكون رجعيا إلا 


508/1 المغني مع الشرح الكبير‎ )١( 


إذا كان في عدة واجبة بعد حقيقة الدخول 
وذلك غير موجود هناء''' ولأن النكاح 
الصحيح التام النافذ اللازم لايقبل 
الفسخ عند الحنفية. !"ا 

وقال المالكيية : إن هذه الفرقة تطليق . 
لأنها لو شاءت أن تقيم معه أقامت وكان 
النكاحم صحيحا . فلما اختارت فراقه 
كانت تطليقة , وهما كانا يتوارثان قبل 
أن تختار فراقه .!'' فيأمر الحاكم الزوج 
. أن يطلق . فإن أبى الزوج طلق الحاكم 
طلقة بائنة » أو بأمر الزوجة بإيقاع الطلاق 
فتوقعه ثم يحكم بذلك . وفائدة حكم 
الحاكم بما أوقعته المرأة صيرورته بائنا , 
وقال العدوى : فيه نظر بل هو بائن لكونه 
قبل البناء بل الحكم لرفع خلاف من 
لايرى أمر القاضى لها في هذه 
العو ده (2) 

وذهب الشافعية في الأصح والحنابلة 
إلى أن الفرقة بالعنة تعتبر فسخا لا 
طلاق 0١‏ ا 


)١(‏ المبسوط ٠١75/8‏ . والاختيار/09١.‏ ومختصر 
الطحاوي ص ١817‏ 

زفة العناية بهامش فتح القدير كن 

(9) المدونة 5586/15 

541١/17 الخرشي‎ )4( 

))( نا ٠‏ والمغني ١88/1‏ 
طبعة القاهرة 


غ95 


لل ل ا ا ا ا 0ك 


الإنجاب قبل سنتين : | 
6 قال الحخدفية + إذا فرق القاضق 
بين الزوج العنين وزوجته وهو يقول : 
إنه جامعها ؛ ثم أنجبت الزوجة قبل أن 
يكتمل مرور سنتين على التفرقة . فإن 
النسب.يثبت .: ويعتى هذا أنه جامغها 


. وأن التفرقة التى حكم بها باطلة.!') 


الشهادة على إقرار الزوجة قبل 
التفرقة : 

71 - قال الحنفية : لو شهد شاهدان بعد 
التفريق على إقرار الزوجة قبل التفريق 
بأنه جامعها . بطل تفريق القاضى 
بينهماء لكن إذا كان إقرارها بعد التفريق 
أنه كان جامعها قبل التفريق فإن إقرارها 
لايقبل . لكونها متهمة في ذلك !"ا 


اختيار الزوجة الاستمرار في 
النكاح : | 

١‏ - قال الحنفية : إذا اختارت المرأة 
زوجها بحاله صراحة لم يكن لها بعد ذلك 
خيار . ومثله الاختيار بالدلالة . وهذا 
فيما إذا قامت من مجلسها أو أقامها 
أعوان القاضى أو قام القاضى قبل أن 
كا المسوط ا#ار و د ا ااا اا 00 
(؟) المرجع السابق , والبابرتي بهامش فتح القدير ٠١١/4‏ 


ووفمم وو ووم ممم ووو ويم مو وو ده م م ووو ووو دوا 0 


تختار في كل هذه الأحوال . لأن 
اختيارها مؤقت بالمجلس . كتخيير الزوج 
وق لد 
وقال المالكية : لو رضيت الزوجة بعد 
مضى السنة التى ضربت لها بالإقامة 
مع الزوج مدة لتتروى وتنظر في أمرها 
أو رضيت رضا مطلقا من غير تحديد بمدة 
ثم رجعت عن ذلك الرضا فلها ذلك 
ولاتحتاج إلى ضرب أجل ثان . ولها 
الفراق بعد الرضا بإقامتها مع الزوج ٠‏ 
وقال ابن القاسم : لو رضيت بالمقام 
معه أبدا ثم أرادت الفراق فليس لها 
ل ا 
وقال الشافعية : إذا اختارت الزوجة 
المقام مع الزوج بعد انتهاء سنة التأجيل 
وتخيير الحاكم لها تستمر زوجة له , 
ويسقط حقها في الخيار. لأنها تركت 
حقها في فرقته . أما إذا رضيت في 
أثناء المدة أو قبل ضربها . فإن حقها 
لايبطل ولها الفسخ بعد المدة . لأنها 
رضيت بإسقاط حقها قبل ثبوته . فلم 
يسقط . كالعفو عن الشفعة قبل 
لبن" 


١١64/8 المبسوط‎ )١( 


74/١ الشرح الصفير‎ )١( 
0/6 ف الأم‎ 


-ه#6- 


وومووومموموووووو ووو مو ووو وه ااا 


وقال الحنابلة : إن قالت في وقت من 
الأوقات :«رضيت به عنينا لم يكن لها 
المطالبة بعد ذلك بالفسخ لإسقاطها حقها 


)١( 
. منيكف‎ 


وقت الاختيار بعد المدة : 

-ذهب جمهور الفقهاء إلى أن الخيار 
على التراخى ٠‏ أى إن الرفع إلى القاضى 
لايجب وجوبا فوريا . فلا يسقط حق 
المرأة برك المرافعة زماناء''' فسكوتها 
بعد العقد ليس ؤلبلاً على ركتاها بعد 
لأنها قبل الرفع إلى الحاكم لاقلك الفسخ 
ولا ملك الامتناع من استمتاع الزوج 


(99) اس 5 )ع 


علمت أنه عنين بعد الدخول ٠.‏ فسكتت 
عن المطالبة ثم طالبت بعده فلها ذلك 
كن لاروقط تقيا تاخز الخصوفة 
بعد مضى الأجلء, فإن ذلك اختبار منها 
له لاابرضنا متها يده والأيتان لايتمكن 
من الخصومة في كل وقت خصوصا في 
هذه الحالة' حتى وإن طاوعتة فى 
)01 كشاف القناع ١.7/6‏ 

٠١7١/8 المبسوط‎ )5( 

زضف المغني /ا/م .1 

(4) منتهى الإرادات ١897/7‏ 

)ه)( كشاف القناع ه/7 ١.‏ 

١١5/8 المبسوط‎ )5( 


ووففف ع ةفو وو وهم مداو و ااا 


المضاجعة في تلك الأيام.''' والخيار 
لايشبت للزوجة الابعد رفع الأمر للحاكم 
وثبوت عجز الزوج . فلا يضر سكوتها 
قبله»''' وإن رضيت باستمرار الزواج مدة 
بعد مضى السنة التى ضربت لهاء ثم 
رجعت عن ذلك الزضا قلها ذلك . ولا 
تحتاج لضرب أجل بعدء'' ويوجد قول 
عند الحتابلة بالقزر !4 

ويقول الشافعية : إن الخيار في عيب 
التعنن كغيره من عيوب النكاح على 
الفور. كخيار العيب في البيع . هذا 
هو المذهب وبه قطع جمهور الشافعية , 


قأل القنفال : إنالخيازلولميكن ‏ 


على الفور وكان نمتدا لم يدر 
الزوجان هل تستمر الزوجية ؟ فلا 
تدوم صحبة ولا تقوم معاشرة , وتصير 
المرأة في معنى غير المنكوحة .!'' ومعنى 
كون الخيار على الفور المبادرة بالرفع 
إلى الحاكم بالفسخ بعد ثبوت العنة بعد 
المدة ا 





4١١/١ الفتاوى الخانية‎ )١( 
5.8/17 (؟) المغني‎ 

() الخرشي 75١/7‏ . والفتاوى الخانية 4١١/١‏ 
(4) الإنضاف ١١14/48‏ 

(0) القليوبي 77/1 


(1) مغني المحتاج ٠ 3١5/1‏ ونهاية المحتاج ١7/5‏ 


وهات 


الملا ل ل ل اح اح ل ل ل 000 


ثر العلم بالعنة قبل العقد : 
9. ذهب الحنفية والمالكية والحنابلة إلى 
أنها إذا تزوجته وهي تعلم أنه عنين 
لايصل إلى النساء لايكون لها حق 
الخصومة ولا خق الخيار . كما لو علم 
المشترى بالعيب وقت البيع ٠‏ فهي صارت 
راضية به حين أقدمت على العقد مع 
علج قال د 

وقال الشافعية : إن علمت الزوجة قبل 
أن تتروج العنين , ثم رضيت أن تتزوجه, 
فإنه لايسقط حقها في الخيار لأنها 
رضيت بإسقاط حقها قبل ثبوته فلم 
0 


أثر الجنون على الحكم بالعنة : 

» عند الحنفية وقول عند الحنابلة‎ - ٠ 
.٠. أن الجنون لايمنع منالحكم بالعنة‎ 
ويكون القول‎ ٠ فيحضر خصم عن الزوج‎ 
عبد فول الزوجة في عدم الوطء في‎ 
هذه الحالة ولو كانت ثيبا » وتضرب مدة‎ 
للزوج . وهذا لأن مشروعية ملك الفسخ‎ 
لدفع الضرر الحاصل بالعجز عن الوطء.‎ 
وذلك يستوى فيه المجنون والعاقل. وكان‎ 
والشرح‎ ٠ ٠١4/0 والمبسوط‎ , 4١٠١/١ الفتاوى الخانية‎ )١( 


الصغير١457/1‏ . وكشاف القناع ١١1/8‏ 
(١؟)‏ مغني المحتاج 8/ 3١#‏ , 711 


لوو و وو و وو و وو ااا 


القول قول الزوجة لأن قول المجنون لاحكم 
5 )01( ْ 

أما عند الشافعية وقول عند الحنابلة , 
فالزوج المجنون لاتضرب له مدة . لأن 
دعوى العنة على المجنون لاتسمع أصلاء 
إذ الحكم بالعنة وضرب المدة » يعتمد على 
إقرار الزوج بالعنة ٠‏ أو يمين الزوجة بعد 
رفض الزوج الإقرار واليمين. وهو 
مجئون لايعتبر إقراره ولا رفضه اليمين , 
فلا يمكن الحكم بالعنة . ''' وحدوث 
الجنون للزوج أثناءالمدة كحدوثه 
قبلها بالنسبة للخيار . فيه الخلاف 
ْ السا ") 

٠ إلى‎ 


أثر الصبا على الحكم بالعنة : 
١‏ - ذهب الحنفية والشافعية والحنابلة 
إلى أن عدم البلوغ مانع من الحكم 
بال 2 

وقال الحنفية : إلا في صورة الغسلام 
الذى هو ابن أربع عشرة سنة . إذا لم 


)١(‏ الجامع الكبير للشيباني ص "4 . وفتاوى قاضيخان 
بهامش الفتاوى الهندية 4١7/١‏ . والإنصاف 157/8 , 
وكشاف القناع 6 . ومطالب أولى النهى ١50/0‏ 

(؟) الروضة ٠١٠١/17‏ . وكشاف القناع ٠١8/0‏ 

(6) المراجع السابقة . 

(4) الجامع الكبير للشيباني ص "4 , والروضة 7٠١/7‏ , 
والبجيرمي 04/7" . وكشاف القناع ٠١5/6‏ 


فوقوم ممم موه و م وو ووو و ليد د رةه 


يصل إلى امرأته. وله امرأة أخربى 
)١١ 5‏ 
ويؤجل سنة . 


أثر الرتق على الحكم بالعنة : 
3١‏ - ذهب الحنفية إلى أنه لو كانت 
المرأة رتقاء - الرتق هو انسداد فرج 
المرأة باللحم - والزوج عنينا , لم يكن 
لها أن تخاصمه , لأنه لا حق لها في 
المطالبة بالجماع مع قيام المانع فيها.""' 
إذ لا حق لها في الوطء. "ا 

أما الشافعية فالمعتمد عندهم أنه 
لافرق في ثبوت الخيار بين أن يجد 
أحد الزوجين بالآخر مشل مابه مبن 
العيب أم لا. فالرتقاءلهاحق. 
الخيار. وقيل : لاخيار عند قماثل 


العيبين . 
والمالكية يجعلون للرتقاء أيضا حق 
الخيار الى 


ويرى الحنابلة أن الخيار يثشبت لكل 
منهما إذا وجد بالآخر عيبا مثل عيبه أو 


4١١/١ هامش الفتاوى الهندية‎ )١( 

(9) فتح القدير 1٠١/4‏ 

1١١5/7 الاختيار‎ )"( 

(4) حاشية الدسوقي على الشرح الكبير 7717/1 ؛ ومغني 
المحتاج "١13/19‏ 


5 


وافعاف وقوه نووري ةم فر وو وو ووو ووو ورد دياااو ووه 


قوة توالا أن بعك التسبوي اكرأة زيقاء 
فلا ينبغى أن يثبت لهما خيار لامتناع 
الامتمتاء بعيب نقسة. ١7‏ 

سبق الوطء على العنة : 

** - اذا جامع الزوج امرأته ولو مرة 
واحدة, ثم عن عنها فليس لها حق 
التأجيل أو الخيار في هذا الزواج . حتى 
ولو كان طلقها ثم راجعها !"ا قال ابن 
قدامة : وعلى هذا أكثر أهل العلم 
ومنهم عطاء وطاوس والحسن وبحسيى 


الأنصارى والزهرى وعمرو بن دينار. 


وقتادة ومالك والأوزاعي والشافعي 
والحنفية والحنابلة وأبو عبيد !"ا 

الخالة أن الروجة خضت بالرظاء غلى 
حقها من مقصود النكاح وهو المهر ٠اى‏ 
تقريره 6 والحصانة وقد عرفت قدرته على 
الوطء 2 ولم يبى إلا التلذذ وهو شهوة 
لايجبر الزوج عليها مع احتمال زوال 
العنة, ووحود الداعية عند الزوج 
للنكاح. !“ا 1 
)١(‏ كشاف القناع ١١١/68‏ 

(9) الأم 6 . والمدونة 510/19 . والاختيار ,١50/١‏ 


والمغني /ا/ "5١.‏ 
إفية المغني /ا/ .11 


(4) القليوبي 551/7 38 . مغني المحتاج #/1908, 7 


5 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 


وقال أبو ثور : لو وطىء الروج 
امرأته, ثم عجز عن وطشها . ضرب له 


ألا 


الجماع الذى يمنع التأجيل : 
4 - أقل مامنع التأجيل هو تغييب 
الحشفة في الفرج , فهذا النوع من الوطء 
تتعلق به أحكام الوطء. من اماه 
ومن الإحلال للزوج الأول 2 وتعتبر 
حشفته إن لم تكن مقطوعة . وإن جاوزت 
العادة في الكبر أو الصغر .وتقدر بأمثاله 
إذا كانت مقطوعة . ويعتبر دخولها ٠‏ 
ولو مرة وبإعانة بنحو إصبع في 
ول 

كما يعتبر ولو كانت الزوجة حائضا او 
محرمة أو صائمة . أو كان الزوج نفسه 
محرما أو صائما . فالحرمة شىء ومنع 
التأجيل شىء آئى ‏ “ا 

أما جماع الزوج زوجته في دبرها . 
فهو لامنع الحكم بالتأجيل , لأنه غير 
الجماع المعروف»ء'*' ولا تتعلق به أخكام 


51١/7 المغني‎ )١( 

(؟) المغني 51١/7‏ - 5117 
(") القليوبى /58؟ 
(4) الأم 0/6 

(0) المرجع السابق . 


شرت 


اح 00000 


الوطء من إحصان أو إحلال للزوج 
الأول.''' واختار ابن عقيل أن الوطء في 
الدبر تنتفى به العنة لأنه أصعب ؛ فمن 
قدر عليه فهو على غيره أقدر'"ا 

كما أن عند الحتابلة قولا باشتراط 
إدخال جميع الذكر ."ا 


مهر زوجة العنين : 
0 - زوجة العنين لها جميع المهر عند 
الحنفية, “' وعند الحنابلة لها المهر 
المسمى على الصحيح من المذهب ؛ ونقل 
عن أحمد أن لها مهر المثل , والخلوة من 
العنين كالخلوة من أى زوج توجب عندهم 
المهر )0( 

أما المالكية فالمشهور عندهم أن لها 
أيضا الصداق كاملا بعد انتهاء السنة , 
لأنها مكنت من نفسها . وطال مقامه 
معها . وتلذذ بها وأخلق شورتها. 

وقال أبو عمر من المالكية : إن جعل 
مالك الحجة في التكميل التلذذ وإخلاق 
الشورة ظاهره أنه متى انخرم أحدهما لا 
)1 المغني /ا/ "5١١ 2 5١1١‏ 
(؟) المرجع السابق . . 
(") الإنصاف 189/4 


75١5/4 الإنصاف‎ )6( 


الوح ووم م ومو ومو عدا 


تكميل ٠‏ ومقابل المشهور عند المالكية هو 
ماروى عن مالك : أن لها نصف 
الصداق, أما إذا طلق قبل انتهاء السنة 
فللزوجة نصف المهر . وتعوض المتلذذ بها 
زيادة على ذلك بالأجسهاد» ويعضصوز 
وقوع الطلاق قبل تام السئة فيما إذا 
رضي بالفراق قبل مام السنة , وفيما إذا 
قطع ذكره أثناءها . وقد احتج ابن الحاجب 
لاستحقاق امرأة المعترض الصداق بعد 
السئة بالقياس على المجبوب والعنين إذا 
طلقا باختيارهما . والجامع حصول 
الانتفاع لكل منهم بحسب الإمكان . وقد 
يفرق بأن المجبوب إما دخل على التلذذ 
وقد حصل . بخلاف المعترض فإنه إنما 
دخل على الوطء السام ولم يحصل ٠‏ وبأن 
مسالة المجبوب ومن معه خرجت بالإجماع 
٠‏ أى فهي مسألة سماعية .فما عداها 
باق على أصله فلا يخرج عليها شىء , 
والمراد بالعنين المقيس عليه هنا هو صغير 
الذكر ١7١‏ 

وقال الشافعي : ليس للمرأة إن 
استمتع بها زوجها إذا قالت :لم يصبني 
ليس لها إلا نصف المهر لأنها مفارقة قبل 


74١/7 الخرشي‎ )١( 


-9؟9- 


عنة 26 1 توس 


وامام فقوم ووووو فور ووم ووو وو ووو يرهم مو و ووو وو ووو ووو وو وم مووود مرو مو وو ووو ومو ووه م ووو وه وموم وم موه وو ااا وميد وميه دوروو ددن ويه 


عدة زوجة العنين : و 
5 - تجب على زوجة العنين العدة عند عنوس 
الحنفية والحنابلة.2''') كما تحجب عند ١‏ 
المالكية احتياطاء'' ولا يهلك الزوج 
الرجعة في العدة أو بعدها . التعزيف: 

اد يد تساف بارس عليه عد ١‏ العنرين في للف 
مادام لم يصبها . 


: من عنّست 
المرأة تعنس عنوسا إذا طال مكثها في 
بيت أهلها بعد إدراكها ولم تتزوج حتى 
خرجت من عداد الأبكار . فإن تزوجت 
مرة فلا يقال عنست ٠.‏ 

والاسم : العناس 0 والتعنيس : مصدر 
عديست الجاربة إذا صارت عانسا ولم 
تتزوج ؛ والجمع : عنس وعوانس 

ويقال : عنس الرجل إذا أسين ولم 
يتزوج فهو عانس ٠‏ 

وأكثر مايستعمل للنساء فيقال : 
عنّسها أهلها أى أمسكوها عن 





١) 1 

التزويج . 
سس ب ب 1 ولا يخكرج المعنى الاصطلاحي عن 

)١١‏ الأم فراع المعنى اللغوى 
(؟) مختصر الطعاوي ص 187 , وفتح القدير4/.١‏ , 
والمغني 80/1 ط دار الفكر اا 200 

(") المدونة 87/7؟؟ )١(‏ لسان العرب, والمصباح المثير, والمغرب في ترتيب 
() الأم 0/اء المعرب. وجواهر الإكليل ١/1/8؟‏ 


سرتاد 7 


فالم ام و هع يومف مفو م ااا اد دامووة 


الألفاظ ذات الصلة : 
العضل : 
؟" - العضل : منع الرجل حريمته من 
1١)‏ 
الترويج ٠‏ 
والعضل قد يكون سببا للعنوس ٠‏ 


مايتعلق بالعنوس من أحكام : 
*' - اختلف الفقهاء في نكاح العانس 
هل تعامل كالأبكار في الإجبارء وفي 
الاكتفاء بسكوتها أم كالثيب ؟ ١‏ 
فدهب الجبهور الى .أن العاتين تعامل 
كالبكر في دوام الجبر عليها وإن زالت 
بكارتها بطول التعنيس لبقائها على 
حيائها . لأنها لم تمارس الرجال بالوطء 
في محل البكارة فهي على حيائها . 
وفي قول عند المالكية - وهو مقابل 
الأصح عند الشافعية - أنها تعامل 
معاملة الثيب إذا زالت بكارتها بالتعنيس 
لزوال العذرة ٠‏ فلا يجوز للولي المجبنر أن 
يزوجها إلا بإذنها الصريع .'"! 
- وفي السن التي تعتبر المرأة فيها 
عانسا عند المالكية 00 هي : ثلاثون 


٠ لسان العرب والمصباح المنير‎ )١( 

(؟) جواهر الإكليل 78/١‏ , والقوانين الفقهة ص 7١"‏ , 
ومغني المحتاج ١6١/7‏ . و روضة الطالبين /84/1 , 
والمغني لابن قدامة 240/5 .و تحفة المحتاج 47/1؟. 


5 


الل ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ل ل لل ا ل 


بننة+ أز ثلاث وثلاتون:» أ رسيس 
وثلاثون . أو أربعون .أو خمس 
وأربعون, أو منها إلى الستين . 

وقال بعضهم : سن العنوسة يعود إلى 
العرف . فالعانس عند هؤلاء هي البنت 
المقيمة عند أهلها بعد بلوغها سن الزواج 
وبروز اوحهها ولم تتزوج. ! 


نفقة العانس : 

ه - ذهب الفقهاء إلى أن البنت الفقيرة 
تجب نفقتها على أبيها حتى تنكح زوجا 
تستحق عليه النفقة وإن وصلت حد 
التعنيس أو جاوزتها .'"أ 





71/8/1١ جواهر الإكليل‎ )١( 
, ٠١5/7 (؟) فتح القدير 4/8" . والفواكه الدواني‎ 
4/١/8 والمحلي على المنهاج 84/4 . وكشاف القناع‎ 


فبل ممم مم توفوفف ةم يو وم م ووو ووو ووو ومو فوم ووو ووو ووو 


. العنوة ‏ بفتح العين ‏ في اللغة : القهر 
والغلبة, 0 أخذت الشيء عنوه: أي 
قهرا وغلبة؛ وفتحت هذه البلدة عنوة وتلك 
صلحا أي: قهرا وغلبة. وقال الأزهري: 
قولهم: أخذته عنوة يكون غلبة؛ ويكون 
عن تسليم وطاعة تمن يؤخذ منه ا 
وفي الاصطلاح : يستعمل الفقهاء 
كلمة «عنوة» عند الكلام على أحكام 
الأراضي التي تؤول إلى المسلمين من أهل 
الحرب..فيقسمونها إلى أرض فتحت عنوة 
وارض فتحت صلحا.ء لاختلاف بعض 
أحكامهما: 
الحكم الإجمالي: 
" لا خلاف بين الفقهاء في أن الأراضي 
التي يستولى عليها المسلمون بالقتال من 
جملة الغنائم , واختلفوا بم تنتقل الملكية 


)١(‏ لسان العرب. 


- ام 


ففقففم فوم وم مود مدوم م ووو 0 


إلى المسلمين؟ 

فقال الحنفية : لا يملكها المسلمون إلا ' 
بالضم إلى دار الإسلام؛ أو حيازتها فعلاء 
وجعلها جزءا من دار الإسلام. 

وقال المالكية والحنابلة : يملكها 
المسلمون بمجرد الحيازة, لأنها مال زال 
عنه ملك أهل الحرب بالاستيلاء عليه 
فصار كالمباح. تسبق إليه اليد فيتم قلكه 
بإحرازه والاستيلاء عليه. من غير احتياج 
إلى حكم حاكم على المعتمدء ولا تقسم 
على الجيش كبقية الغنائم. 

وقال الشافعية : لا يتم انتقال الملكية 
بالاستيلاء. بل بالقسمة مع الرضا بها. 

واختلفوا ايضا فيمن يكون الملك له 
بعد انتقاله إلى المسلمين. 

فذهب الحنفية إلى أن الإمام بالخيار, 
إن شاء قسمها بين المسلمين كما فعل 
رسسول الله صلى الله عليه وسلم 
عد أن شاء أقر أهلها عليها. ووضع 
على رءوسهم الجزية وعلى أراضيهم 
الخراج. فتكون أرض خراج وأهلها أهل 
ذمة. وقال ابن عابدين: قسمها بين الجيش 


)١(‏ حديث : قسمة الرسول صلى الله عليه وسلم لأرض خيبر. 
أخرجه أبو داود (7/ )21١1 2١١‏ وقال ابن حجر في فتح 
الباري (/218/1): أخرجه أبو داود من طريق بشير بن 
يسار واختلف في وصله وإرساله. 


فالام ام و فوم روفوم مهم نموم ووو واااو 


إن شاء أو أقر أهلها عليها بجزية على 
رءوسهم وخراج على أراضيهم. والأول 
أولى عند حاجة الغافين. وتركها بيد 
أهلها عند عدم الحاجة لتكون عدة 
وقال المالكية في المتسهور عندهم: 
تصبح هذه الأرض وقفا على المسلمين 
بمجرد الحيازة بلا حاجة إلى وقف الإمام. 
ولا تكون ملكا لأحدء ويصرف خراجها 

وقال الشافعية : الخمس من الأراضي 
لمن ذكرتهم آية الغنائم. والأربعة الأخماس 
الباقية للغافين. فإن طابت بتركها نفوس 
الغافين بعوض أو غيره وقفها ولي الأمر 
على مصالح المسلمين. ١!‏ 





:١178/7ىشرخلاو حاشية ابن عابدين 714/7 19؟.‎ )١( 
٠/7/4 ونهاية المحتاج‎ 


2 


للفو ا ملل 00 


التعريف : 
١‏ - العهد فى اللغة : الوصية . يقال : 
نود الك ١1|‏ أكيجاء :و العهندة الأمان 
والموكة والذهة والحيت توركل ساععرهد 
الله عليه . وكل مابين العباد من المواثيق 
فهو عهد . والعهد: العلم. يقال : هو 
قريب العهد بكذا أى قريب العلم به , 
وعهدى بك مساعدا للضعفاء : أنى أعلم 
ذلك الى 

ولا يخرج المعنى الاصطلاحي عن 
المعنى اللغوى . 


الألفاظ ذات الصلة : 

أ - العقد: 

؟- العقد هو كما قال الجرجانى : ربط 
أجزاء التصرف بالإيجاب والقبول شرعا , 
والصلة : أن العقد إلزام باستيشاق بخلاف 
العهد فإنه قد يكون باستيثاق وقد 
لايكون . ولذا يقال : عاهد العبد ربه . 


. لسان العرب. والمصباح المنير , والمعجم الوسيط‎ )١( 


لمفا ف م ف وف قوفف موه ف دوروو 


ولا يقال : عاقد العبد ربه ٠‏ اذ لايجوز 


١ 9 75 1‏ 
أن يقال : استوثق من ربه . !"ا 


ب - الوعد 

*# - الوعد كما قال ابن عرفة : إخبار 
عن انشاء المخبر معروفا في المستقبل. 
قال أبو هلال العسكري : والفرق بين 
الوعد والعهد أن العهد ماكان من الوعد 
مقرونا بشرط نحو إن فعلت كذا فعلت 
كذا 0 


ج - البيعة : 

- البيعة صفة على إيجاب المبايعة 
والطاعة . أى التولية وعقدها . والبيعة 
صفة أيضا على إيجاب البيع ؛ والبيعة 
بالمعنى الأول أخص من العهد . "ا 


الحكم التكليفي : 

ه - أوجب الإسلام الوفاء بالعهد , 
والتزمه رسول الله صلى الله عليه وسلم 5 
في جميع عهوده ٠‏ تحقيقا لقوله تعالى : 
«وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم 4 ونفى 


الدين عمن لاعهد له فقال صلى الله عليه 


5014/١ التعريفات للجرجاني والفروق في اللغة‎ )١( 
5014/١ (؟) الفرؤق في اللغة وفتح العلى المالك‎ 
. المصباح المنير‎ )"( 

(4) سورة النحل/١95‏ . 


5-0- 


وففف فم وموم م ييه 


وسلم : " لادين لمن لاعهد له " (') ومن 
صور التزامه العهد : وفاؤه بالوثيقة التي 
عقدها لليهود عندما هاجر إلى المدينة , 
وصلح الحديبية ٠‏ وغيرهما . 

ومن صور الوفاء بالعهد , بابعهد به 
الحاكم إلى من بعده . كما عهد أبو بكر 


إلى عمر - رضي الله عنهما - وعهد 


عمر إلى أهل الشورى رضي الله عنهم'"' 
ونقض العهد محرم قطعا . ولا يصح من 
مؤمن أبدا للآبة السابقة ولحديث : «أربع 
من كن فيه كان منافقاً خالصا. ومن كانت 
فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من 
النفاق حتى يدعها: إذا ائتمن خانء وإذا 
حدث كذب. وإذا عاهد غدرء وإذا خاصم 


1 فرق 
فجر». 


تحريم طلم المعاهد : 

5 - أمر الله تعالى بالوفاء بالعهد كما 
أمر بإقام مدة العهد في قوله تعالى : 

9 فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم 4!*ا 
ووصف الذين ينقضون عهدهم بالخسران 


)١(‏ حديث : لادين لمن لاعهد له ...» أخرجه أحمد 
١1١0 /(‏ ) من حديث أنس بن مالك. 
شف الأحكام السلطانية للماوردي ص ١ ٠‏ 
(؟) حديث : «أربع من كن فيه..». 
أخرجه البخاري (فتح الباري )85/١‏ من حديث 
عبد الله بن عمرو. 
(غ) سورة التوبة/4 . 


فوو مف يليلو 


في قوله تعالى : 7 الذين ينقضون عهد 
الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمز الله 
به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك 
هم الخاسرون 4' ونهى رسول الله صلى 
الله عليه وسلم عن ظلم المعاهد بقوله: 
«ومن ظلم معاهدا أو انتقصه أو كلفه فوق 
طاقته أو أخذ منه شيئا بغير طيب نفس 
الأكينا نهى 
رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نقض 
العهد حتى ينقضي أمده , أو ينبذ العهد 
إلى المعاهدين جهرا- لا سرا- حتى 
لايغدر بهم ٠‏ فقال : 


فأنا حجيجه يوم القيامة», 


« من كان بينه وبين 
قوم عهد فلا يشد عقدة ولا يحلها حتى 


ينقضي أمدها . أو ينبذ إليهم على 
5008 في 


ونقض العهد يعد من الغدر . وقد شهر 
رسول الله صلى الله عليه وسلم بالغادر 
في قوله : « لكل غادر لواء يوم القيامة 


., سورة البقرة//ا؟‎ )١( 
» حديث :و من ظلم معاهدا...‎ )"( 
أخرجه أبو داود. (211//1) وقال السخاوي في المقاصد‎ 
: (ص؟99")‎ 
» حديث : «ومن كان بينه وبين قوم عهد...‎ )( 
من‎ )١25/4( والترمذي‎ )١140/1( اخرجه ابو داود‎ 
٠ ا ول حسن صحيح‎ 
إقيق حديث : م« لكل غادر لواء..‎ 
اخريد اها الت اباك رس‎ 
٠. حديث ابن عمر‎ نم١"60/(‎ 


سندة لابأس يه . 


ووم وو مم اا يلللا 


)01 
يعرف يه )». 


وللمعاهد أحكا م أخرى ونين اعد 
الجزية . ومقدارها 00 


ومعاهد ( 


اليمين بعهد الله وآثاره : 

٠0‏ - ذهب الفقهاء إلى أن الحلف بعهد 
الله يمين . ويترتب على الحلف به جميع 
الآثار التي تترتب على كل يمين 


وجوب البر بها . أو الكفارة الواجبة 
بسبم» الحنث ٠‏ 


واشترط الشافعية في اعتبارها يمينا أن 


تون الخالكنيبها النشن ٠‏ له اسعجفات 


الله للعهد الذى أخذه على بني آدم .'' 





)١(‏ حاشية ابن عابدين 08/1 و الشرح الكبير للدردير 
.. ونهاية المحتاج ١194/48‏ ؛ ومطالب أولى النهى 
لديف 

(؟) حاشيةابن عابدين 62/5 ,2 والشرح الكبير للدردير 
”, ونهاية المحتاج ,.١159/4‏ ومطالب أولى النهي 
71 


-هم#_- 


فالف فوم رو ويف م ووو ووو ومو ودر وااو وه 


التعريف: 
العهدة في اللغة: من العهد. وهو 
بمعنئ الوصية والأمان والموئق والذمة, 
وتطلق العهدة على الوثيقة ة والمرجع 
للإصلاح, يقال: في الأمر عهدة أي مرجع 
للوضاج: وتسمى وثيقة المتبايعين عهدة, 
لأنه يرجع إليها عند الالتباس. ١١!‏ 
ْ وفي الاصطاح» عَرَقِينا فقي في 
باب الشفعة بأنها: ضمان الثمن عند 
الاستحقاق !" 


وعرفها الآبي الأزهري من المالكية ' 


بأنها: ضمان ثمن حصة من حضر بعد 
غيبته إن ظهر فيها عيب أو استحقت. !"ا 

وعرفها الدردير بأنها: تعلق ضمان 
المبيع بالبائع في زمن معين. وهي قسمان: 


عهدة سنة. وعهدة لحك لكا وقال 


)١(‏ المصباح المنيرء ولسان العرب. 

(؟) ابن عابدين ,١46/86‏ وحاشسية الشلبي على تبيين 
الحقائق ١15/0‏ 

() جواهر الإكليل ١١7/1١‏ 

(غ) الشرح الصغير ١9١/17‏ 


البهوتي من الحنابلة: المراد بالعهدة هنا 
(أي في باب الشفعة) رجوع من انتقل 
الملك إليه من شفيع أو مشتر على من 
انتقل عنه الملك من بائع أو مشتر بالثمن 


أو الأرش عند استحقاق الشقص أو 
)1( 


الحكم الإجمالي: 
بحث الفقهاء ء مسائل العهدة في الشفعة. 
وخيار العيب. 


أولا ‏ العهدة في الشفعة: ‏ 0 
اتفق الفقهاء على أن الشفعة إذا 
ثبتت لأكثر من واحسد. وحضر بعضهم 
فإنها تعطى لمن حضر إذا طلبهاء 
لكنها لا تتجزاً. فإما أن يأخذها 
جسيعها اط كه يت ٠‏ لأن في 
تجرئتها تفريق الصفقة؛ وهو ضرر 0-0 
والمشتري, فإذا أخذها أحد الشريكين, 
ثم حضر الآخر وطلب حضصته من الشفعة 
يقضى له بالنصفء ولو كانوا ثلاثة 
فحضر الثالث أيضا يقضى له بثلث ما 
في يد كل واحدء وهكذا تحقيقا 





)003 كشاف القناع /م 
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اقفو ووو عو معلاو 


اللتعسية 07 

وهل يقضي القاضي بكتب العهدة ‏ أي 
ضمان الثمن عند الاستحقاق ‏ على البائع 
أو على المشترى أو على الشفيع الأول إذا 
حضر الغائب وأخذ منه حصته؟ 

اختلف الفقهاء في ذلك. فقال المالكية 
والشافعية: عهدة الشفيع على المشتري لا 
على البائع. سواء أأخذ الشفعة من يد 
البائع قبل القبض أم من يد المشتري 
بعد القبض. لأن الملك انتقل إليه من 
المشترى. 

وزاد المالكية أنه إذا أخذ الحاضر 
الجميع بالشفعة, ثم جاء الغائب كان 
مخيرا في كتب عهدته إن شاء على 
المشتري. وإن شاء على الشفيع الأول 
لأنه كان مخيرا في الأخذ. فهو كمشتر 
من المشتري. !؟) ْ 

وقال الحنفية: إن بيعت الدار للمشتري 
وقضى القاضي للشفيع بالشفعة,. فإن 
كانت اخذت من يد البائع فالعهدة على 
البائع. لأنه هو القابض للثمنء وقد 


)١(‏ ابن عابدين 147.141/6, وشرح الزرقاني 
كالما كما والزيلعي 06:؛: وجوه ر الإكليل 
/5»؛ وروضةالطالبين ما ككل 
وكشاف القناع ١/1‏ 


(؟) جواهر الإكليل .١15.157/7‏ والمواق بهامش الحطاب 


ا 


ا ا ا 00 ل ا ا ااا ا ا ا ا 


انفسخ البيع بين البائع والمشتريء أما إذا . 


. أخذت الدار بالشفعة من يد المشتريء 


فالبيع الأول صحيع. ويدفع الشفيع 
الثمن إلى المشتريء. وعهدةالشفيع 
على المشتريء, لأنه هو القابض للثمن, 
ال 0 

أما الحنابلة فالأصل عندهم أن عهدة 


الشفيع على المشتري, لأن الشفيع ملك 


الشقص من جهته. فهو كبائعه. وعهدة 
المشتشرىئ على البائع, إلا إذا أقر البائع 
وحده بالبيع 2 وانكر المشتري الشراء 
وأخذ الشفيع الشقص من البائع؛ ففي هذه 
الحالة العهدة على البائع؛ لحصول الملك 
للشفي 0000 


ثانيا ‏ العهدة في خيار العيب: 
٠‏ إذا وجد المشتري في المبيع عيبا قديما 
ينقص الثمن عند التجار وأرباب الخبرة 
فله خيار الفسخ بالعيب.'"' 

وذكر المالكية أن للمشتري إذا اشترى 
رقيقا خاصة - ذكرا أو أنثى - الرد في 


عهدة الثلاث أي ثلاثة أيام بكل عيب 


)١(‏ حاشية الشلبي على تبيين الحقائق للزبلعي 45/8؟, 
والدر المختار بهامش ابن عابدين ١48/8‏ 

(؟) كشاف القناع ١517/4‏ 

زفية مجلة الأحكام م ( لالاسو) 


وافح روف مم ولوف ووو ووو وم وو و0 


حادث,. وهو: مايحدث في المبسيع عند 
المشتري والقديم. وهو: ما كان فييه وهو 
علد البائع. ١"‏ كزنا وسرقة وعمى وجئون,. 
إلا أن يستثنى عيب ان كما أن له 
الرد في عهدة السنة بثلاثة أذواء خاصة. 
وهي: الجذام والبرص والجنون. دون سائر 
العك ا ش 

قال الدردير : ومحل العمل بالعهدتين 
إن شرطا عند البيع أو اعتيدا بين الناس, 
أو حمل السلطان عليهما الناس. وقال 
بعضهم: يعمل بهما ولو لم تجر بهما 
عادة, ولا وقع بهما 0 








)١(‏ مجلة الأحكام م (88. )١44‏ وشرح الدرديرمع حاشية 
الدسوقى " / ١١1/1١55‏ 

(؟) الشرح الصغير ١97 .1١91/8‏ 

() الشرح الصغير للدردير 151/87, 197, وجواهر الإكليل 
/. 1 

(4) الشرح الصغير / ١91"‏ 


وففو مو ووو وا ماللا و 


انظر : أهلية 
انظر : زكاة 


١‏ - من معاني العور في اللغة: ذهاب 
حس إحدى العينين, يقال عور الرجل: 
ذهب بصر إحدى عينيه: فهو أعور وهي 
عوراء والجمع عور. ١!‏ 

والفقهاء يستعملونه بالمعنى اللغوي 


)0( 
فييك . 


)١(‏ لسان العرب, والقاموس المحيط والمعجم الوسيط. 


(1) البناية ,١4 ١/4‏ والشسرح الصغ سير ؟/47١.‏ وأوجسز 
المسالك 8/9؟؟ 


لا 


فافم فو هوه فو فوو ممم ممم وو وو مداو دودو ود 


الألفاظ ذات الصلة: 
أ العشا: , ا 
*؟ - العشا - مقصور - سوء البصر 
بالليل والنهار يكون في الناس والدواب 
وال يقال: يشو عي : ضعف 
بعر ديو أعشو والمراة ف 
وقيل: العشا يكون سوء البصر من 
غيرعمى, ويكون الذي لا يبصر بالليل 
فصر بالنهان 7 
والفرق بين العور والعشا: أن العور 
ذهاب حس إحدى العينين. والعشا سوء 
البضر: 


ب العمش: 

" - من معاني العمش ضعف رؤية العين 
مع سيلان دمعها في أكثر أوقاتهاء 
يقال: عمش فلان عمشا: ضعف بصره مع 
بشئلاه دمع عينه في أكثر الأوقات فهو 
أعمش ره الطاب ا 

والفرق بين العور والعمش أن العور ذهاب 
حس إحدى العينين والعمش ضعف الرؤية 
مع سيلان الدمع. 


)١(‏ لسان العرب والقاموس المحيط. 
(؟) المصباح المنير. 

(1) لسان العرب. 

(4) المعجم الوسيط. 


الل ااا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا لل لل لل ل لل ل ل ا ا 


جَ الحول: ٍ 
- الحول - بفتحتين - أن يظهر 
البياض في العين في موّخرهاء ويكون 
السواد من قبل الماق وطرف العين من قبل 
الا 50 

والفرق بين العور والحول: أن العور 
ذهاب جس إحدى العينين. والحنول. عيب 
في العبن ل" يذهب ا 


د العمى: 

ه - العمى ذهاب البصر كله فالرجل 
أعمى والمرأة عمياء والجمع عمي. 

والفرق بين العمى والعور أن العمى لا 
يقع إلا على العينين جميعا. في حين 
ان العور هو ذهاب حس إحدى 
العينين 97 

الأحكام المتعلقة بالعور: 
أ-التضحية بالعوراء: 

5 - لا خلاف بين الفقهاء في أنه لا 
تجزىء التضحية بالعوراء البين عورها.ء لما 
روى البراء رضي الله عنه عن رسول الله 


صلى الله عليه وسلم أنه قال: «لاا يضحى 


)١(‏ لسان العرب. 
(؟) القاموس المحيط والمصباح المنير. 


م 


مووووو وي عم يالل دوو 


بالعرجاء بيّن ضلعها ولا بالعوراء بين 
عورها.ء ولا المريضة بين مرضها. ولا 
بالعجفاء التي لا تنقي»''' ولأنها قد 
5 1 

ثم اختلفوا في جواز التضحية بعوراء 
لا تبصر بإحدى عينيها مع قيام صورة 
العين. فذهب الحنابلة وهو المقابل 
للأصح عند الشافعية. والعيني من 
الحنفية إلى إجزاء العوراء التي على 
' عينها بياض وهي قائمة لم تذهب. لأن 
عورها ليس ببيّنء ولا ينقص ذلك 
8 

ويرى المالكية والشافعية في أصح 
الوجهين أن العوراء لا تجزىء في 
الأضحية ولو كانت صورة العبن قائمة, 
وهو ما يؤخذ من إطلاق عبارات الحنفية. 
فإن كان بعينها بياض لا يمنعها النظر 


6 6 1 )ع 
اجزات. 


)١(‏ حديث: «لا يضحى بالعرجاء بين ضلعها...». 
أخرجه الترمذي (87/4) وقال: حديث حسن صحيح. 

(1) البناية شرح الهداية ١/8‏ 12١؛‏ وتبيين الحقائق 70/5, 
والشرح الصغير 147/7. والمجموع ٠١/4‏ 4. وكشاف 
القناع /0, والمغني 5175/4 

() البناية شرح الهداية ١4١/9‏ والمجموع //. 
وروضة الطالبين ١960/79‏ وكشاف القناع 6/1 

(4) تبيين الحقائق 5/5. حاششية ابن عابدين على الدر 
المختارة/0١؟.‏ وحاشية أبي السعود بشرح الكنز 
8٠/1‏ والشرح الصغير ,١47/7‏ والمجسوع8/١٠4,‏ 
وزوضة الطالبين ١96/7‏ 


-.غ- 


)١( :‏ الدسوقي ؟/8: والفواكه الدوانى 


ا ل ا 00 


ب - فسخ النكاح بالعور: 
* - ذهب جمهور الفقهاء إلى أن العور 
لا يثبت به حق فسخ النكاح لأحد الزوجين 
مالم يشترط السلامة منه. 

أما إذا اشترط أحد الزوجين على 
صاحبه السلامة من العور ونحوه حتى 
ولو كان شرط السلامة بوصف الولي؛ 
أو وصف غيره بحضرته وسكت بأنها 
صحيحة العينين. فبان خلاف ذلك 
فيرى المالكية والحنابلة على أحد 
القولين - وهو المذهب عندهم - أن له 
الفسخ. !"ا : 

وذهب الحنفية إلى أنه إذا اشترط 
أحد الزوجين على صاحبه السلامة من 
العور ونحوه عي والشلل والزمانة 
فوجد بخلاف ذلك لا يثبت له الخيار 9 

وعند الشافعية 5 إن كان المشروط 
سلامة الزوج؛ فبان دون المشروط. فلها 
الخيار. وإن شرطت السلامة في الزوجة 
ففي ثبوت الخيار للزوج قولان لتمكنه 
من الطلاق. قال النووي: الأظهر 
ثبوته () 


5 الفروع 
0/6 - ©0"؟ ومطالب أولي النهى ١‏ .م١‏ 

(1) المبسوط للسرخسي 91/8 

("):روضة الطالبين /1/ ١886‏ 


وافو وو فوع وود ووو ووه 


ج - إعتاق الأعور في الكفارات: 
6 - يجزيء إعتاق الأعور في الكفارات 
فوخ الأعس ,لأ التتصيره تكييل 
الأحكام وقليك العبد المنافع والعور لا 
يمنع ذلك. ولأنه لا يضر بالعمل فأشبه 
قطع إحدى الأذنين !"ا 

ونقل أبو بكر من الحنابلة قولا بعدم 
إجزاء الأعور في الكفارات, لأن العور 
نقص ينع التضحية والإجزاء في الهدى 
فأشيد ال 


د - جناية صحيح العينين على 
الأعور: 
3< لأ تؤهد العين السليمة بالخدفة 
العمياء. لعدم المماثلة, بل تجب فيها 
حكومة عدل بالاجتهاد. وكذلك في العين 
القائمة الذاهب ضوؤها حكومة كاليد 
الشلاء. بهذا يقول جمهور الفقهاء: 
(أبو حنيفة ومالك والشافعي وأبو ثور 
تاق اللو 
وروى عن زيد بن ثابت.رضي الله عنه 
)١(‏ حاشية ابن عابدين ؟/019: والشرح الصغير ؟/548, 
وروضة الطالبين 80/1؟؛ والمغني 11/17" 
شق المغني اام 
(") البزازية بهامش الفتاوى الهندية ,"91١/5‏ و الشرح 


الصغير 4 /؟50. وروضة الطالبين 181//8. وحاشية 
الجمل 57/0 , وتفسير القرطبي ١94/5‏ 


ملقم ف م موف م فوم ووو وو ممع وو اماردو 


أنه قال: في عين الأعور التي لا يبصر 
بها مائة دينار. وعن عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه أنه قال: فيها ثلث ديتهاء 
وبه قال إسحاق, وقال مجاهد: فيها نصف 
00 

وإذا قلع صحيح العينين عين الأعور 
المبصرة فيرى المالكية والحنابلة في وجه 
أن المجني عليه مخير بين القصاص وبين 
أخذ دية كاملة من مال الجاني. !"ا 

والمذهب تعفد اللنابلة توكو هنا لصن 
عليه أحمد - أن للمجني عليه القصاص 
من مثلها ويأخذ نصف الدية؛ لأنه ذهب 
بجميع بصره وأذهب الضوء الذي بدله دية 
كاملة. وقد تعذر استيفاء جميع الضوء. 
إذ لا يمكن أَخذ عينين بعين واحدة: ولا 
أخذ يمين بيسرىء فوجب الرجوع ببدل 
نع السو ْ 

وذهب الحنفية والشافعية إلى أن عين 
الأعور السليمة يجب فيها نصف 
الدع لكا 

ويرى الحنفية على الأصح أن الخطأ 


١914/5 تفسير القرطبي‎ )١( 
7١9 . 71١8/17 (؟) الشرح الصغير 85/5, والمغني‎ 


(؟) المغني /ا/ررالا , ذالا 


(4) الفتاوي الأنقروية »174/١‏ والفتاوي البزازية بهامش 
.الهندية 91/5"؛ وروضة الطالبين 89/؟/17؟. 


-41- 


فلي وو وم روفوم ووو ومو ووو ووو وو وااو 


والعمد في ذلك سواء. ١!‏ 


ه-جناية الأعور على صحيح 
العينين: 
٠‏ - ذهب الحنفية والشافعية والثوري 
إلى أنه إذا فقأ أعور من سالم ممائلته 
السالمة يقتص منه. وروى ذلك عن علي 
وهو قول مسروق وابن سيرين وابن معقل 
واختاره ابن المنذر وابن العربي, لأن الله 
تعالى قال: «والعين بالعين»!'' وقال 
النبي صلى الله عليه وسلم: «في العينين 
الدية»''' ففي العين نصف الدية, 
والققصاص من صحيح العين والأعور 
كهيئته بين سائر الناس. !4 

وصرح الشافعية بأنه لا تؤخذ العين 
السليمة بالحدقة العمياء. وتوّخذ القائمة 
بالصحيحة إذا رضي المجني عليه.!*ا 

أما المالكية فيخيرون المجني عليه بين 
القصاص وبين أخذ الدية كاملة؛ بمعنى أن 





8931/5 البزازية بهامش الهندية‎ )١( 

(؟) سورة المائدة/ 480 

(') حديث: «١‏ في العينين الدية» 
أخرجه النسائي (58/4) من حديث عمرو بن حزم؛ وقال 
ابن حجر في التلخيص (18/4): صححه جماعة من 


الأئمة. 
7 1 


(6) روضة الطالبين ١9!//8‏ 


-41- 


للمجني عليه أن يفقأعين الجاني السالمة 
فيصيره أعمى أو يترك القصاص ويأخذ 
من الجاني دية ماتركه:١١)‏ | 
ويرى الحنابلة أنه إذا قلع الأعور عين 
الصحيح فلا قود وعليه دية كاملة. وروى 
ذلك عن عمر وعثمان رضي الله عنهما. 
ونه قال معدل بق المننيت وغط +" 
وإن فقا الأعور من السالم غير 
المماثلة لعينه السليمة بأن فقأ من السالم 
تمائلة العوراء فتلزم الجاني نصف دية 
فقط وليس للمجني عليه أن يقتص لعدم 
المحل المماثل. بهذا قال المالكية. وهو ما 
يؤخذ من عبارات الحنفية حيث قالوا: 
إذا كانت العين اليمنى بيضاء فأذهب 
العين اليمنى من رجل آخر فا مفقوأة 
يمناه بالخياز إن شاءأخذ عينه 
الناقصة إذا كان يستطاع فيها القصاص 
بأن يبصر شيئا قليلا وإن شاء أخذ دية 


”#) 
مكمه . 


وإن فقا الأعور عيني السالم عمدا 
فالقود حق المجني عليه بأن يفقأ المماثلة 
من الجاني فيصيره أعمى لبقاء سالمته, 
ونصف الدية يأخذه المجني عليه من 





١94/5 الشرح الصغير 101/4. وتفسير القرطبي‎ )١( 
١94/5 وتفسير القرطبي‎ ./١0/7 (؟) المغني‎ 
.5801//4 والشرح الصغير‎ .٠١ - 9/57 الفتاوي الهندية‎ )( 


١ ء عورة‎ ١١ - ٠١ عور‎ 


يمو هف فم وروم مم ووم و فلوو فووا دوروو 


الجاني بدل ماليس لها ماثله, ولم يخير 
سالم العينين في الممائلة بحيث يكون له 
القصاص أو أخذ الدية لئلا يلزم عليه أخذ 
دية ونصفء, وهو خلاف ما ورد عن 
الشارع صلى الله عليه وسلم, بهذا يقول 
المالكية. )01( ٠‏ 

ويرى القاضي من الحنابلة أن المجني 
عليه مخير إن شاء اقتص ولا شيء له 
سوى ذلك. لأنه قد أخذ جميع بصرهء فإن 
اختار الدية فله دية واحدة لقول النبي 
صلى الله عليه وسلم: «وفي العينين 
الدية» ولأنه لم يتعذر القصاص فلم 
تتضاعف الدية كما لو قطع الأشل يد 
صحيح أو كان رأس الشاج أصغر أو يد 
: القاطع لقف ا 


و-جناية الأعور على الأعور: 

١‏ - لو قلع الأعور العين السليمة لمثله 
ففيه القصاص لتساويهما من كل وجه 
إذا كانت العين مثل العين في كونها يمينا 
أو يساراء وإن عفا إلى الدية فله 
ا 


"01/6 الشرح الصغير‎ )١( 
/18/17 (؟) المغني‎ 
. 7١8/17 المغني‎ )5( 


ا ا اا ا لاا ا ل 


١‏ - العورة في اللغة: الخلل في الثغر 
وفي الحرب . وقد يوصف به منكرا , 
فيكون للواحد والجمع بلفظ واحد ٠‏ وفي 
القرآن الكريم : «ويستأذن فريق منهم 
النبي يقولون إن بيوتنا عورة وما هي 
بعورة إن يريدون إلا فرارا»''' فهنا ورد 
الوعطق قراو موصيو ا سي 
وتطلق على الساعة التي تظهر فيها 
الغبورة غادة للجتوة فيها ال الرااعة 
والانكشاف, وهي ساعة قبل الفجرء 
وساعة عند منتصف النهار . وساعة بعد 
العشاء الآخر . وفي التنزيل قوله تعالى: 
«ياأيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين 
ملكت أيانكم والذين لم يبلغوا الخُلْم 
منكم ثلاث مرات من قبل صلاة الفجر 
وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد 
صلاة العشاء ثلاث عورات لكم ليس 


97/ سورة الأحزاب‎ )١( 
. (؟) لسان العرب‎ 


5 


مقف مف وه و و ع اللا ووو 


عليكم ولا عليهم جناح بعدهن طوافون 
عليكم بعضكم على بعض كذلك يبين الله 
لكم الآيات والله عليم حكيم»!'' وكل 
شىء يستره الإنسان انفة وحياء فهو 
غوانة ل 

وهي في الاصطلاح :مايحرم كشفه من 
الجسم سواء من الرجل أو المرأة ٠‏ أو هي 
مايجب ستره وعدم إظهاره من الجسم. 
وحدها يختلف باختلاف الجنس وباختلاف 
العمر . كما يختلف من المرأة بالنسبة 
للمحرم وغير المحرم ''' على التفصيل 
الذى يأتي . وقال الشربيني الخطيب: 
هي مايحرم النظر اوم 


الألفاظ ذات الصلة : 
الستر: 
؟ - الستر لغة : مايستر به , والسترة 
بالك مغلها + :ويقال لا يتصيه المضلي 
قدامه علامة لمصلاه من عصا وغيرها 
سترة 1 3 يستر المار من المرور أى 
ن : 


يححبه ,2 


".0/1١7 وينظر تفسير القرطبى‎ ٠ 08/ سورة النور‎ )١( 
ْ . (؟) المصباح المنير‎ 

() الشرح الصغير 1812/١‏ . المطبوع بدار المعارف بمصر . 
)4 مغني المحتاج روما 

(0) المصباح المنير . مادة ( ستر ) . 


-غغ- 


0000 0 ا ا 0101 اا ااا ااا ااا ااا 0ك 


والصلة بين العورة والستر أن الستر 


الأحكام المتعلقة بالفنة + 
تتعلق بالعورة أحكام ذكرها الفقهاء في 
مواطن منها 


عورة المرأة بالنسبة للرجل 
الأجنبي: 

*' - ذهب جمهور الفقهاء إلى أن جسم 
المرأة كله عورة بالنسبة للرجل الأجنبي 
عدا الوجه والكفين , لأن المرأة تحتاج 
إلى المعاملة مع الرجال وإلى الأخذ 
والعطا 5 جواز كشف ذلك مقيد 


٠‏ وورد عن أن حنيفة القول بجواز 
اليمنا زا ييحم الأنه اند وتعالى 
تفن عن ابعفا + الزيلة وامتعى اظهر 
منها . والقدمان ظاهرتان ''' ويقول 
ابن عابدين: إن ظهر الكف عورة , 


. لأن الكف عرفا واستعمالا لايشمل 


ظهره © 


)01( تكملة فتح القدير مع الهداية ///ا9 ٠‏ وتبيين الحقائق 
آلرلة ,لاو ٠‏ والشسرح الصغير 22/١‏ ومغنى 
المحتتاج ١١0/8‏ والمجموع 17/1/1 ط الإمام يممصر 

(؟) بدائع الصنائع 556057/5 , طبع مطبعة الإمام. 

() حاشية ابن عابدين 2١0/١‏ الطبعة الثانية . كس 


واففففو ةو فقوو ممم مفو مووود او الي يالل ااا 


وورد عن أبى يوسف القول بجواز 
إظهار ذراعيها أيضا لأنهما يبدوان منها 

)١١ 
عادة.‎ 

وجاز كشف الوجه والكفين والنظر 
إليهما بدليل قوله تعالى : ولا يبدين 
زينعهن إلا ماظهر منها '' أى 
زينئة ا 2 بدليل ماروى أن ا 
بنت أبي بكر رضي الله تعالى عنهما 
دخلت على رسول الله صلى الله عليه 
وسلم وعليها ثياب رقاق فأعرض عنها » 
وقناله :ريا أسحتا» إن المرأة اذا بلغت 
المحيض لم تصلح أن يرى منها إلا هذا 
وهذا .+ راشا إلى وجيته وكفية بي( 

وقال القرطبي''' في معنى قوله 
تعالى: ٠‏ ولا يبدين زينتهن إلا ماظهر 
منها » اختلف الناس في قدر المستثنى 
الثيابء وزاد ابن جبير الوجه . وقال 


/ 95/١ حاشية الشلبي بهامش تبيين الحقائق‎ )١( 

(؟) سورة النور / 7١‏ 

() بدائع الصنائع 907/5؟ 

(4؛) حديث أن «أسماء بنت أبي بكر دخلت على رسول الله 
صلى الله عليه وسلم ...». 
أخرجه أبو داود (04/4") من حديث عائشة , وقال : 
هذا حديث مرسل . خالد بن دريك لم يدرك ععائشة رضي 
الله عنها. ُ 

(0) تفسير القرطبي 7١18/١7‏ - 87؟ , الطبعة الثالثة . 


سعيل بن جبير أيضا وعطاء والأوزاعي: 
الوجه والكفان والثياب؛ وقال ابن عباس 
وقتادة والمسور بن مخرمة : ظاهر الزينة 
هو الكحل والسوار والخضاب إلى نصف 
الذراع والقرط والفتخ . 

وذكر الطبرى حديثا عن النبي صلى الله 
عليه وسلم أنه قال :« إذا عركت المرأة لم 
يحل لها أن تظهر إلا وجهها . وإلا 
مادو هذا :وفيض علن ذراع نفتسه: 
فترك بين قبضته وبين الكف مثل قبضة 
أخزى )١(‏ : 

وقال الشربيني الخطيب : وشرط الساتر 
منع إدراك لون البشرة لا حجمها.ء فلا 
يكفى ثوب رقيق ولا مهلهل لايمنع إدراك 
اللعت ؟) 

وظاهر مذهب أحمد بن حنبل أن كل 
شىء من المرأة عورة بالنسبة للأجنبي عنها 
حتى ظفرها .''' وروى عن الإمام أحمد 
أنه قال : إن من يبين زوجته لايجوز أن 
يأكل معها لأنه مع الأكل يرى كفها , 
وقال القاضي من الحتابلة : يحرم نظر 
41 خديت + اه إذا عركت المرأة ...» 

أخرجه الطبري في تفسيره ١١5/1١8(‏ ط مصطفى 

الخلبي 1 عن حديث ابن جزيع مريلاه 


(؟) مغني المحتاج ١80/١‏ 


-هغع- 


فففم فم وف فم ةمد ووو ووو وو يوانو 


الأحسي الى الأعبية اغبا الرجنه 
والكفين. ويباح له النظر إلى هذين 
العضوين مع الكراهة عند أمن الفتنة ١١.‏ 
ومما يحتج يه للحرمة مارو عن علي 
رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه 
وسلم قال له : «ياعلي لاتتبع النظرة 
النظرة فإن لك الأولى. وليست لك 
الآخرة» ''' وما ورد من أن الفضل بن 
عباس رضي الله عنهما «كان رديف 
رسول الله صلى الله عليه وسلم في 
الحج فجاءته الخنثعمية تستفتيه . فأخذ 
الفضل ينظر إليها وتنظر هي إليه. 
فصرف عليه الصلاة والسلام وجه الفضل 
عي" | 

وقال الحنابلة : العجوز التي لايشتهى 
مثلها لابأس بالنظر إلى مايظهر منها 
غالبا , '“' لقوله تعالى: ١‏ والقواعد من 
النساء اللاتي لايرجون نكاحا 4!*' وفي 
معنى العجوز الشوهاء التى لاتشتهى. 


٠١7/17 المغني‎ )١( 
».. (؟) حديث :م ياعلي لاتتبع النظرة النظرة‎ 
وقال: حديث حسن‎ )١١١/06( أخرجه الترمذى‎ 
.. غريب‎ 
حديث : «إن الفضل بن عباس كان رديف رسول الله‎ )'( 
صلى الله عليه وسلم...» أخرجه البخارى ( فتح البارى‎ 
. خلا" )., ومسلم (9//ا9) من حديث ابن عباس‎ 
. ٠١7/17 المغني‎ )4( 


(0) سورة النور /. 


-45- 


وومقووو ف ع ووو رماوالا اندر 


ومن ذهبت شهوته من الرجال لكبر أو 
عنة أو مرضص لا يرجىن, برؤه والخصي 
والشيخ والمخنث الذى لاشهوة له فحكمه 
حكم ذوى المحارم في النظر .''' لقوله 
تعالى : ( أو التابعين غير أولي 
الإربة4. !؟) 

وعند الشافعية حكمه حكم الأجنبي, 
إذ يحرم عليه النظر حتى إلى الوجه 
والكفين عند خوف الفتنة ‏ !") 

وقال الحنفية والشافعية : ظهور المرأة 
بالزينة للصغير الذى لم يظهر على عورات 
العورة لا بأس به لقوله تعالى :7 أو 
الطفل الذين لم يظهروا على عورات 
النساء4!؟'؛ وأما الذى يعرف التمييز بين 
العورة وغيرها وقارب الحلم فلا يجوز لها 
إبداء زينتها له .!*) 

وقال الفقهاء : من أراد خطبة امرأة فله 
أن ينظر إليها سواء أذنت هي أو وليها به 
أم لم يأذنا به ''' لأن الرسول صلى الله 
)١(‏ المغني /ا/ ٠١ ١٠١‏ 
(؟) سورة النور / "١‏ 
() مغني المحتاج ١18/17‏ 


(4) سورة النور / ام 
(0) بدائع الصنائع 7804/5 408؟ . ومغني المحتاج 


2 ١/1 
١18/19 المحتاج‎ 


ل 


لاا 1115210000 اا اا ا ا اا ا ااا ااا ااا ا لل 


عليه وسلم قال للمغيرة بن شعبة رضي 
الله عنه حينما خطب امرأة : « انظر 
إليها. فإنه أحرى أن يؤدم بينكما ٠‏ ل 

وللمرأة أيضا النظر إلى ماهو غير 
عورة من الرجل إن أرادت الاقتران به.'") 

وتفصيل ذلك في مصطلح ( خطبة 
ف 92155" ) 

أما صوت المرأة قلينن بغسورة عند 
الشافعية . ويجوز الاستماع إليه عند 


أمن الفعنة"''' وقالوا :ونيب تشسويهه.. 


إذا قرع بابها فلا تجيب بصوت رخيم . 


عورة المرأة المسلمة بالنسبة للأجنبية 
الكافرة : 

- ذهب جمهور الفقهاء ١:‏ الحنفية 
والمالكية وهو الأصح عند الشافعية ) إلى 
أن المرأة الأجنبية الكافرة كالرجل الأجنبي 
بالنسبة للمسلمة؛ فلا يجوز أن تنظر إلى 
بدنهاء وليس للمسلمة أن تتجرد بين 
يديها. لقوله تعالى :/3 ولا يبدين زينتهن 
إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن 
أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن 
)١(‏ حديث : ه انظر إليها ٠فإنه‏ أحرى ... » 

أخرجه الترمذى (88/1) وقال : حديث حسن . 


)0 مغني المحتاج *#/ر؟ ١‏ . 
() مغني المحتاج ١15/1‏ 


52 


أو بنى إخوانهن أو بنى أخواتهن أو 
نسائهن؟!'2. أى النساء المسلمات فلو جاز 
نظر المرأة الكافرة لما بقي للتتخصيص 
فائدة» وقد صح عن عمر رضي الله عنه 


ا الأمر بمنع الكتابيات من دخول الحمام مع 


المسلمات . 

ومقابل الأصح عند الشافعية أنه 
يجوز أن ترى الكافرة من المسلمة 
مايبدو منها عند المهنة » وفي رأى آخر 
عندهم أنه يجوز أن ترى منها ماتراه 
الممسلمة منها وذلك لاتحاد الجنس 
كالرجال ليد 

والمذهب عند الحنابلة أنه لافرق بين 2 
المسلمة والذمية ولا بين المسلم والذمي في 
النظر , وقال الإمام أحمد في رواية عنه : 
لاتنظر الكافزة إلى الفرج من المسلمة ولا 
تكون قابلة لها ٠‏ وفي رواية أخرى عنه 
أن المسلمة لاتكشف قناعها عند الذمية 
ولا تدخل معها الخباء اليد 


عورة المرأة بالنسبة للمرأة المسلمة: 
ه - ذهب الفقهاء إلى أن عورة المرأة 
بالنسبة للمرأة هي كعورة الرجل إلى 


71/ سورة النور‎ )١( 
وما بعدها.‎ ١1١/1 مغني المحتاج‎ )١( 
١.6 ٠١86/17 شف المغني‎ 


ل ل ا لح ا ع ا 0 00 


الرجل؛ أى مابين السرة والركبة . ولذا 
يجوز لها النظر إلى جميع بدنها عدا 
مابين هذين العضوين , وذلك لوجود 
المجانسة وانعدام الشهوة غالبا . ولكن 
يحرم ذلك مع الشهوة وخوف الفتنة )١١.‏ 


عورة المرأة بالنسبة للمحارم : 
5 - المراد بمحرم المرأة من يحرم عليه 
نكاحها على وجه التأبيد لنسب أو سبب 
(مصاهرة) أو رضاع : 

قال المالكية والحنابلة في المذهب: إن 
عورة المرأة بالنسبة إلى رجل محرم لها 
هي غير الوجه والرأس واليدين والرجلين, 
فيحرم عليها كشف صدرها وثدييها 
ونحو ذلك عنده ٠‏ ويحرم على محارمها 
كأبيها رؤية هذه الأعضاء منها وان كان 
منآغبن شهوة ووو 1501 7 

وذكر القاضي من الحنابلة أن حكم 
الرجل مع ذوات محارمه هو كحكم الرجل 
مع الرجل والمرأة مع المرأة ."ا 

وعورة المرأة بالنسبة لمن هو محرم لها 





. 18/1 بدائع الصنائع 5551/5 ,«تبيين الحقائق‎ )١( 
, 458/١ مراهب الجليل‎ .588/١ الشرح الصفير‎ 
طبغ مطبعة النجاح - ليبيا . مغني المحتاج‎ .9 
١١6/17 المغنى‎ .١/# 

(؟) أقرب المسالك مع الشرح الصغير ١١5/١‏ 

(*) المغني 1م 


-مغ- 


ب ال 000 


عند الحنفية هي مابين سرتها إلى ركبتها. 
وكذا ظهرها وبطنها .''' أى يحل لمن 
هورم حرم لها النظر إلى ماعدا هذه 
الأعضاء منها عند أمن الفتنة وخلو نظره 
من الشهوة. والأصل فيه قوله تعالى: 
ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو 
آبائهن4'' والمراد بالزينة مواضعها لا 
الزينة نفسها لأن النظر إلى أصل الزينة 
مباح مطلقا . فالرأس موضع التاج , 
والوجه موضع الكحل ., والعنق والصدر 
موضعا القلادة والأذن موضع القرط . 
والعضد موضع الدملوج . والساعد 
موضع السوار . والكف موضع الخاتم . 
والساق موضع الخلخال . والقدم موضع 
الخضاب . بخلاف الظهر والبطن والفخذ 
لأنها ليست بموضع للزينة .''' ولأن 
الاختلاط بين المحارم أمر شائع ولا يمكن 
معه صيانة مواضع الزينة عن الإظهار 
والكشف . 

وكل ماجاز النظر إليه منهن دون حائل 
جاز لمسه عند أمن الفتنة وإلا لم يجر 
وكذلك الأمر بالنسبة للخلوة بإحداهن 


)١(‏ الهداية مع تكملة فتح القدير ١١4 . ٠١7/4‏ . تبيين 
الحقائق ١9/5‏ 

(؟) سورة النور/ #١‏ 

(*) تبيين الحقائق 1١9/5‏ 


وففف قفوو ووو و ممم ومو فوم ووو ووو دادمو 


منفردين تحت سقف واحدء''' فالرسول 
صلى الله عليه وسلم كان يقبل فاطمة 
رضي اللداغنتها +" 

ولم يجز للرجل النظر إلى ظهر أو بطن 
أو فخذ من هي محرم له فضلا عن حرمة 
النظر إلى مابين سرتها وركبتهاء كما لم 
بحل لمس أى من هذه الأعضاء لعموم 
قوله تعالى ١:‏ قل للمؤمنين يغضوا من 


أبصارهم 11 , ولأنه سبحانه وتعالى ش 


جعل الظهار منكرا من القول وزورا . وهو 


- أى الظهار -.تشبيه الزوجة بظهر الأم. 


في حق الحرمة ؛ ولو لم يكن النظر إلى 


ظهر الأم وبطنها أو لمسها حراما لم يكن 


الظهار منكرا من القول وزورا . 

وكل مايحل للرجل من النظر واللسس 
من ذوات محارمه يحل مثله لها بالنسبة 
لمن هو محرم لها ٠‏ وكل مايحرم عليه 
58 عليه ©) 

والشافعية يرون جواز انظر الريجل إلى 

ماعدا مابين السرة والركبة من محارمه من 
النساء من نسب أو رضاع أو مسصاهرة 
صحيحة., وقيل: يحل له النظر فقط إلى 
)١(‏ الدر المختار مع حاشية أبن عابدين 11/56 
(؟) حديث :" كان يقبل فاطمة .. 


أخرعه ا )٠‏ من حديث عائشة وحسله 


(4) بدائع الصتائع: ل ا دا 


وفووووو مم ووو ووو مداو 


ما يظهر منها عادة في العمل داخل 
البيت. أى إلى الرأس والعنق واليد إلى 
المرفق والرجل إلى الركبة . 

وهم يقررون هذين الاتجاهين أيضا 
بالنسبة لنظرها إلى من هو مسحسرم 
لب 7 

وقال الحنابلة : الكافر محرم لقريبته 
المسضلية لأن أبا مسفتان أت المندينة 
وهو مشرك فدخل على ابنته أم حبيبيبة 
فطوت فراش النبي صلى الله عليه 
ا لئلا يبجلس عليه. ولم تحتجب 

منه ولا أمزها بذلك الرسول صلى الله 

عليه وسلم . زفق 


عورة الأمة بالنسبة للرجل الأجنبي: 
* - اختلف الفقهاء في عورة الأمة 
بالنسبة للرجل الأجنبي . 

فقال المالكية وهو الأصح عند 
الشافعية: إن عورتها هي مابين سرتها 
وركبتها . ظ 

وقال الحنفية : عورتها مثل عورة الحرة 


بالنسبة لمحارمها. 


وقال الحنابلة : إن عورتها كعورة الحرة 
لايجوز أن ينظر منها إلا مايجوز النظر 


)0( مغني المحتاج */ة؟١‏ 


5. ١١6/1 المغني‎ )5( 


-44- 


ررم وم ووم وو فوووا و ووو دوو 


عورة الرجل بالنسبة للرجل : 

6 - عورة الرجل بالنسبة إلى رجل 
اخر - سواء كان قريبا له او اجنبيا 
عنه - هي ما بين سرته إلى ركبته 
عند الحنفية: "ا ويستدلون يما روى 
عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه 
قال وقاعيت السيرة مورة "7 والسترة 
عندهم ليست بعورة استدلالا يما روى 
أن الحسن بن علي رضي الله عنهما 
أبدى سرته فقبلها أبو هسريرة رضي 
الله ضغ و لمكن الركعيية عتصورة 
عندهمء'*" بدليل ماروئ عن النبي صلى 
الله عليه وسلم أنه قال : « الركبة من 


العو 0 


,١1١/19؟ بدائع الصنائع 904/5؟. 906؟, والخرشي‎ )١( 
والمغني لابن قدامة‎ .١59/7 ومغفني المحتاج‎ ,١ 
.١/// 

-(؟) بدائع الصنائع ان 

(1) حديث : ما تحت السرة عورة». 
ورد بلفظ « ما تحت السرة الى الركبة عورة» أخرجه 
الدارقطني (١/7؟)‏ من حديث عبد الله بن عسرو. 
وأخرجه كذلك أحمد (؟/147) وصححه الشيخ احمد 
شاكر في تعليقه عليه. 

)ع الهداية مع تكملة فتح القدير ٠/4‏ وتبيين الحقائق 
14/5 : 

(4) حديث :" الركبة من العورة " 

1 أخرجه الدارقطني (١/١7؟)‏ من حديث علي بن أبي 

طالب ٠‏ ثم ذكر تضعيف أحد رواته . 


مفو مو و الل 


وما جاز نظره من الرجل بالنسبة للرجل 
جاز 007 ش 

والشافعية والحنابلة في المذهب يرون 
أن الركبة والسرة ليستا من العورة في 
الرجل؛ وإنما العورة مابينهما فقط ‏ "ا 

لما روي عن ا أيوب الانصارى رضي . 
الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله . 
عليه وسلم: «مافوق الركبتين من العورة, 
وما أسفل السرة وفوق الركبتين من 
ال 

والرواية الأخرى عند الحنابلة أنها 
الفرجان'* استدلالا بما روى أنس رضي 
الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم 
«حسر يوم خيبر الإزار عن فخذه حتى 
أني لأنظر إلى بياض فخذه عليه الصلاة 
والسلام ». !"ا 

وجواز نظرالرجل من الرجل إلى ماهو 
غير عورة منه مشروط بعدم وجود.الشهوة 


5 
وإلا حرم الى 
)١(‏ بدائع الصنائع 9531/5؟ 
(؟) مغني المحتاج ١19/8‏ 
(:) حديث : « مافوق الركبتين من العورة ». 
أخرجه الدارقطني (١/١7؟)‏ وضعف إسناده ابن حجر في 


التلخيص (١/994؟)‏ 
(4) المغني 4١40 2١1/١‏ 
(0) حديث :" أن النبي صلى الله عليه وسلم حسر يوم خيبر 


الإزار عن فخذه...». 
أخرجه مسلم (؟46/1١٠)‏ 
)١(‏ مغني المحتاج 7/ ١7.‏ 


ولماي وروم و ورور وفع ووو ووو ووو واو واااو 


ويرى المالكية في المشهور عندهم أن 
تورة الرجل بالتجبة للرعل عابين السزة 
ذالركية: وليه فإن الفخد صورة لاتتخور 
النظر إليها في المشهور عندهم .وقيل: 
لايحرم وإنما يكره 2 وقيل: يكره عند من 


يستعى هيه" بدليل أن النبى سللن الله" 


عليه وسلم كشف فخذه عند أبي بكر 
وعمر رضي الله عنهما ٠‏ ولما دخل عثمان 
رضي الله عنه ستره وقال 2 ألا أستحى 
من رجل تستحى منه ال 1 


عورة الرجل بالنسبة للأجنبية : 
4 - اختلف الفقهاء في عورة الرجل 
فيرى الحنفية أن لها النظر إلى ماعدا 


مابين السرة إلى الركبة إن أمنت على . 


نفسها الفتنة ‏ 9 

والمالكية يرون أن لها النظر إلى مايراه 
الرجل من محرمه وهو الوجه والأطراف 
عند أمن الفتنة !4 

أما الشافعية فلا يجيزون لها النظر 


888/١ الشرح الصغير‎ )١( 

(؟) حديث : " أن النبي صلى الله عليه وسلم كشف فخذه.." 
أخرجه مسلم )١1477/4(‏ من حديث عائشة . 

5961/5 بدائع الصنائع‎  )( 

(4) الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي 73١5/١‏ . المطبوع 
يدار الكتب العربية 


اهم 


وففف وو ووو وو وولل و0 


إلى ماهو عورة وإلى ماهو غير عورة منه 
من اغين ينبي" يليل عنجوء آية: 
«وقل للمؤمنات يفصضضن من 
أبصارهن؟!'' وبدليل ماروت أم سلمة 
رضي الله عنها قالت كنت عند رسول الله 
صلى الله عليه وسلم وعنده ميمونة , 
فأقبل ابن أم مكتوم وذلك بعد أن أمرنا 
بالحجاب فقال صلى الله عليه وسلم: 
«احتجبا منه » فقلنا: يارسول الله أليس 
أعمى لايبصرنا ولا يعرفنا ؟ فقال النبي 
صلى الله عليه وسلم :« أفعمياوان 


6 . 6 وا 
أنقنا» اهنا تصرانه ب 7 


والقول الراجح عند الحنابلة يبجيز 
نظرالمرأة إلى ماليس بعورة من 
الأحنني*؟ ديك عنائشة رضي الله 
عنها :« كان رسول الله صلى الله عليه. 
وسلم يسترني بردائه . وأنا أنظر إلى 
الحبشة يلعبون في الج 


١17/7 مغني المختاج‎ )١( 
١/ (؟) سورة النور‎ 
حديث أم سلمة : «كنت عند رسول الله صلى الله عليه‎ )6( 
»... وسلم وعنده ميمونة‎ 
أخرجه أبو داود (711/14 - 7519), وقال ابن حجر في‎ 
. حديث مختلف في صحته‎ : )66١/1١( فتح الباري‎ 
٠١5/17 المغني‎ )4( 
حديث عائشة : " كان رسول الله صلى الله عليه وسلم‎ )0( 
"... يسترني بردائه‎ 
أخرجه البختاري (فتح الباري 877/9) , وممسام‎ 
(الرةاكا.‎ 


أ فقومو فوم مو مم مم وو عو وو ووو 


عورة الصغير والصغيرة 

٠‏ - يرى الحنفية أن لاعورة للصغير 
والصغيرة جدا ٠‏ وحدد بعضهم هذا الصغر 
بأربع سنوات فمادونها . ثم إلى عشر 
سنين يعتبر في عورته ماغلظ من الكبير, 
وتكون عورته بعد العشر كعورة البالغين, 
ونقل ابن عابدين أنه ينبغى اعتبار السبع. 
لأمرهما بالصلاة إذا بلغا هذه السن. ١!‏ 

ويرى المالكية أن الصغير ابن ثما 

سنوات فأقل لاعورة له ٠‏ فللمرأة النظر 
إلى جميع بدنه حيا وأن تغسله ميتا , 
ولها النظر إلى جميع بدن من هو بين 


التاسعة والثانية عشرة ولكن ليس لها ٠‏ 


غسله . والبالغ ثلاث عشرة سنة فما فوق 
عورته كعورة الرجل ٠‏ 

أما الصغيرة فهي إلى سن السنتين 
وثمانية أشهر فلا عورة لها إذا كانت 
رضيعة . وأما غير الرضيعة إن كانت لم 
تبلغ حد الشهوة فلا عورة لها بالنسبة 
للنظر . أما بالنسبة للمس فعورتها كعورة 
المرأة فليس للرجل أن يغسلها . أما 
المشتهاة فعورتها كعورة المرأة بالنسبة 
للنظر والتغسيل. ظ 

وعورة الصغير في الصلاة السوأتان 


4.8٠ 4.7/١ حاشية ابن عابدين‎ )١( 


1ه 


2 ا ا ا ا ااا اا اا ا 0ك 


والعانة والأليتان . فيندب له سترها , 
أما عورة الصغيرة فهي بين السرة 


1 والركبة. وما زاد على ذلك ما بيجب ستره 


على الحرة فمندوب لها فقط .7" 0 
والأصح عند الشافعية حل النظر إلى 

صغيرة لاتشتهئ لأنها ليست مظنة 

الشهوة, إلا الفرج فلا يحل النظر إليه , 


وف الصقين كشع الفيفيرة غلئ 


المعتمدء واستثنى ابن القطان الأم زمن 
الرضاع والتربية للضرورة ٠‏ وينسغي أن 
تكون المرضعة غير الأم كالأم : ش 
والأصح أن الصبي المراهق في نظره 
للأجنبية كالرجل البالغ الأجنبي . فلا 
يجوز للمرأة أن تبرز له لقوله تعالى: «أو 
الطفل الذين لم يظهروا على عورات 
النساء»'''. ومقابل الأصح أنه معها 


٠‏ كالبالغ من ذوى محارمها . وأما غير 


المراهق فإن لم يبلغ حدا يحكى ما 


يراه فكالعدم , أو بلغه من غير شهوة 


ذكرا كان أو أنثشى. مراهقا كان أو 
)00 الخرشي والضن ضضنك » وحاشية العدوى ١/نما‏ 


امام 
إفرة سوره 5 النور / لف 


لافار ف مف فور ةم روماو ووو فوووا ووو 


والحنابلة قالوا : إن الصغير الذى هو 
النظر إلى جميع بدنه ومسهك » ومن زاد 
عن ذلك إلى ماقبل تسع سنين فإن كان 
ذكرا فعورته القبل والدبر في الصلاة 
وخارجهاء وإن كان أنثى فعورتها مابين 
السررة والركبة بالنسبة للصلاة . وأما 
خارجها فعورتها بالنسبة للمحارم هي 
مابين السرة والركبة . وبالنسبة للأجانب 
من الرجال جميع بدنها إلا الوجه والرقبة 
والرأس. واليدين إلى المرفقين والساق 
والقدم. !"ا 


عورة كل من الزوجين بالنسبة 


١‏ - لاخلاف بين الفقهاء في أنه ليس 
أى جزء من بدن الزوجة عورة بالنسبة 
للزوج وكذلك أى جزء من بدنه بالنسبة لها 
وعليه يحل لكل واحد منهما النظر إلى 
جميع جسم الآخر ومسه حتى الفرج ؛ لأن 
وطأها مباح . فيكون نظر كل منهما إلى 
أى جزء من أجزاء الآخر مباحا بشهوة 
)١(‏ مغني المحتاج / ١.‏ 


(؟) كشاف القناع 15/١‏ , والمغني مع الشرح الكبير 
قد 


ماه 


ووموووووووومرووووووورووو رو وف يورو ورور وو روي م مفو ورور ورد ةاور رن برت ررق 


وبدون شهوة بطريق الأولى:.!'' والأصل 
فيه قوله تعالى : ١‏ والذين هم لفروجهم 


. حافظون إلا على أزواجهم أو ماملكت. 


أيمانهم فإنهم غير ملومين» ''' وما ورد 
عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده قال : 
قلت يارسول الله: عوراتنا مانأتى منها 
وما نذر ؟ قال: « احفظ عورتك إلا من 
زوجتك 5 ماملكت مينك» "ا 

لكن الشافعية والحنابلة قالوا : يكره 
نظر كل مهما إلى فرج الآخرء ونص 
الشافعية على ان النظر إلى باطن الفرج 
أشد كراهة ‏ “©) 

وقال الحنفية : من الأدب أن يغض كل 
من الزوجين النظر عن فرج صاحبه !"ا 
واستدلوا بما روى عنه صلى الله عليه 
وسلم أنه قال :« إذا أتى أحدكم أهله 
فليستتر.ء ولا يتجرد تجرد 
ةا 


0 2١8/5 بدائع الصنائع 95080/5؟ , تبيين الحقائق‎ )١( 
5١6/1 والدسوقي‎ 

(؟) سورة المؤمنون /0 .2 5 

() حديث : م احفظ عورتك إلا من زوجتك ...»” 
أخرجه الترمذي )١١١/80(‏ وقال: حديث حسن . 

٠١١١ ٠٠١/7 والمغني‎ , ١6/7 مغني المحتاج‎ )4( 

(6) تبيين الحقائق ١9/5‏ 

(1) حديث : « إذا أتى أحدكم أهله فليستتر...». 
اخرجه ابن ماجه )519/1١(‏ وضعف إسنادة البوصيرى في 
مصباح الزجاجة (١/917؟)‏ 


لت > 


من الفرجين ضرورة سترهما ٠‏ 


ا ش00 


عورة الخنثى المشكل : 
؟١‏ -الخنشى المشكل الرقيق عند 
الحنفية كالأمة . والحر كالحرة . أى فيما 
هو عورة منها وفيما هو ليس بعورة , قال 
ابن عابدين : ينبغى أن لاتكشف الخنثى 
للاستنجاء ولا للغسل عند أحد أصلاء 
لأنها إن كشفت عند رجل احتمل أنها 
أنثى: وإن كشفت عند أنثى احتمل أنها 
نا 
والشافعية يرون أن الخنثشى المشكل 
يعامل بأشد الاحتمالين. فيجعل مع 
النساء رجلا ومع الرجال امرأة . ولا 
يجوز ان يخلو به اجنبي ولا اجنبية, 
وإن كان مملوكا لامرأة فهو معها 
كعبدها افد 
٠‏ وقال الحنابلة : الخنثى المشكل 
كالرجل, لأن ستر مازاد على عورة الرجل 
محتمل فلا نوجب عليه حكما بأمر 
محتمل متردد فيه . والعورة الفرجان 
اللذان في قبله لأن أحدهما فرج حقيقى , 


وليس يمكنه تغطيته يقينا إلا بتغطيتهماء 


فوجب عليه ذلك كما يجب ستر ماقرب 
فق 


404/١ حاشية ابن عابدين‎ )١( 
١7/7 (؟) مغني المحتاج‎ 
6ع‎ , 29/١ المغني‎ )"( 


85 


فلوو مو ام و9 


لقوله تعالى :( خذوا زينتكم عند كل 
مسجد»ا'' قال ابن عباس رضي الله 
عنهما:المراد بالزينة في الآية الثياب في 
الصلاة. '"أولقوله صلى الله عليه وسلم: 
«لا يقبل الله صلاة حائض الا 
بخمار»'” , أى البالغة . والثوب الرقيق 
الذق سحت نا فص كن العدور لا تور 
الصلاة فيه لانكشاف العورة !") 

. وتفصيل ذلك في مصطلح: (صلاة ف١ )١١‏ 


ماتستره المرأة في الإحرام : 

١‏ - ذهبالفقهاء إلى أن المرأة 
مادامت محرمة ليس لها أن تغطى 
وجهها''' إذ ورد عن ابن عمر رضي الله 


, 587/١ والشرح الصغير‎ , 40/١ تبيين الحقائق‎ )١( 
4١1/١ والمجموع 17/1 10. والمغني‎ 

(؟) سورة الأعراف / ١‏ 

(") الدر المنشور / 44١‏ ط . دار الفكر 

(4) حديث :« لايقبل الله صلاة حائض إلا بخمار » 
أخرجه أبو داود (١/١67).؛‏ والترمذي )١١0/١(‏ من 
حديث عائشة . وحسنه الترمذي. 1 

(6) تبيين الحقائق 96/١‏ 

(1) بدائع الصنائع ١598/7‏ , وتبيين الحقائق 58/17 
وفتح القدير ؟/47١.:‏ والشرح الكبير مع حاشية الدسوقي 
9 / .0 .والمهذب 7028/١‏ . ومغني المحتاج 
١‏ ولمغني 321/9 . 


ا١ا/‎ - ١4 عورة‎ 


لحا ا 0100 


عنهما موقوفا عليه: إحرام الرجل في 
رأسه وإحرام المرأة في وجهها. ‏ 207 
وليس لها أن تلبس القفازين . 
والتفصيل ينظر في ( إحرام ف 1" - 
4ك ). 


لمس الأجنبي أو الأجنبية : 
إلى عدم جواز مس الرجل شيئا من 
حينيذ المراة الأحيكة الفية يدراء 
أكانت شابة أم عجوزا . لما ورد أن 
وستول الله صلى الله عليه وسلم «لم 
فس يده يد امسرأة قط 0 ولاق امسن 
أبلغ من النظر في اللذة وإثارة 
الشهدة 9 

ووافقهم ا لحنفية في حكم لمس الأجنبية 
الشابة ٠‏ وقالوا : لابأس بمصافحة العجوز 


ومس يدها لانعدام خوف الفتنة 9/٠‏ 


عورة الميت : 
1 - ذهب الفقهاء إلى أن عورة الميت 


)١(‏ حديث عائشة : « مامست يد رسول الله صلى الله عليه 
وسلم يد امرأة ... « 
أخرجه مسلم )١546/17(‏ 

(؟) الشرح الصغير 190/١‏ . ومغني المحتاج /؟١,‏ 
والمغني 758/١‏ . 

(") بدائع الصنائع 5909/5 , وتبسيين الحقائق ١8/5‏ , 
وتكملة فتح القدير94/4 


ل868- 


وفف وما ع او 


يحرم النظر إليها كحرمة النظر إلى عورة 
الحي . لقوله صلى الله عليه وسلم لعلي 


اسيك دن 

أما لمس الميت لتغسيله فينظر في 
مصطلح (تغسيل الميت ف١١‏ 
ومابعدها.) ش 


النظر إلى العورة لتحمل الشهادة : 


١/‏ - يصرح المالكية والشافعية 
والحنابلة بجواز النظر إلى وجه المرأة 
الأجنبية عند الشهادة وعند البيع 
والشراء. وكذلك لها النظر !"ا 

قال الشربيّني الخطيب :يجوز النظر 
للشهادة تحملا وأداء . هذا كله إن لم 
يخف الفتنة فإن خافها لم ينظر إلا إن 
تعين عليه فينظر وبضبط نفسه . كما 
يجوز النظر إلى الفرج للشهادة على الزنى 
والولادة . وإلى الشدى للشهادة على 
الرضاع اليد 

وقال ابن قدامة : وللشاهد النظر إلى 


)01( حديث : « لاتنظر إلى فخذ حي ولا ميت... 4 1 


أخرجه أبو داود ,)١7/54(‏ وقال هذا الحديث فيه نكارة. 
(؟) الفواكه الدواني ٠ 2٠١/7‏ ومغني المحتاج ١7/7‏ . 
4" , المغني ٠١١/187‏ 
() مغني المحتاج .١75 , ١9/1‏ 


وفعر هه وم ووو ووو ووو وم وو وا وو 


وجه المشهود عليها لتكون الشهادة واقعة 
على عينهنا .قال أحمد : لايشهد على 
امرأة إلا أن يكون قد عرفها بعينها. وإن 
عامل امرأة في بيع أو إجارة فله النظر 
إلى وجهها ليعلمها بعينها ٠‏ وقد روى 
عن أحمد كراهة ذلك في حق الشابة دون 
العجوز . ولعله كرهه لمن يخاف الفتنة أو 
يستغني عن المعاملة ٠‏ فأما 
وعدم الشهوة فلا بأس ١١١‏ 
ويصرح الحنفية انه يجوز للقاضي إذا 
أراد أن يحكم على امرأة » وللشاهد إذا 
أراد أن يشهد عليها النظر إلى وجهها 
وإن خاف الاشتهاء للحاجة إلى إحياء 
النقوق عو طريق الفتطساء واداء 
الشهادة. ظ 
أما النظر لتحمل الشهادة فقيل يباح 

وإن أدى إلى الاشتهاء. والأصح أنه 
لايباح لانتفاء الضرورة . إذ يوجد من 
يؤديها دون الاشتهاء بخلاف حالة الأداء 
وفي حالة الزنى تنهض الحاجة للنظر إلى 
العورة الغليظة لتحمل الشهادة ثم أدائها, 
إذ لايمكن الشهادة على الزنى بدون النظر 
إلى هذه العورة . والحرمة تسقط لمكان 
الضرورة اليد 


03 


٠١١/17 المغني‎ )١( 


(؟) تبيين الحقائق ٠ ١7/5‏ بدائع الصنائع 5907/5 


الحاجة . 


فوع مما 


كشف العورة للحاجة الملجئة : 
4- ذهب جمهور الفقهاء إلى أنه يجوز 


عند الحاجة الملجئة كشف العورة من 


الرجل أو المرأة . لأى من جنسهما أو من 
الجنس الآخر . وقالوا : إنه يجوز للقابلة 
النظر إلى. الفرج عند الولادة أو لمعرفة 
ويجوز للطبيب المسلم إن لم توجد طبيبة 
أن:يذاوق- المريضة الأحببية المسلسة: 
وينظر منها ويلمس ماتلجىء الحاجة إلى 
نظره أو لمسه ٠‏ فإن لم توجد طبيبة ولا 
طبيب مسلم جاز للطبيب الذمي ذلك . 
ويجوز للطبيبة ان تنظر وتلمس من 
المربض ماتدعو الحاجة الملجئة إلى نظره 
إن لم يوجد طبيب يقوم بمداواة المريض. 
واستدلوا بما ورد عن عثمان بن عفان 
رضي الله تعالى عنه أنه أتى بغلام قد 
سرق فقال : انظروا إلى مؤتزره ٠‏ فنظروا 
ولم يجدوه أنبت الشعر فلم يقطعه .""' 
وقال المالكية : يجوز نظر الطبيب إلى 
محل المرض من المرأة الأجنبية إذا كان 
في الوجه او اليدين , قيل ولو بفرجها 
للدواء. كما يجوز للقابلة نظر الفرج ( قال 
التتائى : ولي فيه وقفة. إذ القابلة أنثى 


كا كا 0 وا مغني /ا/١.٠١‏ 


كه- 


وامامواها ووم فووا فو ووو ور وو وروم ووو دوروو ووو ووو و60 


كشف العورة عند الاغتسال : 

8 - ذهب الفقهاء إلى جواز كشف 
العورة عند الاغتسال في حال الانفراد , 
واستدلوا بما ورد عن أبي هريرة رضي الله 
عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: 
«كانت بنو اسرائيل يغتسلون عراة ينظر 
بعضهم إلى بعض ., وكان موسى يغتسل 
وحهذده...». 9 

أما في غير هذه الحالة فينظر 
التفصيل في مصطلح ١:‏ استتار ف 8 
ومابعدها) 


السلام على مكشوف العورة : 
٠‏ - ذهب الفقهاء إلى أنه يكره 


السلام على مكشوف العورة ولو كان 


الانكشاف لضرورةء!'' وأنه لايسلم على 





4٠١/5 الفواكه الدواني‎ )١( 

(؟) حديث : « كانت بنو اسرائيل يغتسلون عرأة ...» 
أخرجه البخاري ( فتح الباري 708/١‏ ) ومسلم 
ر(ث/لا5؟ ) 

(9) حاثشيةابن عابدين 5١7/١‏ , والخرشي ١١١/7‏ , 
والفواكه الدواني 271/7 وحاشيةالجمل ١89/8‏ , 
وصحيح مسلم بشرح النووي 004 ط دار القلم 5 

.2 والآداب الشرعية لابن مفلح "8/١‏ . والمغني١/55١ء‏ 
الاك١ا.‏ 


ذه 2 


وموم وو ةو و ومو 


من يقضى حاجته , وإن سلم عليه أحد فلا 
يرد عليه لما روى ابن عمسر رضي الله 
عينيا: أن رعلا به عن للم إن 
الله عليه وسلم وهو يبول فسلم عليه فلم 
برمضانة مل الله عليد يرسك ال 

والتفصيل في مصطلح (سلام ف ا١)‏ 


الإنكار على مكشوف العورة 


١‏ - قال ابن عابدين : لو رأى شخص 


غيره مكشوف الركبة ينكر عليه برفق ولا 


بينازعه إن لج , وفي الفخذ يعنفه إن قدر 
على ذلك ؛ ولا يضربه إن لج . وفي ‏ 
السوأة يؤدبه إن لج 2 

وقال ابن أتيمية : يلزم الإنكار على 
مكشوف العورة . إذ هو من الأمسر 
ال ا 





)١(‏ حديث : « أن رجلا مرّ على النبي صلى الله عليه وسلم 
وهو يبوك 4:2 
أخرجه أبو داود(١/774)‏ , وأعله البخاري بالوقف كما 
في نصب الراية (١1/؟:81١).‏ 

(؟) .حاشية ابن عابدين 4.9/١‏ 

(1) مجموع فتاوى ابن تيمية ١؟1//ا7#‏ , 578. 


وفرم م فوم وو روف م فور مو ور واو الول 


التعريف: 


١‏ - العوض مصدر عاضه عوضاً 


زغياضا ومَعوضّة وهو البدل. تقول: 
عضت فلاناً وأعضته وعوضته: اذا 
أعطيته بدل ما ذهب منه, وتعوض منه 
واعتاض: أخذ العوض واعتاضه منه 
واستعاضه وتعوضه: سأله العوض, 
اتن أغوات 7 

والعوض في اصطلاح الفقهاء هو مطلق 
البذل:.وهو ما يذل فى مقابلة ير 01 

ومن إطلاقات العوض ثواب 

الآخرة. زفي 


الألفاظ ذات الصلة: 

الثمن: 

؟ - الثمن: ما تستحق به الشيء. وثمن 
كل شيء قيمته؛ والثمن: العرض. والجمع 


0 0 )ع 


. لسان العرب والمصباح المنير‎ )١( 

(؟) المطلع على أبواب المقنع 5١5‏ 

() الفروق للقرافي / ؟ 

(4) لسان العرب والقاموس المحيط والمصباح المنير . 


لبهه- 


وقال صاحب المغرب: الثمن اسم لما هو 
عوض من المبيع,''' فالثمن أخص من 
العورض. 


الحكم التكليفى: 

* - الحكم التكليفى للعوض يدور بين 
الوجوب والحرمة. فهو واجب في بعض 
التصرفات ومحرم في بعض التصرفات. 

فيجب أداء العرض في عقد البيع إلا 
أن يذكر المتبايعان له أجلاً فيكون إلى 
أجله. 

(ر: بيع ف )5١‏ 

وهذا إذا كان العرض من النقدين, فإن 
كان عيناً. قال ابن رشد الحفيد: أجمعوا 
على أنه لا يجوز بيع الأعيان إلى أجل, 
ومن شرطها تسليم المبيع الى المجاع ا 
0ن 

ويجب على المؤجر في عقد الإجارة 
تسليم العين للمستأجر وتمكينه من 
الانتفاع بها. كما يجب على المستأجر 
دفع الأجرة للمؤجر وتسليمها عند تسلمه 

(ر: إجارة ف 40 - 48) 


ويجب على الزوج أداء المهر المسمى 


(١)المغرب‏ . 
(؟) بداية المجتهد ؟/./9١‏ 


موا ف هوم وفوف رو معو وا 


لزوجته. لقول الله تعالى ١‏ وآتوا النساءً 
صدقاتهن نخلة» ١١‏ 

ونحب عل مق كلق نتنقا الكتمان بره 
مثله إن كان مثلياً وقيمته إن كان قيميا . 

(ر: ضمان ف 5) 

ويجب على من جنى على شخص الدية 
إذا تحقق شروط وجوبها. 

(ر: ديات ف 5؟١).‏ 

وقد يكون العوض محرماً وذلك عند 
فقد شرط من شروط صحته, كما في بيع 
الزيوياخ من القن الواحد إذااحضل 
فيها تفاضل عند بيع بعضها ببعضء كبيع 
درهم بدرهمين نقداًء أو بيع صاع قمح 
بصاعين من القمح ونحو ذلك. 

عا ف 1 

وقد اعتبر جمهور الفقهاء الأعراض 
في عقود المعاوضات من أركان العقد. 

(ر: إجارة ف ,.٠١‏ وبيع ف .)١8‏ 


أنواع العوض: 

ينتقسم العوض إلى عدة أنواع 
باعتبارات مختلفة: 
- فينقسم باعتبار الحكم الشرعي إلى 


4/ سورة النساء‎ )١( 
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لمم م م ل الالو ولودووووتده 


ما يصح أن يكون عوضاً وما لا يصح, 


فما يصح أن يكون عوضاً هو: ما كان 


مستوفياً لشروطه الشرعية, وما لا يصح 
هو: ما اختلت فيه شروطه الشرعية أو 

فمن الأعواض التي لا تصح في عقد 
البيع الدم والميتة.''' والكلب والخنزير 
واللخمر واالمتنجس الذي لا يمكن 


0000 والأصل فيه ما ورد أن النبي 


صلى الله عليه وسلم:«نهى عن ثمن 
الكلب»:!'' وقول النبي صلى الله عليه 
وسلم: «إن الله ورسوله جرم بخ الخمر 
والميتة والخنزير والأصنام»'*'. قال 
الشربيني الخطيب: وقيس بها مافي 
معناها . 

وما لا يصح أن يكون عوضاً في عقد 
الإجارة الأشجار لتجفيف الثياب عليها 
والمصحف للنظر فيه والقراءة منه كما 
يقول الحتقية!؟' وكذا الشتجر لأحدذ كيرت 


)00 حاشية ابن عابدين /ؤ 

زفق مغني المحتاج ؟/١١‏ 

() حديث : « نهى عن ثمن الكلب » 
أخرجه البخاري( فتح الباري 415/4) ومسسلم 
)١١1948/9(‏ من حديث ابي مسعود البدري. 


(4) -حديث :م إن الله ورسوله حزم بيع الخمر » 


أخرجه البخاري ( فتح الباري414/4) ومسلم 
)١7117/9(‏ من حديث جابر بن عبد الله . 
(5) الفتاوى الهندية 4١١/5‏ . وبدائع الصنائع .١78/4‏ 


موف وفوف و دوعلل ووو ءع ووو 


والشاة لأخذ لبنها كما يقول 
المالكية ١١‏ 

وما لا يصح عوضاً في عقد النكاح 
جعل البضع مهراء وهو ما يسمى بنكاح 
الشغارء وهو أن يزوج الرجل وليته على 
أن يزوجه الآخر وليته على أن مهر كل 
منهما بضع الأخرى. 

(ر: شغار ف ؟ وما بعدها) 

6 - وينقسم العوض باعتبار المالية 
وعدمها إلى عوض مالي وعوض غير 
مالي. 

وقد مثل الفقهاء للعوض غير المالي 
بعدة أمثلة نذكر منها ما يلي: 

قال ابن خا ين كلما على نبال 

استبدال مال التجارة بغير مال التجارة في 
الزكاة: شمل مالو استبدله بعوض ليس 
بمال أصلاً بأن تزوج عليه امرأة أو صالح 
به عن دم العمد أو اختلعت به المرأة.'"ا 

وأما العوض المالي فهو: العوض القائم 
بالمال. والمال كما قال الحنفية: مايميل إليه 
الطبع ويمكن إدخاره لوقت الحاجة. "ا 
١‏ - وينقسم العوض أيضاً باعتبار ذاته 


(؟) حاشية ابن عابدين 5١/7‏ 
('1) حاشية ابن عابدين 7/84 ' 


0 


مف ووه وو م ووو دوو 


إلى عين ودين ومنفعة وحق, وتنظر في 


- العرض: 

- وضع الشارع للعوض شروطاً معينة 
حتى يصح كونه عوضاً ويجرى عليه 
التعاقد والتيادل. 

وهذه الشروط تختلف باختلاف 
التصرفات. 

ففي عقد البيع هناك شروط خاصة 
بالمبيع وشروط خاصة بالثمن يجب 
مراعاتها حتى يصح عقد البيع. ‏ - 

(ر: بيع ف 58 وما بعدها ‏ 0.0) 

وإذا كانت هذه الأعواض تجرى فيها 
علة الربا فنهناك شروط أخرى يجب 
مراعاتها ليصح العقد. 

(ر: ربا ف 5؟) 

ونص الفقهاء على شروط معينة 
للمنفعة المعقود عليها والأجرة في عقد 
الإجارة ليصح العقد عليها. 

(ر: إجارة ف 17" وما بعدها) 

وليس كل شيء يصح أن يكون 
صداقة للمرأة في عقد النكاح. فهناك 
شروط في الصداق ليصح كونه صداقاً 
قال النووي: وما صح مبيعا صح 


واأمم مفو ووو ممم ولاو وو 


صداقا "ا ل الحنفية: أقله عتشتترة 
دراهم. !"ا 00 
والديات محددة ومقدرة شرعاً من ناحية 
العدد والمال الذي تجب فيه. 

(ر: ديات ف 9؟) 


أسباب ثبوت العوض: 
أ - عقود المعاوضات: 
8 - إذا تمت عقود المعاوضات مستوفية 
لشروطها الشرعية فإنه يثبت 
البدلان اللذان تم الاتفاق عليهما . 

ففي عقد البيع مثلا إذا انعقد صحيحا 
مستوفيا لشروطه فإنه يث 
للمشتري والثمن للبائع؛ قال الكاساني: 
الحكم الأصلي للبيع هو ثبوت الملك 
للمشتري فى المبيع وللبائع في الثشمن 
للحال. زفق 

وول ابن عابدين: كن - أي البيع 
- ثبوت الملك في البدلين لكل 
منهماء'*' وكذا إذا وقبعت الإجحارة 


صحيحة ترتب عليها حكمها وهو ثبوت 


7175/1 حاشية القليوبي على شرح المحلي‎ )١( 

(؟) حاشية ابن عابدين على الدر المختار 699/1 

() بدائع الصنائع 7/0؟ ط . دار الكتاب العسربي 
مام 

(2) حاشية أبن عابدين 15/14 


1ك 


للمتعاقدين ش 


اوفقو فو و مايال بوره 


الملك في المنفعة للمستأجر. وفي الأجرة 
المسماة للمؤجر . 
قال الكاساني معللا ذلك: لأنها عقد 


معاوضة إذ هي بيع المنفعة, والبيع عقد 


معاوضة فيقتضي ثبوت الملك في 
العوضين )١(‏ 
ظ ويقول الشربيني الخطيب: كما يملك 
المؤجر الأجرة بالعقد يملك المستأجر المنفعة 
المعقود عليهاء وتحدث في ملكه بدليل 
جواز تصرفه فيها في المستقبل. !"ا 
وكذلك في عقد السلم إذا قبض المسلم 
إليه رأس المال كان له أن يتصرف فيه 
بكل التصرفات السائغة شرعاً لأنه ملكه 
وتحت يده, ويملك رب السلم المسلم فيه 
ايضا بمقتضى العقد. وفي جواز 
التتصرف في المسلم فيه قبل القبض 
تفصيل ينظر في مصطلح ( سلم ف ١9‏ 


ب - عقد النكاح: 

8- عقد النكاح الصحيح يترتب عليه 
وجوب المهر للزوجة؛ وحل الاستمتاع بها 
للزوج. فكل منهما عوض عن الآخر . 


7١1/4 بدائع الصنائع‎ )١( 
(؟) مغني المحتاج ؟/ .م"‎ 


-0 22 ا ا ا ااا اا 00 00 ااا ااا ا ااا ااا 0ك 


يقول الكاساني: المهر في النكاح 
الصحيح يجب بالعقد لأنه إحداث الملك: 
والمهر يجب بمقابلة إحداث الملك, ولأنه 
عقد معاوضة وهو معاوضة ابنذ بالمهر 
فيقتضي وجوب العرض كالبيء'' أ ويقول 
ابن رشد:لايحل استباحة الفرج إلا بعقد 
النكاح ولا يكون النكاح إلا بصداق؛'" 


قال تعالى:«وآتوا النساء صّدّقاتهن © 


نحلة» ' وقال البهوتى: المعقود عليه 

في عقد النكاح منفعة الاستمتاع لاملك 

المنفنعة. والصداق هو العوض في 
١ 8‏ 

النكاح. 


- الجنايات: 
٠‏ -الجناية هي كل فعل محظور 
يعضين ضرا على النفس او خيري ا 
والجناية قد تكون سببا لشبوت العوض 
على الجاني أو عاقلته. ففي القتل العمد 
تجب الدية مغلظة على القاتل إذا سقط 
القصاص بسبب من أسباب سقوطه 
كالعفو. وفي القتل شبه العمد تجب الدية 


)1( بدائع الصنائع كدق 
(؟) المقدمات الممهدات 2١7/7‏ 
(9) سورة النساء /2 

(4) كشاف القناع 5/8, ١١8‏ 
)(ة) التعريفات للجرعاتي 


” ط . السعادة 76ا اه 


ا 


وففو ووو مه ع ع ام 0 


مغلظة على عاقلة الجاني . وفي القعتل ‏ 
الخطأ تجب الدية على عاقلة الجاني مؤجلة ‏ 
في ثلاث سنين, ومثله القتل بالتسبب عند 
الحنفية. 

(ر:ديات: ف 48 ؟١)‏ 

كذلك تجب الدية في الاعتداء على 
مادون النفس, والاعتداء قديكون بإبانة 
الأطراف أو إتلاف المعاني أو الشجاج 
والجروح. وتفصيل ذلك في مصطلح 
(ديات: ف 6" وما بعدها) 

والدية ماهي إلا عوض لما تسبب به 
الجاني 9 


د - الإتلافات : 

١‏ - من أسباب ثبوت العوض 
الإتلافات. حيث يجب على المتلف 
عنوض فا أتلفه وهنو ما يعر عه 
الفقهاء بالضمان., وقد صرح 
الفقهاء بكون الإتلاف سبباً لوجوب 
الضمان ٠.‏ - 5 

ففي الفروق للقرافي: أسباب الضمان 
ثلاثة: أحذها: التفويت مباشرة كإحراق 
الثوب وقتل الحيوان وأكل الطعام ونحو 


ط دار المعرفة , ونهاية المحتاج 559/1 , وكشاف القناع 
0/5 


> ا ا ا ا ا 0 1 ا 1 ا اا ا اا 0ك 


ذلك؛ وثانيها: التسبب للاتلاف كحفر بثر 
في موضع لم يؤذن فيه ووضع السموم في 
الأطعمة ووقود النار بقرب الزرع ونحو 
ذلك مما شأنه في العادة أن يفضي غالبا 
للاتيلاف "١١.‏ 


' وقال السيوطى: أسباب الضمان. 


أربعة: ... الثالث: الإتلاف نفسا أو 
ماد 9) 

وقال ابن رجب: أسباب الضمان ثلاثة: 
عقد ويد وإتلاف. والمراد بالإتلاف أن 
يباشر الإتلاف بسبب يقتضيه كالقتل 
والإحراق أو ينصب سببا عدوانا فيحصل 
به الإتلاف بأن يحفر بئرا في غير ملكه أو 
يؤجج نارا في يوم ريح عاصف, فيتعدى 
إلى إتلاف مال الغيرء أو كان الماء 
محتبسا بشيء وعادته الانطلاق فيزيل 
احتباسه: وسواء كان له اختنيار في 
انطلاقه أو لم 0 


والضمان كما في المجلة: هو إعطاء. 


مثل الشيء إن كان من المثليات وقيمته 
إن كان من القيميات. !4 


)١(‏ الفروق للقرافي +/1؟ 

(؟) الأشياه والنظائر للسيوطي 517 

(9) القواعد لابن رجب صء ١١‏ 

(ع) المادة 2١5‏ من مجلة الأحكام العدلية . 


و 


الال ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا لا ل ال ل لا ا 


ه - تفويت البضع : 
١‏ - صرح الفقهاء بأنه إذا فوت إنسان 
على امرأة منفعة بضعها بنكاح فاسد أو 
وطء بشبهة فإنه يجب عليه مهر مثلها 
بالغا مابلغ عوضا لما فوته. ففي متن ' 
تنوير الأبصار : ويجب مهر المثل في 
نكاح 000 ش 

وقال الدردير: وضمن الغاصب منفعة 
البضع بالتفويت, فعليه في وطء الحرة 
صداق مثلها ولو ثيبا. وفي وطء الأمة 
وا ا 

ويقول الشربيني الخطيب: ولا تضمن 
منفعة البضع إلا بتفويت بالوطء فيضمنه ‏ 
هر امكل 9) : 

ومثل ذلك عند الحنابلة» قال البهوتي: 
يجب :مهي المدل للموطوءة بشبهة كمن 
وطىء امراة ليست زوجة له ولا مملوكة 
يظنها زوجته أو مملوكته. 4 


و - عقد الجزية: 
-١‏ الجزية: اسم لما يؤخذ من أهل الذمة 
سواء بالتراضي او بالقهر والغلبة وفتح 


)1( حاشية ابن عابدين مع الدر المختار ؟/.هم 
(؟) الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي 4014/7 
شيف مغني المحتاج 586/17 777/17 

)ع كشاف القناع ه/51 


ل 00 


اله مف 0 
واختلف الفقهاء في حقيقة الجزية هل 
فذهب جمهور الفقهاء إلى أن الجزية 
: تجب على أهل الذمة عوضا عبن معوض, 
على خلاف بينهم في ذلك المعوض الذى 
وتفسصيل ذلك في مصطلح (جزية 
ن9١).‏ 2 


ز - تلف الزكاة والأضحية : 
١4‏ - اختلف الفقهاء في وجوب الضمان 
على المزكي إذا تلف مال الزكاة. فذهب 
المالكية والشافعية والحنابلة إلى أن الزكاة 
لاتسقط بتلف المال بعد الحول. ويجب 
على المزكى الضمان أي إخراج بدلها. 
وذلك لأنها مال وجب في الذمة, فلم 
يسقط بتلف النصاب كالدين . 
وذهب الحنفية إلى سقوط الزكاة بتلف 
المال بعد الحول ولا ضمان على المزكي. 
وفي المسألة تفصيل ينظر في مصطلح: 
(تلف ف 5). 


وذهب الحنفية والشافعية والحنابلة إلى 


)١(‏ الفاوى الهندية 44/7؟ . واللباب في شرح الكتتاب 


ع5 


اللا ا 0 


أن تلف المال بعد وجوب زكاة الفطر وبعذ 

التمكن من أدائها لايسقطها بل تستقر 
في ذمته وخالف في ذلك المالكية وقالوا 
بسقوط زكاة الفطر بالتلف. وتفصيل ذلك 
في مصطلح: (تلف ف 0) - 


كما أوجب الحنفية على الموسر إذا 


تلفت اضحيته المعينة أن يضحي بشاة 


أخرى؛ وخص الشافعية والحنابلة القول 
بالضمان بما إذا تلفت بعد التمكن من 
ذبحها أو بتفريط منه . 

وتفصيل ذلك في مصطلح:(تلف ف5) 


ع ارتكاب المحظورات: 
5 - اتفق الفقهاء على أنه يجب في 
صيد الحرم الضمان بالمثل فيما له مثل من ١‏ 
النعم أو القيمة فيه., وفيما لامثل له 
بتقويم رجلين عدلين يتصدق بها على 
المساكين. 2 
وتفصيل ذلك في. مصطلح (إحسرام 
ف0١‏ - 154 وحرم ف )١8‏ 

واوجب الشارع في الحنث في اليمين 
كفارة هي: إطعام عشرة مساكين أو 
كسوتهم أو تحرير رقبة2» وعند العجز عن 


الثلاث يجب عليه صيام ثلاثة أيام. 
وتفصيل ذلك في مصطلح: (أيمان 
ا 000 


ا 22 2 2 اا ااا ا ااا ا ا ااا ااا ااا ااام 0ك 


وتجب الكفارة على المظاهر, وهطي 
باتفاق الفقهاء على الترتيب الآتى؛ 
الإعتاق ثم الصيام ثم الإطعام. 

وتفصيل ذلك في مصطلح: (ظهار ف8؟) 


ط - التفريط والتعدي: 

- من أسباب ثبوت العوض التعدي, 
وهو الظلم ومجاوزة الحد. والتفريط وهو 
التقصير والتضييع . وهما يوجبان 
الضمان في عقود الأمانات كالوديعة, 
وذلك كإهمال حفظها في حرز مثلها أو 


إيداعها عند غير أمينء. ومثلها العارية . 


والرهن عند من يعدهما من الأمانات . 

والتفريط يوجب الضمان في عقد 
الوكالة. ذلك أن الأصل في الوكيل أنه 
أمين. فلا ضمان عليه فيما تلف في يده 
شين :تتريظ مله ولا تيد ناذا كيت 
تفريطه أو .تعديه وجب عليه الضمان . 

وإذا فرط الأجير فيما وكل إليه من 
عمل فتلف مافي يده وجب عليه الضمان, 
ومثله الوصي فإنه يضمن إذا فرط في 
مال الموصى عليه . 

وانفرد المالكية بالقول بإيجاب الضمان 
على من فرط في إنقاذ مال غغيره من 
الضياع أو التلف. وعلى من فرط في 


->6- 


ا ا ا ا ا ا ا ا الا لل ا ا ا ا 


إنقاذ حياة إنسان. 

وتفصيل ذلك في مصطلح:(تلف ف 0 
وما بعدها) 

والتعدي والتفريط أيضا سبب لثشبوت 
العوض على المضارب: فإذا هلك مال 
المضاربة في يد المضارب بسبب تعديه 
أو تقصضيره فإنه يضمبه, والا فالخسران 
على رب المال دون العامل لأنه أمين 
كالوديع. 

(ر: ضمان ف 07) 


مالايجوز أخذ العوض عنه: 
١‏ - هناك تصرفات نص الفقهاء على 
أنه لايجوز أخذ العرض عنها. نذكر منها 
مايلي: 
أ) لايجوز أخذ العوض عن المنافع 
المحرمة كالزنا والنوح والغناء والملاهي 
المحرمة: ْ 

(ر: إجارة ف )٠١٠١8‏ 
ب) لايجوز أخذ العوض على الطاعات 
الواجبة على المسلم كالصلاة والصوم 
والحج. . 

(ر: إجارة ف )١١9‏ 

قال الزركشي: ولهذا لايجوز 
الاستئجار للجهاد, لأنه إذا حضر الصف 


وموووو ووو رو ووو ووم اياوه 


تعين عليه. ولأن منفعة الجهاد تعود إليه 
فالمنفعة حاصلة له . 


ولو خلص مشرفا على الهلاك بالوقوع 
في ماء أو نار لاتثبت له أجرة المثل. قاله 
القاضي حسين. 


ولو كان رجلان في 5 فمرض 
أعندهنا وجب على الآخر تعهده. زاد 
الإمام: ولا أجرة له وإذا وجب بذل الماء 
الفاضل عنه لايجوز اخذ العوض عنه 
في الأصح. وإذا تحمل شهادة وطلب 
أداوعها منة لايجسيزز له أخنة الأجكره 
الي 
ج) لايجوز أخذ العوض عند جمهور 
الفقهاء عن الحقوق المجردة. كحق الشفعة 
وحق القسم للزوجة. 

وتفصيل ذلك في مصطلح (حق 
ف5؟) 


تقدير العوض: 

يختلف حكم تقدير العوض باختلاف 
التصرف الواقع فيه كما يلي: 
أ- التصرفات التي يجب أن يكون 
العرض فيها مقدرا ومعلوما: 
م1 - اشترط الشارع في بعض 


التصرفات أن يكون العوض فيها مقدرا 


. المنثور للزركشي 58/7 وما بعدها‎ )١( 


5 


مفو وم ور وو ع ع ارو 


ومعلوما للمتعاقدين وذلك كعقود 

المعاوضات حسما لمادة 00 

لك معلوما . 

البيع - معرفة لدرمييه لين 7 
وقال الدسوقي: لابد من كون الثمن 

السو ,معلرمن للدائة :ر الجر :رز 

فسد البيع. وجهل أحدهما كجهلهما على 
وقال النووي: وللمبيع شحروطة: 

اناس الغلء به:..ومتى كا العتوطن 


معينا كفت معاينته: !"ا 
وقال البهوتى: يشترط لصحة عقد 
البيع أن يكون المبيع والثمن معلومين 


للمتعاقدين حال العقد !4 


وفي عقد الإجارة اشترط الفقهاء 


لصحتها أن يكون كل من المنفعة والأجرة 


معلوما عند المتعاقدين. 

(ر: إجارة ف )2.١ - #١‏ 

'وفي عقد السلم اشترط الفقهاء في 
وأسن مال السلم والمسلم فنيه أن يكونا 
معلومين. وذلك لأن كلا منهما بدل في 


(؟) حاشية الدسوقي على الشرح الكبير ١6/8‏ 
(؟) مغني المحتاج ١8:15 1١/7‏ 
(4) كشاف القناع 1518/8, ١1‏ 


لففم موف و فووا لون 


عه ففارضة نالئة فلابد من كرنه 
معلوماء. كسائر عقود المعاوضات . 

(ر: سلم ف ١0‏ - ؟55). 

واختلت الفقهاء في عوض الخلع هل 
يشترط أن يكون مقدرا معلوما ام لا؟ 
فاشترط الشافعية أن يكون مقدرا 
معلوماء''' ولم يشترط ذلك جمهور 
الفقهاء حيث قالوا بصحة الخلع بالمجهول. 

(ر: خلع ف 5١‏ ) 


ب - التصرفات التي لايجب فيها 
تقدير العرض: 
9 - اتفق الفقهاء على صحة النكاح 
ولو مع عدم ذكر المهر وتقديره, لقوله 
تعالى: «لاجناح عليكم إن طلّقتم النساءً 
مالم تَمَسّوهن أو تفرضوا لهن 
5 120 فق 1 النكا ٠.‏ 0 
فريصه؟ ‏ وبسمى ح في هذه 
الحالة نكاح التفويض . 

بل ذهب جمهور الفقهاء إلى صحة عقد 
النكاح مع اشتراط عدم المهر. قال 
الكاساني: لاخلاف في أن النكاح يصح 


من غير ذكر المهر ومع نفيه لقوله تعالى: 


#لاجناح عليكم إن طلقتم النساء مالم 


)01( مغني المحتاج / ع" 
(؟') سورة البقرة /57؟؟ 


0 0000 0 ا ا ا ا اا ااا ااا 0 


قسوهن أو تفرضوا لهن فريضة»: رفع 
النكاح قدل على جوز النكاح بلا 
)١١ 9‏ 


وخالفهم المالكية في مسألة اشتراط 
عدم اإبخياة 

وده تفصيل ذلك في مصطلح ( تفويض 

وذهب جمهرر الفقهاء إلى أنه 
لايشترط في عوض الخلع أن يكون 
معلوما ومقدراء ونصوا على صحة الخلع 
مع جهالة العوض. وخالفهم في ذلك 


الشافعية. 
وتة , تفصيل ذلك في مصطلح ) خلع 
ف5؟) 


الأعواض التي قدرها الشارع : 

- قام الشارع بتقدير بعض 
الأعواضء ولم.يترك تقديرها لأحد وذلك 
حسما لمادة النزاع, وتقدير الشارع للعورض 
إما ان يكون بتحديده؛ او بوضع ضابط 
)01( بدائع الصنائع >2 


(؟) تبيين الحقائق ,١15/1‏ حاشية الدسوقي ؟/9."؟, 
, مغني المحتاج 7784/1. كشاف القناع ١61/8‏ 


/اك- 


ولفم ا ووم م وم ووو ووو ووم ووو وو وو 


يرجع إليه في تقدير العوض . 
ومن الأعواض التي حددها الشارع 
الدية. فقدر الشارع دية الخطأ مثلا مائة 
من الابل أو ألف دينار من الذهب أو 
اثني عشر ألف درهم من الورق, وكذلك 
دية القتل شبه العمد. والقتل العمد إذا 
سقط القصاص., لكن مع التغليظ في 


الحالين . 
وتقيصل ذلك في مصطلح (ديات ف 


وأيضا قدر الشارع دية الأطراف 
وإتلاف المعاني والشجاج والجروح. 


وتفصيل ذلك في مصطلح (ديات 


ومن الأعواض المقدرة من الشارع فدية - 


كان من البرء أو نصف صاع إذا كان من 
غيره وذلك عن كل يوم حصل فيه إفطار. 
(ر: صوم ف 6) 
وفي كفارات محظورات الإحرام 
الفدية, وهي أن يذبح هديا أو يتتصدق 
ومن الأعواض التي قدرها الشارع 


-8- 


0 0 ا ا ا ا 111 ا لا اال ا ل 


العورض في الإتلافات, والضابط فيه: رد 
مثل الهالك (المتلف) إن كان مثليا أو 
قيمته إن كان قيمياء والأصل فيه قول 
النبي صلى الله عليه وسلم: «إناء ممثل 
إناء وطعام مثل طعام». !"2 

قال الكاساني: وأمّا بيان ماهية 
الضمان الواجب بإتلاف ماسوى بني آدم: 
فالواجب به ماهو الواجب بالغصب. وهو 
ضمان المثل إن كان المتلف مثليا. وضمان 
القيمة إن كان ما لامثل له. لأن ضمان 
الإتلان ضمان اعتداء., والاعتداء لم 
يشرع إلا بالمثل2 فعند الإمكان يجب 
العمل بالمثل المطلق. وهو المثئل صورة 
ومعنى, وعند التعذر يحب المثل معنى 
7 0 

(ر: ضمان ف 5 ىقت“ ١ة)‏ 

ومن ذلك أيضا الصداق في نكاح 
التفويضء والضابط فيه: وجوب مهر 
المثل. ويتقرر هذا المهر بالموت أو 
الوكلة فيه 

(ر: تفويض ف 8) 


)0 حديث : 00 إناء مثل إناء وطعام مثل طعام « 


أخرجه أبو داود(/878) من حديث عائشة . وحسن 
إسناده ابن حجر في الفتح (ه6/ة؟١)‏ 
(؟) بدائع الصنائع .١158/17‏ والقوائين الفقهسية 808 
.”اط دار العلم للملايين 151/9ام. 
(6) حاشية ابن عابدين 0.0/17 . حاشية الدسوقي 
04/1 4. مغني المحتاج ؟85/1؟ ,787/8 , كشاف 
القناح م/ 51 


2 ا اا اا اا اا ا ا ااا 0ك 


ومن ذلك أيضا جزاء قتل الصيد على 
المحرم» والضابط فيه بينه قوله تعالى: 
9ياأيها الذين آمنوا لاتقتلوا الصيد وأنتم 
حرم» ومن قتله منكم متعمدا فجزاءً مثل 
ماقتل من النْعم يحكم به ذوا عَدل منكم 
هديا بالعّ الكعبة أو كفارة طعام مساكين 
أو عدرل ذلك هحئنافنا ليدوق: وبال 
ب ذا 1 1 

وتفصيل ذلك في مصطلح (إحرام ف 
١١‏ وما بعدها). 


تجرئة العرض : ْ 

١‏ - يثبت الغوض كاملا حسب مايقدره 
العاقدان - كما في العقود - أو بحسب 
ماقدره الشارع - كما في الجنايات 


والإتلافات. 
لكن هناك حالات لايثبت فيها العرض 
كاملا, منها: 


أ) حالة:ماإذا تلف:بعض المبيع بفعل 
البائع قبل القبضء فالمذهب عند الحنفية 
بطلان البيع بقدره وبسقط عن المشترى 
حصة التالف من الثمن''', وهو مذهب 
الحنابلة في المبيع إذا كان مكيلا أو 


)051( سورة المائدة / 96 
(؟) بدائع الصنائع 54٠/6‏ ؛ وحاشية ابن عابدين 41/6 


-594- 


ا ا ا ا ا ا ا ا ااا ل ااا 


أصحابنا أن المشتري مخير بين الفسخ 
والرجوع بالثمن. وبين أخذه والرجوع على 
البائع بعوض ما أتلف أو عيب. ١١‏ 
والتفصيل في مصطلح ( تلف ف )١4‏ 
ب) حالة الأجير الخاص إذا عمل لغير 
مستأجره بغير إذنه؛ فإنه ينقص من أجره 
بقدر ماعمل. فلرب العمل أن يسقط من 
اجره بقدر قيمة ماعمل لغيره. ولو كان 


عمله لغيره مجانا . 


(ر : إجارة ف )١١5‏ 

ج( حالة الطلاق قبل الدخول عند تسمية 
المهر. فإنه في تلك الحالة يجب للمطلقة 
تضقن الليين المشيئ''" القولة تعنالنق: 
«وإن طلقتموهن من قبل أن تَمَسُوهن وقد 
ماقرضته)!؟ 

د) في الخلع إذا قالت: طلقني ثلاثا 
بألف, فطلقها واحدة فعليها ثلث الألف. 
لأنها لما طلبت الثلاث بألف فقد طلبت كل 
واحدة بثلث الألف. وهذا لأن حرف الباء 
يصحب الأعواض, والعوض ينقسم على 
00 ش 


١؟4/4 المغني لابن قدامة‎ )١( 

(؟) المغنى لابن قدامة 1١4/5‏ 

(8) سورة البقرة //80؟ 

(4) فتح القدير 5١9/7‏ ط . الأميرية ١115‏ ه. 


ومم فم فففو ةم ووم مو ووو مم ور وووو وموم وو وو واااو 


تسليم الو 


؟ - إذا ثبت العوض في ذمة شخص 


نتيجة ماقام به من تصرف, فإنه يجب ْ 


عليه تسليم العوض إلى مستحقه . 


ويختلف وقت تسليم العوض باختلاف 


التصرف الواقع فيه. 

ففي بعض التصرفات اشترط الشارع 
تسليم العوض حالا وفي مجلس العقد. 
لأنها أعواض حالة بحكم الشرعء وذلك 
كما في بيع الأموال الربوية بعضها ببعض 


عند اتحاد العلة, والأصل في ذلك حديث ‏ 


عبادة بن الصامت رضي الله تعالى 
عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم 
قال: «الذهب بالذهب والفضة بالفضة 
والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر 
بالعمر والملح بالملم مشلا بمثل سواء 
بشواء.يذا بد فإذا اشعلفت: هذه 


الأصناف فبيعوا كيف شئتم اذا كان يدا 
فبيعوا سنتم ‏ 


فم 
بيد». 
وتفصيل ذلك في مصطلح ( ربا ف5؟ 


وفي عقد السلم اشترط الحنفية 
والشافعية والحنابلة لصحته تسليم رأس 


(؟) حديث عبادة بن الصامت :« الذهب بالذهب » أخرجه 


مسلم (8/١١؟1١)‏ 


ولاب 


0 0 ا 1 ا ا ا اا 0ك 


الالاقي جلي الحقه فلن فرق قبل 
بطل العقد. وأجاز المالكية تأخيره اليومين 
والثلاثة. 

(ر: سلم ف )١5‏ 

وفي الشفعة يرى الحنفية والشافعية 
أنه يجب أن يكون ثمن المشفوع فيه حالاً 
ولو كان الثشمن مؤجلا على المشسترى. 
وذهب المالكية والحنابلة إلى أنه إذا 
بيع العقار مؤجلا أخذه الشفيع إلى 
أجله. 
(ر: أجل ف )4١‏ 

وفي الإقالة يرى جمهور الفقهاء أن 
الثمن إذا كان حالاً فأجله المشتري عند 
الإقالة, فإن التأجيل يبطل وتصح 
الإقالة. 

ر: (أجل ف 9") 

وفي دية القتل العمد يرى المالكية 
والشافعية والحنابلة أنهاتجب في مال 
القاتل حالة غير مؤجلة. 

وعند الحنفية تفصيل ينظر في مصطلح 
(أجل ف 27) . 
*19” - وفي بعض التصرفات يكون 
العوض مؤجلاً بحكم الشرع . 

ومن هذه الأعواض الدية في القتل شبه 
العمد والقتل الخطأ. حيث تكون الدية 


عوض ”37" - 56 


فيهما مؤجلة لمدة ثلاث سنوات. 
(ر: أجل ف 44 - 40) 
ومنها المسلم فيه؛ فقد اشترط الحنفية 


والمالكية والحنابلة لصحة السلم أن يكون . 


المسلم فيه مؤْجلا إلى أجل معلوم ولا 
يصح السلم الحال. ويرى الشافعية جواز 
السلم في الحال. 

(ر: اجل ف "25) . 

ومنها العوض المكاتب به حيث يرى 
المالكية والشافعية والحنابلة أن المكاتبة 


لاتكون إلا بمال مؤجل منجم تيسيرا على . 


المكاتب. ويرى الحنفية جواز الكتابة يمال 
مؤجل وبمال حال. 
(ر: أجل ف 7ا4) 

4 - وفي بعض التسصرفات أجاز 
الشارع تأخير تسليم العوض بحسب 
مايتفق عليه العاقدان. فقد اتفق الفقهاء 
على جواز تأجيل الثمن في البيع؛ لحديث 
عائشة رضي الله عنها: أن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم «اشترى من يهودي 
طعاما بنسيئة ورهنه درعا له من 
1 30ه) 

. وأجاز المالكية والحنابلة والشافعية في 


)١(‏ حديث عائشة : « أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 


اشترى من يهودي طعاما...». 
أخرجه البخاري (فتح الباري 277/54). 


الا ب 


ا ل ل ا ا ا ال ل ل ل لل ال 


الرأي المرجوح تأجيل تسليم العين المبيعة 
إلى المدة التى يحددها العاقدان, كما لو 
باع دارا على أن يسكنها البائع شهرا ثم 
والشافعية في الرأي الراجح . 
(وتفصيل ذلك في أجل ف "ا وما 


بعدها) . 


موانع تسليم العرض : 
0 - أجاز الفقهاء- في عقود 
المخاوضات - حبس العوض لاستيفاء 
بدله. فيجرز للبائع أن يمتنع عن تسليم 
المبيع إلى المشترى حتى يقضى الثمن 
المعجل. 

(ر: استيفاء ف )٠١‏ 

وإن كانت الأجرة معجلة في عقد 


الإجارة كان للمؤجر حبس ماوقع عليه 


العقد حتى يستوفي الأجرة. 

(ر: إجارة فكه) 

وللزوجة أن قتنع عن تسليم نفسها إلى 
أن يدفع لها الزوج صداقها المعجل؛ وذلك 
لأن حق الزوج قد تعين في المبدل فوجب 
أن يتعين حقها في البدل تسوية 
5 


. 7807 /# الاختيار /8١٠.الخرشي على خليل‎ )١( 
7717/8 مغني المحتاج‎ 


لففم مفو وم وو لوو ووو داوم مو 


ومن موانع تسليم الزوجة لزوجها 
الصغرء فلا تسلم صغيرة لاتحتمل 
الوطء إلى زوجها حتى تكبر, لأنه قد 
يحمله فرط الشهوة على الجماع 
0000 

ومن موانع تسليم الزوججة المرض الذى 
يمنع من الجماع. وقهل المرأة إلى حين زوال 
1 


مسقطات العوض : 

هناك أسباب تؤدى إلى سقوط العوض 
بعد ثبوته, منها مايلي : 
أ - هلاك المعقود عليه 
" - ذهب جمهور الفقهاء إلى أن هلاك 
المعقود عليه يؤدى إلى سقوط مايقابله من 
العرض في الجملة . 

ناذا تلق المتيع قبن القيض بافة 
سماوية أو بفعل المبيع انفسخ البيع وسقط 
الثمن عن المشتري. 

(ر: تلف ف9) 

وإذا هلكت العين المستأجرة بحيث 





, 584/1 حاشية الدسوقي 798/1 . مغني المحتاج‎ )١( 
١87/6 كشاف القناع‎ 

(؟) فتح القدير /49؟ , حاشية الدسوقي ؟/98؟ , 
مغني المحتاج 776/1 , كشاف القناع ١85/8‏ 


شع 5 


ممم وم مو فو ووو ممم يلالا 


تفوت المنافع المقصودة منها كلية كالدار 
إذا انهدمت وصارت أنقاضاء والسفينة 
إذا نقضت وصارت ألواحا اننسغ ع عقد 
الإجارة وسقطت الأجرة ١١‏ 


ب - الإبراء : 
١‏ - الإبراء: هو إسقاط الشخص حقا 
له في ذمة آخر أو قبّله. فالآبرا © تيب هق 
أسباب سقوط العوض عن الذمة, والحكم 
الغالب للابراء هو الندب. 

(ر: إبراء ف ؟*١)‏ 


ج - العفو : 
6 - العفو سبب من أسباب سقوط 
العوض. ويأتي ذلك في الققصاص 
والجنايات, فإذا ثبتت الدية على الجانى, 
كان العفو مسقطا لهاء. فقد اتفق الفقهاء 
على أن دية النفس تسقط بعصفو جميع 
الورثة المستحقين لهاء وإذا عفا بعضهم 
دون البعض يسقط حق من عفاء وتبقى 
حصة الآخرين في مال الجاني إن كانت 
الجناية عمداء وعلى العاقلة إن كانت 
وإذا عفا المجني عليه عن دية الجناية 


51/5 بدائع الصنائع 155/4 , الإنصاف‎ )١( 


عوض؟ - عول 5-١‏ 


وفم مم وووو ف ووو ووو وء م ممم وو ووم مو ووم و مدوم وا ووريووةه 


على مادون النفس من القطع وإتلاف 

المعاني تسقط ديتهاء لأنها من حقوق 

العباد التي تسقط بعفو من له حق العفو. 
(ر: ديات ف 41) 


د - الإسلام 
9 - قد يكون الإسلام سبباً من أسباب 
سقوط العوض. وذلك في الجزية. فقد 
اتفق الفقهاء على أن الجزية تسقط عمن 
دخل في الإسلام من أهل الذمة. فلا 
بطالب بها فيما يستقبل من الزمان, 
لحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
«ليس على المسلم 1 ش 
وهناك مسقطات اخرى للجزية سبق 
تفصيلها في (مصطلح جزية ف 59 
ومابعدها) . 





. حديث ابن عباس : «ليس على المسلم جزية»‎ )١( 
وأشار أبو حاتم الرازي إلى‎ ٠ )418/1( أخرجه أبو داود‎ 
.)3١4/١( إعلاله بالإرسال كما في علل الحديث‎ 


م/م 


ملفل ممم ع ا ايل وي 


التعريف: 
١‏ العول مصدر عال يعول, ومن معانيه 
في اللغة الارتفاع والزيادة يقال: عالت 
الفريضة إذا ارتفع حسابها. وزادت 
شقنامها فتقضت الأ 

وفي الاصطلاح هو أن يزاد علي 
المخرج شيء من أجزائه. كسدسه أو ثلثه 
أو نحو ذلك من الكسور الموجودة فيه إذا 
ضاق المخرج عن فرضء أو هو زيادة سهام 
الفروض عن أصل المسألة بزيادة كسورها 
عن الواحد. !"ا 


الألفاظ ذات الصلة: 

الرد : 

٠‏ من معاني الرد الرجوع, يقال:رد عليه 
الوديعة ورددته إلى منزله فارتد إليه. !"ا 


)031 المصباح المنير, ولسان العرب . 
)0 شرح السراجية ص 55 
()المصباح المنير . 


فلم مام 6 رورم ووو فوم ووو م واوا 


وفي الاصطلاح: دفع ما فضل من 
فروض ذوي الفروض إلى ذوي الفروض 
النسبية بقدر حقوقهم عند عدم استحقاق 
الغير )١(‏ ّْ 

وعلى ذلك فالرد ضد العولء إذ بالعول 
تنتتقص سهام ذوي الفروض ويزداد أصل 
المسألة, وبالرد تزداد السهام وينتتقص 
أصل المسألة. وفي العول تفضل السهام 
على المخرج؛ وفي الرد يفضل المخرج على 
اليا 


الحكم الإجمالي 

المخرج عن الوفاء بسهام جميع أهل 
الفروض, فإذا ماتت امرأة عن زوج وأم 
الفسروضء للزوج النصف, وللأم الثلث. 
وللأخت النصف, فسرضاً. وقد زادت 
الفروض عما تنقسم إليه التركة, لأننا لو 
أعطينا الزوج النصف فالباقي لا يسع 
النصف والثلث, وهكذا في حالة إعطاء 
الآخرين فروضهم. فلابد من العول, أي 
زيادة أصل السهام في أصل المسألة أي 


)١(‏ حاشية الفناري على شرح السراجية ص8 ؟؟ 
)1) شرح السراجية ص كرف 


-غ/ا 


0 ا ا ا ا ا ا ا ااا ا ا 0ك 


المخرج. قال في شرح السراجية: إن 
المخرج إذا ضاق عن الوفاء بالفروض 
المجتمعة فيه ترفع التركة إلي عدد أكثر 
من ذلك المخرج ثم تقسم حتى يدخل 


. التقصان في فرائض جميع الورثة على 


نسبة 00 لأن المستحقين من 
أصحاب الفروض قد تساووا في سبب 
الاستحقاق وهو النص. فيتساوون في 
الاستحقاقء, فيأخذ كل واحد منهم جميع 
حقه إذا اتسع المحل وينقص من حقه إذا 
ضاق المحل. كالغرماء في التركة, فإذا 
أوجب الله تعالى في مال نصفين وثلثا 
مثلاً. علم أن المراد الضرب بهذه الفروض 
في ذلك المال, لاستحالة وفائه بها. !"ا 

وأول من حكم بالعول عمر رضي الله 
تعالى عنه. فإنه وقع في عهده صيورة ش 
ضاق مخرجها عن فروضها. فشاور 
الصحابة فيها فأشار العباس رضي الله 
عنه بالعول. وقال:أعيلوا الفرائض. 
فتابعوه على ذلك ولم ينكره أحد.!'' وفي 
خلافة عثمان رضي الله عنه أظهر ابن 
عباس رضي الله عنهما خلافه في العول 
فقال: لو أنهم قدموا من قدم الله وأخروا . 
)١(‏ شرح السراجية ص ١554‏ 


(؟) شرح السراجية ص ١95‏ 
() شرح السراجية ص ١986‏ 


1-1 00 


لقف وفوف وو قفو و يداوو ووه 


من أخر الله ما عالت فربضة قط فقيل 
له: من قدمه الله ومن أخره؟ فقال: قدم 
الله الزوج والزوجة والأم والجدة. وأخر 
الله البنات» وبنات الابن, والأخوات. 

وقد ثبت في علم الفرائض أن مجموع 
المخارج سبعة: أربعة منها لا تعول أصلاً 
وهى الاثنان والثلاثة والأربعة والثمانية, 
لأن الفروض المتعلقة بهذه المخارج إما أن 
يفى المال بها أو يبقى منه شىء زائد 
علبها:وثلانة من هده المقارج قل تعولة 
وهي ستة, واثنا عسشسرء اي 
وو ١)‏ 
مسي في جه ال ل 05 ل 
7 





؟١ شرح السراجية ص 1917 199و‎ )١( 


6 /ا 


مومو مو و ءم رمم 6م60 
يا يا ا ا يا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 1 1 ا ل ل 


س © 


0 


التعريف 

١‏ -العوم في اللغة الشباع. يقال رجل 
عوام : ماهر في السباحة. ١!‏ 

وفي الاصطلاح لا يخرج عن المعنى . 
اللغوي. ْ 


الأحكام المتعلقة بالعوم . 


ا العوم من الأمور التي رغب فيها 
الاشبلاء وعة على تعلمها كركوت 


الخيل والرماية وغيسر ذلك ما يقوى 


الجسسم. وينمي المهارات المشروعة؛, 
ويدفع الكسل والخمول عن المسلم. 

وعن ابن عر رضي الله عنها مرفوعاً: 
«علموا أبناءكم السباحة والرمي»'"ا 


٠ لسان العرب‎ )١( 

(1) حديث : « علموا أبناءكم السباحة والرمي». 
أخرجه البيهقي في شعب الإيمان ١/70(‏ 6( ثم قال عن 
أحد رواته : إنه منكر الحديث. 


عوم " - 8 , عيادة ١‏ - ؟ 


لا ا ل ا ا ا ا 0 


ويجوز المسابقة في العوم بلا جعل عند 
حميون لل ظ 


ضمان العوام لمن غرق بيده. الت 
#دافالالشافعبة إذا شعي آل التعريفة.؛ 

ٍ ف ة 3 ١‏ العيادة لغة: الزيارة مطلقاً. واشته 
عوام ليعلمه العوم فغرق الصبي؛ وجبت 00 3 00 
ديته. لأن غرقه بإهمال السباح؛ وهى دية .استعمالها في زيارة ميض ٠‏ حتى 
شبه العمد. وهي على العاقلة. 2‏ صارت كأنها مختصة به '"". 

ولا يخرج المعنى الاصطلاحي عن 

المعنى اللغوي. 


ال حكم التكليفى: 
. اختلف الفقهاء في حكم عيادة المريض 
مدهب الجمهون انها معد او مندوية : 
وقد سل ا ير 
الأفراد دون بعض », | 
وقال ابن علان من الشافعية : هي سنة 
كفاية» وقيل : فرض كفاية. وذهب آخرون 
إلى أنها واجبة؛ وذهب آخرون إلى أنها 
واجبة على الكفاية» ونقل النووي الإجماع 
)١(‏ حاشية ابن عابدين 509/8 نهاية ممما لاحل على 0 الوجوب على الأعيان. 
٠‏ 0007 00 والمغني 0 امه وقال المالكية: إنها مندوبة اذا قام بها 


وما بعدها. 
(؟) نهاية المحتاج 017/7؛ والمحلي فع القليوبى .١41/4‏ 





)١(‏ لسان العرب , والمصباح المنير. 


لات 


الغير . وإلا وجبت لأنها من الأمور 
الواجبة على الكفاية , إلا على من تجب 
نفقته عليه فيجب عيادته عليه عيناً. 
وتكره ععيادة ذي بدعة دينية, وتحرم 
على العالم عيادة المريض ذي البدعة 


الدينية لما يترتب على عيادته له من 


المفاسد وإغراء العامة باتباعه وحسن 
طريقته. 

وتجوز عيادة الفاسق في الأصح لأنه 
مسلم. والعيادة من حقوق المسلمين '". 

والأصل في مشروعية عيادة المريض 
حديث: «رحق المسلم على المسلم خمس : 
رد السلام. وعيادة المريض . واتباع 
الجنائز؛ وإجابة الدعوة . وتشميت 
العاطس» ''' وحديث البراء رضي الله 
عنه :«أمرنا رسول الله صلى الله عليه 
وسلم باتباع الجنائز وبعيادة المريض».'"' 


00 المحتار 000 2 


الباري الى والمغني ا 201 
لابن مفلح ؟9/1.؟.. 
)١(‏ حديث: «حق المسلم على المسلم خمس... » 
أخرججه البخاري (فتعح الباري )١١7/7‏ ومسلم 
)170١2/4(‏ من حديث أبي هريرة. واللفظ للبخاري. 
(") حديث البراء لايك لوي المعو ريم 
باتباع الجنائز. .. 
أخرجه البخاري افتع الباري 115/8). 


فأسلم, 


كما تجوز عيادة الكافر خاصة إن رجي 
إسلامهء لما روى انس رضي الله عنه ان 
غلاما ليهود كان يدم النبي صلى الله 
عليه وسلم ٠‏ فمرض فأتاه النبي صلى الله 

عليه وسلم يعودهء فقال:«أسلم», 
''' وورد«أن النبي صلى الله عليه 
وسلم عاد يهوديا مرض بجواره». !2 

وتجوز عيادة الذمي, لأنه نوع بر في 
حق أهل الذمة, وما نهينا عن ذلك. 

وفي عيادة المجوس قولان. !"ا 


فضل عيادة المريض : 

 '"‏ ورد في فسضل عسيادة المربض 
أحاديث كثيرة منها: حديث عن أبي هريرة 
رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم «إن الله تعالى يقول يوم 
القيامة : ياابن آدم مرضت فلم تعدني, 
قال: يارب كيف أعودك وأنت رب 


العالمين؟ قال: أما علمت أن عبدي فلاناً 


مرض فلم تعده؟ أما علمت أنك لو عدته 


)١1(‏ حديث أنس: «أن غلاما ليهود كان يخدم النبي صلى الله 
عليه وسلم ...» 
أخرجه البخاري (فتح الباري .)١1١15/٠١‏ 

(؟) حديث «أن النبي صلى الله عليه وسلم عاد يهوديا ...» 
أخرجه العقيلي في الضعفاء(47/1؟)من حديث أبي 
هريرة ٠.‏ وذكر أن في إسناده راويا مجهولا. 

(") المراجع السابقة. 


لانن 0001 


لوجدتني عنده؟»''' ومنها قوله عليه 
الصلاة والسلام:«إن المسلم إذا عاد أخاه 
المسلم لم يزل في خرفة الجنة حستى 
''' ومنها مارواه علي رضى الله 


يرجع ». ١‏ 
عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله 


عليه وسلم يقول:«مامن مسلم يعود 
مسلماً غدوة إلا صلى عليه سبعون ألف 
ملك حتى يمسيء وإن عاده عشية إلا 
صلى عليه سبعون ألف ملك حتى يصبح, 
وكان له خريف في الجنة»!"ا 


آداب عيادة المريض : 

. من آداب عيادة المريض: أن لا يطيل 
الجلوس إلا إذا علم أنه لا يشق عليه 
ويأنس بهء وأن يدنو منه. ويضع يده على 
جسمه. ويسأله عن حاله. وينفس له في 
الأجل بأن يقول مايسر به . ويوضيه 
بالصبر على مرضه. ويذكر له فضله إن 
صبر عليه . ويسأل منه الدعاء فدعاؤه 
مجاب كما ورد ا 


(١)حديث‏ :«إن الله تعالى يقول يوم القيامة: ياابن آدم ... 
أخرجه مسلم (1940/4). 
(1) حديث: «إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم .. 
أخرجه مسلم (ع/كقهوا١)‏ من حديث 0 
() دليل الفالحين 9/ /اىم 
وحديث : «ما من مسلم يعود مسلماً غدوة 51 
. أخرجه الترمذي (797/7) وحسنه. 
(4) دليل الفالحين 6-8/5م. 


بالا 


ا ا ا ا ا اا اا اا ااا ا ااا 0 


أن فته فشكن ايع دنا 
يستروح به كريحان أو قاكهة . وأن 
يتصدق عليه إن كان محتاجا لذلك » وأن 
يرغبه في التوبة والوصية إن لم يتأذ بذلك 
وإن لم تظهر عليه أمارات موت على 


ومن الآداب : 


'الأوجه . وأن يتأمل حال المريض وكلماته. 


فإن رأى الغالب عليه الخوف أزاله عنه 
بذكر محاسن عمله له. 

وروى ابن عباس رضي الله عنهما قال: 
كان النبي. صلى الله عليه وسلم إذا عاد 
المريض جلس عند رأسه ثم قال سبع 
مرات: «أسأل الله العظيم رب العسرش 
العظيم أن يشفيك ٠‏ فإن كان في أجله 
تأخير عوفي من وجعه»'"ا 


وقت عيادة المريض : 

6 تسن العيادة فى كل وقت قابل لها 
بأن'لاايشق على الريض الدشول عليه 
فيه, وهي غير مقيدة بوقت يمضي من 
ابتداء مرضه. وهو قول الجمهور, ولأي 


'مرض كان. وكراهتها في بعض الأيام لا 


)١(‏ عن مختصر كتاب الإفادة لابن حجر الهيتمي.. 
وحمديث: «أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا عاد 
المريض جلس عند رأسه. . 2« 
أخرجه البخاري في الأدب المفرد ص 184. وأعله ابن 
حجر بالاضطراب في سنده. كما في الفتوحات الربانية 
لابن علان (57/5). 


لوعفم و ووو ع علدو 


أصل له. 
وتكون عقب العلم بالمرض وإن لم تطل 
مدة الانقطاع. 00 


من تشرع له زيارة المريض؟ | 
١‏ تشرع عيادة المريض للمسلمين كافة, 
يستوي في ذلك من يعرف المريض ومن لا 
يعرفه . ويسستوي في ذلك القريب 
والأجنبي , إلا أنها للقربيب ومن يعرفه 
آكد وأفضل لعموم الأحاديث . فالجار هو 
القريب من محله بحيث تقضي العادة بوده 
وتفقده ولو مرة. 
وأما العدو فإنه إن أراد العيادة وعلم 
أو ظن كراهة المزوطن لتشول فحلة وانه 
.يحصل له برؤيته ضرر لا يحتمل عادة 


حرمت العيادة أو كرهت: !"ا 


الدعاء للمريض : 

 /‏ كان صلى الله عليه وسلم إذا عاد 
مريضاً يدعو له بالشفاء والعافية, فقد 
ورد عن سعذ رضي الله عنه قال: تشكيت 
بمكة فجاءني النبي صلى الله عليه وسلم 
يعودنى؛ فوضع يده على جبهتي.ثم مسح 


يده على وجهي وبطني ١‏ ثم قال:«اللهم 


: ودليل الفالحين7/؟/1".‎ ١1١1/٠١ فتح الباري‎ )١( 
.1١/٠١ (؟) فتح الياري‎ 


-بة/ا- 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 1 ااا اا ا 0ك 


اشف سعدا وأتم له هجرته». قال : 
فمازلت أجد برده على كبدي فيما يخال 
إلى حت الشاعة ١"‏ 

وقد أمر صلى الله عليه وسلم كل من 
يعود أخاه المسلم أن يدعو له ما لم يحضر 
أجله . فقد روي عن ابن عباس رضي الله 
عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم 
قال:«ما من مسلم يعود مريضا لم يحضر 
أجله فيقول سبع مرات: أسأل الله العظيم. 
أن يشفيك الا عوفي». !"ا 

وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي 
صلى الله عليه وسلم كان إذا أتى مريضا 
أو أتي به إليه قال: «أذهب البأس رب 
الناس . اشف أنت الشافي لا شفاء إلا 
شفاوكف: شفاء لاود مق 9 

وقال ابن بطال : في وضع اليد على 
ا مريض تأنيس له , وتعرف لشدة مرضه. 
ليدعو له بالعافية على حسب مايبدو له 


)١(‏ حديث سعد: «تشكيت بمكة فجاء 
عليه وسلم .. 
أخرجه البخاري (فتح البارى ؟). 
(؟) حديث ابن عباس: «مامن عبد مسلم يعود مريضاً لم 
يحضر ...»4 
أخرجه الترمذي )١٠١/154(‏ وأعله ابن حجر بالاضطراب 
في سنده . كما في الفتوحات لابن علان (517/4). 
() -حديث عائشة: «إن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا 
أتى مريضاً أو أتي به ...» 
أخرجه البخاري (فتح البارى "١/6‏ ). 


ني النبى صلى الله 


عيادة /ا -8 , عيافة 5-١‏ | 


0000 لكا و قط عام مومأملا ولك وام ورووو زم ونال 0 من و عا لا ا 01449 


منه . وربما رقاه بيده ومسح على ألمه بما 
ينتفع به العليل ١!‏ 


إطعام المريض مايشتهي : 

. إذا اشتهى المريض شيئا من الطعام 
على العائد أطعمه إياه لحديث ابن عباس 
رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه 
وسلم عاد رجلا فقال له:«وما تشتهي؟ 
فقال: أشتهى خبز برء فقال النبى صلى 
الله عليه وسلم : من كان عنده بز بر 
فليبعث إلى أخيه, ثم قال النبي صلى الله 

عليه وسلم: إذا اشتهى مريض 00 

م فليظطعة»:7 "هذا إذا كنحان 3 
يضره 57 إذا كان فيه ضرر له فليسوفه 
عنه برفق ولا يؤسيه. 06 

وتبنى للعسائك أن يكرهه على تناول 
0 لقوله صلى الله عليه وسلم: «لا 
تكرهوا مرضاكم على الطعام . فإن الله 
عز وجل يطعمهم وبسقيهم» !ا 


./6 الطب النبوي لابن القيم صن‎ )١( 

(؟) حديث ابن عباس : « أن النبي صلى الله عليه وسلم عاد 
رجلا...» 
أخرجه ابن ماجه )١1١8/١(‏ وضعف إسناده ابن حجر. 
كما فى الفتوحات لابن علان (89/54). 

(") الطب النبوي ض 7١‏ . 

(4) حديث: «لا تكرهوا مرضاكم على الطعام.. 2« 
أخرجه الترمذي (84/4") من حديث عقبة بن عامر, 
وحسنه. وانظر الطب النبوي ص - /. 


شرت 


ففف م ووو و االو 


التعريف: 
١‏ تطلق العيافة في اللغة على معان: 
منها: الكراهية للطعام أو الشراب؛ يقال: 
عاف الطعام أو الشراب يعافه عيفا 
وعيافة: كرهه فلم يأكله والعائف للشىء: 
الكاره المتقذر له. 

وتطلق العيافة على زجر الطير. 
للتشاؤم أو التفاؤل بأسمائها وأصواتها 
وممرها.''' ومنها العائف الذي يعيف ' 
الطير فيزجره. 

ولا يخرج المعنى الاصطلاحي عن 
المعنى اللغوي. 


7 الإجمالى: | 
0 بأسمائها وبأشيراتها وممراتها 
كانت عادة للعرب في الجاهلية. فأبطل 
الإسلام ذلك ونهى عنه. وأرجع الأمر إلى 
مشيئة الله المطلقة, وسننه الثابتة فى 


5١5 - 5١7/١١ لسان العرب, متن اللغة. فتح الباري‎ )١( 


عيافة ١‏ #خكال عنقه | 


لفقم م وو ووم م ةو مم مع اا ايلادو 


الكون. 

جاء في الأثر: «العيافة.والطيرة., 
| وال تين المع ا 
(ر: تطير ف6 وما بعدها). 

أما العيافة بمعنى كراهة الطعام 
والامتناع عن تناوله, فقد ورد من حديث 
خالد بن الوليد رضي الله عنه أنه دخل 
مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بيت 
ميمونة فاتي بضب محنوذ فاهوى إليه 
رسول الله صلى الله عليه وسلم بيذه, 
فقال تعض" النسوة: ابروا :رسول الله تا 
يريد أن يأكل, فقالوا هو ضب يارسول 
الله. فرفع يده فقلت: أحرام بارمسول 
الله؟ فقال: «لاءولكن لم يكن بأرض 
قومي فأجدني أعافه قال خالد: فاجتزرته 
فأكلته. ورسول الله صلى الله عليه وسلم 
ينظرع: )0 

فقد أكل الضب سار الله 

عليه وسلم ولم ينه عنه فتبين. حله وأن 

تركه له لعدم إلفه. "أ 

وتفصيل ذلك في مصطلح: (اطعمة 


ف/65). 


)١(‏ حنديث: «العيافة والطيرة والطرق» أخرجه أبو داود 


(99/4؟) وفي إسناده اضطراب كما في التهذيب لابن 
حجر (358/19). 

(؟) حديث: م لم يكن بأرض قومي ». 
أخرجه البخاري (فتح الباري 511/9) من حديث خالد 
أبن الوليد. 


-1م- 


ا ا اا ا ا ا ا ال لاا 1 ااا ا 


انظر : أسرة 


م © 
كنب 
و٠ ٠‏ 
التعريف: 
3ت السين لقة: > الوضية ايض 


والجمع أعياب وعيوب . ورجل عياب 
وعتيابة وعليب + كتير الغيب . يقال :: 
عيب الشيء فعاب : 
فهو معيب , أو هو: مايخلو عنه أصل 
الفطرة اللي 

واصطلاحا يختلف تعريف العيب 


١544/4 نهاية المحتاج‎ )١( 
(؟) لسان العرب , القاموس المحيط . وأحكام القرآن للقرطبي‎ 
كم‎ 


وفوف وم وو ف ءا ا ااا ووه 


باختلاف أقسامه. قال النووى : حدودها 
مختلفة. فالعيب المؤثر في البيع الذى 
يثبت بسببه الخيار: هو مانقصت به 
الملكية أو الرغبة أو الغبن, والعيت في 
الشنكنارة :م أصعين نلعتل كنا 
بيناء والعيب في الأضحية: هو 
مانقص به اللحم, والعيب في النكاح: 
مارنفر عجن الرطاعو كين قزرة الغواق: 
والعيب في الإجارة: مايؤثر في المنفعة 
تأثيرا يظهر به تفاوت الأج !9 


الألفاظ ذات الصلة: 

أ - الغش : 

؟ - الغش نقيض النصح . يقال : 
عقو ينه عفنا :11 ترك تصحه ورين له 
غير المصلحة . والغش يكون عيبا قد 
بتر لق لحتو" 


ب - الكذب : 1 
* - الكذب : هو الإخبار عن الشىء 
على خلاف ماهو عليه.عمدا كان أو 
0 

والكذب أخص من العيب . 
)١(‏ تهذيب الأسماء واللغات 01/14 
(؟) لسان العرب ٠‏ بلغة السالك لأقرب المسالك 4١/1‏ 


() لسان العربء المصباح المنير . وصحيح مسلم بشرح 
النووى 65/١‏ 


ام 


قفوو فو م و ااا ااال اا 


جَ - الغبن : ' 
- الغبن : الوكس والخديعة, وأكثر 
مايكون في البيع والشراءء قال الراغب: ' 
الغبن أن تبخس صاحبك في معاملة بينك 
وبينه بضرب من الإخفاء. !"أ 

والغبن إذا كان فاحشا يكون عيبا يؤثر 
في عقود المعاوضات. 0 


6 - العاهة : هي مايصيب الإنسان 
في نفسه أو ماله من البلايا والآفات.!") 

والعيب أعم من العاهة . لأنه يكون 
بالعاهة أو بغيرها . 


الأحكام المتعلقة بالعيب : 

يتعلق بالعيب وما يعرتب عليه أحكام 
ذكرها الفقهاء في أبواب متعددة , 
حصرها النووى في ستة أقسام, 
والقليوبي في ثمانية . 


العيب في المبيع : 


)١1(‏ لسان العرب . تهذيب الأسماء واللغات 088/14 والمفردات 
للراغب . 
(1) لسان العرب ؛ وسبل السلام 45/7 . 


واففف ووو ووو روفو فوووا ل ل ع و ااا اممو 


الخنفية والحتابلة أنعاءها أوحت نقضان 
الثمن في عادة التجار .لأن التنضرر 
بنقصان المالية؛ وذلك بانتقاص القيمة'') 
وعند الشافعية: هو كل ماينقص العين 
أو القيمة نقصا يفوت به غرض صحيح 
إذا غلب في جنس المبيع عدمه . سواء 
قارن العقد أم حدث بعده قبل القبض:'') 
وعند المالكية : هو وجود نقص في 
المبيع أو الثمن . العادة السلامة منه "ا 


العيوب التي يرد بها المبيع : 
ذكر الفقهاء جملة من-العيوب التي يرد 
بها المبيع نذكر منها : 


أولا - العيوب الظاهرة: 

أ - عيوب الدواب : 

/ا - عيوب الدواب هي التي تزهد 
فيهاء وتنقص من أثمانهاء وهي كالعور 
وا سرد والرمص والدبر والفحج والمشش 


والدخس والعض والجفل''' والجماح 


١14/4 والمغنى لابن قدامة‎ . 7١/4 ره المحتار‎ )١( ٠ 

(؟) حاشية القليوبي ١95 . ١958/17‏ 

() الشرح الصغير ١615/7‏ 

(4) الحرد: الغضب. والرمص: جمود الوسخ في موق العين. 
والدبر: قرحة الدابة والبعير. والفحج: تباعد ما بين أوساط 
ساقي الحيوان. والمشش: ورم يأخذ في مقدم عظم باطن 
الباق والدشس: ذاء يأحد: فى حاف الدابة. والجفل: شرزه 
الدابة (لسان العرب) 1 


2) 


ومقطوعة الأذن للأضحية:. وإن اشتراها 
لغير الأضحية فليس له الرد. 


ب - عيوب الأرض : 

4 - من عيوب الأرض وما اتصل بها 
كالبئر: مايضر بالزرع كغور ماء البثر أو 
زعاق مائها وفقدان المسيل وتعذرالإنبات 
فيها , والخراج إذا كانت الأرض المجاورة 
ليس عليها خراج؛ وملح ناء البقري1" 


ج - عيوب الدور : 
9 - من عيوب الدور, تصدع الجدران او 
انكسار الأخشاب أو سوء جارها أو 


. شؤمها أو جنهاء أو أنه لامرحاض لها أو 


عدم الطريق أو المسيل أو مجاورة موضع 
صنعة تضير بالبتاء اوالساكن . 
واعتبر المالكية أن عيوب الدار ثلاثة 


6 


اضرب ٠.‏ 20 | 
أحدها : أن تستغرق العيوب معظم 
الثمن فيرد به ويرجع بالثمن 


الثاني : أن لاينقص من الثمن ٠‏ فهذا 
لابرد به ولا يرجع بقيمة العيب, كسقوط 


)١(‏ الفتاوى الهندية 7/7 #الا..وفتاوى قاضي خان على 
الهندية ؟/94١,.‏ حاشية الدسوقي/ ١4‏ ٠١والمنتقى‏ 
للباجي؟ ,١8//‏ ومغني المحتاج "/١اهة.‏ وروضة الطالبين 
ل 


فاففوو ةفو و م يروم وو مم رمم ادو 


1 شرافة أو كسر عتبة أو رف أو خلع بلاطة 
او ٠‏ 

الثالث : أن ينقص من الثمن , ولا 
ينقص معظمه 0 فهذا يرجع بقيمة العيب 
ولا ترد به الدار - وعند بعض الأندلسيين 
أنه ترد به داوهو فاون الكلك::زالقك 
كتير وهق الراجم + 
تخالف سائر المبيعات, بدليل أنه إذا 
استحق منها اليسير لزم الباقي بالثمن. 

ولو استحق من العبد اليسير لم يلزم 
الباقي. 

ووجه من سوّى بين الدار وغيرها :أن 
هذا مبيع وجد به عيب ينقص الثمن فيثبت 
فيه الرد بالعيب مالم 0000-0 


73 - عيوب الكتب :5 
٠‏ - من عيوب الكتب تلف الورق 
واختلافه وكثرة الخطأ فيه (") 


ه - عيوب الثياب : 
-١١‏ من عيوب الثياب: الخرق واختلاف 
النسج. وتنجس مايفسده الغسل أو ينقص 


(1) المنسقق للباجي 184/6 + 15:4 ط بسزوت: وصضواغب 


الجليل 14/4 ؛ وحاشية الدسوقي ١١# ., ١١7/7‏ 
(1) الفتاوى الهندية 7/7/7 .1/4؛ وروضة الطالبين 451/7 


-4م- 


020202020000000 ا ا ا ا ا ا اا ا ا ا اا اا ااا ااا ااا ااا 0ك 


من ثُمنهء وثوب الأجرب ووجودالدهن 
بالثوب ونحوها .2 


ثانيا - العيوب الخفية في المبيع: 
5 - من العيوب الخفية ما يكون في 
جوف المبيع, وللفقهاء فيها التفصيل 
التالي: 

إذا اشترى إنسان ما مأكوله في جوفه 
كالرانج والبطيخ والرمان واللوز والبيض 
فوجده فاسدا. فإمًا أن لا يكون لفاسده 
قيمة , أويكون له قيمة. أو وجد بعضه 
فايزدا والفض معت . 
١17‏ - فإن لم يكن لفاسده مكسورا 
فده فلهب شهور النقهاء: وهو فقائل 
المشهور عند المالكية إلى أن المشترى 
يرجع على البائع بالثمن كله , لأن هذا 
تبين به فساد العقد من أصله, لكونه وقع 
على .مالا نفع فيه . ولا يصح بيع مالا 


. نفع فيه كالحشرات والمبتات 2 وليس 


عليه أن يرد المبيع إلى البائع , لأنه 
لافائدة فيه. إذ لا قيمة له ١!‏ 

وذهب المالكية في المشهور : إلى أن 
ما لا يمكن الاطلاع على عيبه إلا بتغير 
)١(‏ بدائع الصنائع 584/8 ؛ وروضة الطالبين 444/7 , 


1 ١ك‎ ١*./مه‎ 


وففف فوم فم فووا ااا ااا الوه 


. في ذات المبيع كسوس الخشب والجوز 
واللوز والبطيخ والقشاءالمر. فإنه 
لايكون عيباء ولا قيمة للمشترى على 
البائع في نظير ذلك ٠‏ إلا أن يشترط الرد 
فيعمل به . لأنه شرط فيه غرض ومالية, 
والعادة في الرد كالشرط . ''' , 
١‏ - وإن كان لفاسده قيمة يمكن 
الانتفاع به في الجملة فذهب الحنفية. وهو 
القول الثاني للشافعي إلى أن هذا الفاسد 
مادام يمكن الانتفاع به في الجملة فليس 
للمشترى ردهء لأن شرط الرد أن يكون 
المردود وقت الرد على الوصف الذى كان 
عليه وقت القبضء ولم يوجد.ء لأنه تعيب 
بعيب زائد بالكسر . فلو رد لرد معيبا 
بعيبين , فانعدم شرط الرد !"ا 

وذهب المالكية: إلى أن العيب إن كان 
ما يمكن الاطلاع عليه قبل التغير 
كالبيض: فكسرة ووجدة فاسيدا منفنا 
لايؤكل فإنه يرجع على البائع بجميع 
النمن» ولاش :على المشخرى في كسرهة 
دلّس البائع أم لا. وكذلك إن كانت له 
قيمة كالبيض الممروق إن دلس البائع - 
)١(‏ الخرشي ١١١/0‏ 


إفة بدائع الصنائع 0/6 » وروضة الطالبين 2584/7 » 
6 . والمغني لابن قدامة ١85/5‏ ش 


00 ا 11111111 1 000 


كسره المشترى أم لا - أو لم يدلس البائع 
ولم يكسره المشترى رجع بجميع الثمن , 
فإن كسره رده وما نقصه, 2 
قلي فلا ردء ورجع المشترى بما بين 
القيمتين , فيقوم سالما يوم البيع على أنه 
صحيح غير معيب وصحيح معيبء فإذا 
وصحيحا معيبا ثمانية, فإنه يرجع بنسبة 
ذلك من الثمن وهو الخمس, وهذا إن كان 
له قيمة يوم البيع بعد الكسر وإلا رجع 
بالثمن كله . قال ابن القاسم: هذا إذا 
كسره بحضرة البائع» وإن كان بعد ايام لم 
يرده ٠‏ إذ لايدرى أفسند عند البائع أو 


'المبتاع. قاله مالك قال ابن ناجى : 


ظاهرها ولو بيض النعام . وقال بعضهم : 
لايرد بيض النعام لكثافة قشره . فلا 
يعرف فساده وصحته. 3 

وذهب الشافعية : في القول الأظهر 
عند الأكشرين إلى أن المشترى له الرد ‏ 
قهرا كالمصراة إن كان لا يوقف على ذلك 
الفساد إلا بكسره, ولا يغرم أرش الكسر 
على الأظهر , لأنه معذور . 

ومقابل الأظهر : يغرم مابين قيمته 


١١4. ١١7 /# حاشية الدسوقي‎ , ١1/0 الخرشي‎ )( 


-68م/- 


فمم فم ف فوم موقم قفو مووي وموم ووم ممم فلوو وا ووه 


صحيحا فاسد اللب 2( ومكسورا فاسد 
اللب؛ ولا ينظر إلى الثمن . 

وان كان يمكن الوقوف على ذلك الفساد 
بأقل من ذلك الكسرفلا رد على المذهب 
كسائر العيوب وقيل : يطرد القولان , 
وعلى هذا فكسر الجوز ونحوه وثقب 
الرانج من صور الحال الأول ٠‏ وكسسر 
الرانج وترضيض بيض النعام من صور 

)١ 

الحال الثاني. 

وذهب الحنابلة : إلى انه إن كان لمعيبه 
قيمة مكسورا . فإن كان لايمكن استعلام 
المبيع بدون الكسر فالمشترى مخير بين 
رده ورد ارش الكسر واخذ الثمن, وبين 
صحيحجهة ومعييه وهذا ظاهر كلام 
الخرقي, لانه نقص لم ينع الرد ؛ فلزم رد 
أرشهء كلبن المصراة إذا حلبها. والبكر إذا 
وطئها . 
وقال القاضي: لا أرش عليه لكسره , 
لأن ذلك حصل بطريق استعلام العيب, 
والبائع سلطه عليه . حيث علم أنه لاتعلم 
صحته من فساده بغير ذلك : 

وإن كان كسرا يمكن استعلام المبيع 
بدونه إلا أنه لايتلف بالكلية . فالحكم 


486/7 روضة الطالبين‎ )١( 


-5م- 


ففف فم م اا الل وو 


فيه كالذى قبله في قول الخرقي وهو قول 
القاضي أيضاء فالمشترى مخير بين رده 
وأرشن الكتمي واحة العين وين احد 
أرش العيب وهو إحدى الروايتين عن 
أحمدء والرواية الثانية: ليس له رده وله 
أرش العيب. وإن كسره كسبرا لايبقى له 
قيمة فله أرش العيب لاغير هذا إذا كان 
كل المبيع فاسدا. )١'‏ 

٠6‏ - أما إن وجد المشترى بعض المبيع 


فاسدا دون البعض, فذهب الحنفية إلى أنه 


إن كان الفاسد كثيرا رجع على البائع 
بجميع الثمن, لأنه ظهر أن البيع وقع في 
القدر الفاسد باطلاء لأنه تبين أنه ليس 
مال وإذا بطل في ذلك القدر يفسد في 
الباقي. ' 

وان كان الفاسد قليلا فكذلك في 
القياس؛ وفي الاستحسان صح البيع في 
الكل؛ وليس له أن يرد ولا أن يرجع فيه 
بشو لآن قليل الفساد فيه ممالا يمكن 
التحرز عنه . 

ومن الحنفية من فصل تفصيلا آخر 
فقال: إذا وجد المبيع كله فاسداء فإن لم 
يكن لقشره قيمة فالبيع باطل لأنه تبين 
أنه باع ماليس بال وإن كان لقشره قيمة 


١85/5 المغني لابن قدامة‎ )١( 


فمفف وو ووو وم ممع ووو اا اا انو ووه 


كالرمان ونحوه, فالبيع لايبطل, لأنه إذا 
كان لقشره قيمة كان القشر مالاء ولكن 
البائع بالخيار إن شاء رضى به ناقصا 
وقبل قشره ورد جميع الثمن ‏ وإن شاء لم 
يقبل , لانه تعيب بعيب زائد . ورد على 
المشترى حصة المعيب جبرا لحقه. 


التفصيل أيضا. لأنه إن لم يكن لقشره 
قيمة رجع على البائع بحصته من الثمن , 
وإن كان لقشره قيمة رجع بحصة العيب 
دون القشر اعتبارا للبعض بالكلء إلا إذا 
كان الفاسد منه قليلاً قدر ما لا يخلو 
مثله عن مثله فلا يرد ولا يرجع 


0 دون 
إسسى ‏ ؟. 


وقال المالكية : إن كان لبعضه قيمة- 
كالبيض الممروق - فإن دلس بائعه رجع 
بجميع الثمن . كسره المشترى أم لاء أو 
لم يدلس ولم يكسره . 

فإن ككسره قله روة وما تقتضه .“مالك 
يفت بنحو قلي, وإلا فلا رد. ورجع 
المشترى بما بين القيمتين سالما ومعيباء 


لبح اردان جع عبوسنيب 


وصحيح معيب . 


١81/80 بدائع الصنائع‎ )١( 
١١4. ١١/8 (؟) الدسوقي‎ 


ا 


لامعو وم ع ا اللا 


وقال الحنابلة: إن كان الفاسد من بيض 
وجوز ولوز ونحوه في بعضه دون كله رجع 
بقسط الفاسد من الثمنء فإن كان الفاسد 
النصف رجع بنصف الثمن. وإن كان الربع 


)01( 
رجع بربعه 5 


أثر العيب في عقد البيع: ‏ 

5 - اذا وجد العيب بشروطه ثبت حق 
الرد باتفاق الفقهاء''' ويرجع في معرفة 
العيب إلى اهل الخبرة والعرف . ودليل 
ذلك قوله تعالى:(يا أيها الذين آمنوا 
لاتأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا إن 
تكون تجارةً عن تراض منكم»' "وما روى 
عن عائشة رضي الله عنها ان رجلا ابتاع 
غلاما فاستغله ٠‏ ثم وجد به عيبا فرده 
بالعيب ٠‏ فقال البائع : غلة عبدى, فقال 
النبي صلى الله علينه وسلم : « الغلة 
بالضمان » أوفي رواية - «الخراج 
الي وما ورد عن عي هريرة ش 


)١(‏ كشاف القناع 12/19؟؟ 

(؟) تبيين الحقائق 4/١"؟ ‏ 5"9, الدمسوقي #ا/رما3, 
مغني المحتاج ؟/57. والمغني لابن قدامة ١69/14‏ 

(") سورة النساء / 9؟ 

(4) حديث : «الغلة بالضمان» 
أخرجه الحاكم (؟/16١‏ ) من حديث عائشة . وصححه 
ووافقه الذهبي. 

(6) حديث: م الخراج بالضمان» : 
اخرجه أبو داود ),/8٠/(‏ من حديث عائشة. وصححه 
ابن القطان كما في التلخيص لابن حجر (1/؟:؟) . 


لقع فو مفو و ووو 


رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه 
وسلم مر برجل يبيع طعاما فأدخل يده فيه 
فإذا هو مبلول . فقال: رمن غش فليس 
دان 

ولا خلاف بين الفقهاء في رد السلعة 
المباعة للعيب وكان العيب منقصا للقيمة 
أو مفوتا غرضاصحيحا شرعا . 


وقد قاس الفقهاء العيب على المصراة. ' 


لما ورد عن ابن مسعود رضي الله عنه 
قال : قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم: « من اشترى شاة محقلة فردها 
فليرد معها صاعا من قر »'"ا 

وهذا يدل على ثبوت العيب والرد به , 
ولأن المشترى بذل الثمن ليسلم له المبيع 


سليما ولما لم يسلم له ذلك كان له الردء. 


ولأن السلامة في المبيع مطلوبة المشترى 
غنادة ؛الآن غترطن المشتشرئ الانتتفاع 
بالمبيع, ولايتكامل الانتفاع إلا بسلامته. 
ولأنه لم يدفع جميع الثمن إلا ليسلم له 
جميع المبيع . فكانت السلامة مشروطة 
في العقد دلالة .. فهي كالمشروطة نصاء 
فإذا فاتت المساواة كان له الخيار '") 
)١(‏ حديث: «من غش فليس مني» 

أخرجه مسلم )44/1١(‏ 
(؟) حديث: «من اشترى شاة محفلة فردها » 


أخرجة البخاري (فتح الباري 751/14) 
() المراجع السابقة . ويل الأوطار 74١/86‏ 


ا ا ل ل ا 00 


إعلام المشترى بالعيب : 

١/‏ - ذهب الفقهاء إلى انه يجب على 
البائع إذا علم شيئا بالمبيع يكرهه 
المشترى أن يبينه بيانا مفصلا . وان 
يصفه وصفا شافيا زيادة على البيان . 
إن كان شأنه الخفاء الأنه قد يغتفر 


. في شىء دون شيء؛ ويحسرم عليه عدم 


البيان وبكون آثما عاصيا لحديث 
عقبة بن عامر رضي الله عنه قال : 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
« لا يحل لمسلم باع من اخيه بيعا فيه 
عبت إلا بينه لدع *" ونا روى حكيم بن 
حزام رضي الله عنه عن النبي صلى الله 
عليه وسلم أنه قال:'«البيّعان بالخيار 
مالم يتفرقا. فإن صدقا وبينا بورك لهما 
في بيعهما. وإن كَذَبا وكتما محقت بركة 
وما 7 وكتمان العيب غش والغش 
حرام لحديث أبي هريرة رضي الله عنه : 
«من غشنا فليس منا»'" 


»... حديث :« لايحل لمسلم باع من أخيه بيعا‎ )١( 
وصححه‎ ) ٠١/17( أخرجه ابن ماجه (706/1 ) والحاكم‎ 
. الحاكم ووافقه الذهبي‎ 

(؟) حديث: «البيعان بالخيار...» 
أخرجه البخاري (فتح الباري 78/14) ومسسلم 
)١ 15/5‏ 

('1) حديث : «من غشنا فليس منا». 
أخرجه مسلم 94/١(‏ ). 


-مم- 


لوو مووووووفووو وا ارورمو ووو اموا ووو ووو 


- ولا يقعصر الإعلام بالعيب 
على البائع, بل يمتد إلى كل من 
علم بالعيب. ويتاكد الوجوب في 
حقهإذاانفرد بعلم العيب دون 
البائع: 

ووقت الإعلام بالعيب في حق 
البائع والأجنبي قبل البيع. ليكون 
الملشترى على علم وبينة ٠‏ فإن لم يكن 
الأجنبي حاطسرا أو لم يتيسرله 
'فبعد العقد . ليتمكن المشترى من الرد 
الع أ" 


دم 


واذا و3 0 مع كتمان العيب 


فالبيع ص حيح مع الإثم والمعصية عند 
جمهور الفقهاء. لأن النبي صلى الله 
عليه وسلم نهى عن التصرية' 'أوصحح 
البيع . 

وحكى عن أبي بكر بن عبد العزيز أن 
البيع باطل , لأنه منهي عنه ٠‏ والنهي 
يقتضي الفساد .!" 


(١)تبيين‏ الحقائق "١/4‏ . حاشية الدسوقى "/ ,1١9‏ 
والمغني لابن قدامة .١904/4‏ نيل الأوطار للشوكاني 
76 ,. ومغني المحتاج 815/7 

(؟) حديث :«نهى عن التصرية» 
أخرجه مسلم )١١05/7(‏ من حديث أبي هريرة . 

() تبيين الحقائق 7/١؛‏ حاشية الدسوقى ١١١ 1١9/7‏ 
وحاشية عميرة على المحلي 1917/17. والمغني لابن قدامة 
١/4‏ 


-44م- 


وموم وف و0 


شروط الرد بالعيب : 
اتفق الفقها على أنه يشكير -_ 
ل كن 


8. 


أ - أن يكون العيب قديا : 
6 - وذلك بمعنى : أنه حدث عند البائع 
سواء حدث قبل العقد أو معدء أو بعده 
قبل القبض وتسلم المبيع, :افشيكون 
للمشترى الرد إذا لم يتمكن من إزالته 
بلا مشقة؛ فإن مكن من إزالته فلا ره )"١(‏ 
وقال المالكية : 
المشترى في مدة لاحقة معينة فضمانه من 
البائع لا من المشترى . وبسمى هذا 
عندهم بالعهدة . وقد عرفها الباجى وغيره 
بأنها : تعلق المبيع بضمان بائعه مدة 
معينة . وهو بمثابة قيد على شريطة قدم 
العيب المتفق عليها بين الفقهاء. لأن 
العيب لم يبن بحسب الظاهر إلا بعد إبرام 
العقد وقامه بالقبضء. فكان الأصل أن 
يضمن المشترى ذلك العيب الحادث في 
ملكه وتحت يده, وقد ذكر ابن رشد أنه 
لاخلاف بين الفقهاء ء في أن المبسيع من 
ضمان المشترى بعد القبض إلا في العهدة 
ار 


)١(‏ رد المحتار4ة/ 7١‏ , ترتيب الأشباه ص 76517 , الفتشاوى 
الهندية 51/7 , الدسوقي /4؟1 , المهذب ,450/١‏ 
والمغنى لابن قدامة 3١70/5‏ . 

(؟) بداية المجتهد ؟//71١.‏ 184 . والدسوقى ١47/7‏ 2 
والحطاب 21/7/64 ١‏ 


إن كل عيب حدث عند 


66 ل 66ل م مء ملف مموفة قفوو وووو ووم ووو ووو و ووو نو 


وتفصيل ذلك في مصطلح ١:‏ عهدة ) 


ب - عدم اشتراط البراءة : 
على ا مرونن كل عسيت» 
وفيهامذاهب . 

فذزهبا لحنفية . والرواية الثالثة عن 
مالك والقول الثاني للشافعية : أن البيع 
بشترط البراءة من كل عيبت جاتر .وييرا 
من كل عيب»: ولا يرد بحال . وذلك لأن 
الرد بالعيب حق من حقوق المشترى قبل 
البائع ٠‏ فإذا أسقطه سقط كسائر الحقوق 
الواجبة . ظ 


وذهب الحنابلة في رواية, وهو القول. 


القالك للشافعية الى آنه لا بسر اسواء 
علم به البائع أو لم يعلم. وذلك لأنه من 
باب الغرر فيما لم يعلمه البائع. ومن باب 
الغبن والغش إذا علمه وذلك لأثر ابن عمر 
رضي الله عنهماء وقد باع غلاما له 
بشمافائة درهم وباعه على البراءة. فقال 
الذى ابتاعه لعبد الله بن عمر: بالغلام داء 
لم تسمه وقال عبد الله: بعته 
بالبراءة. فقضى عثمان رضي الله عنه 
على عبندالله ابن عمر ان يعلف :له لقنل 
باعه العبد بالبراءة وما يه داء يعلمه, 
فأبى عبد الله أن يحلف وارتجع العبد. 


5_0 


0 ا 1111111 1 ا اا اال ل ا لاي ل ينا 


| فصح العبد عنده. فباعه عبد الله بعد 


ذلك بألف وخمسمائة درهم 0 

والقول الأظهر عند الشافعية, والأصح 
عند المالكية 2 ورواية عند الحنابلة أنه 
يبرأ البائع من كل عيب في الحيوان 
لايعلمه دون مالا يعلمه . ولا يبرا في 
غير الحيوان بحال !ا 


رضا البائع في الرد بالعيب : 

5١‏ - ذهب جمهور الفقهاء إلى ان 
الرد بالعيب لايحتاج إلى رضا البائع 
ولا إلى حكم حاكم . سواء كان المبيع 
في يد المشترئ. أو البائع, وإفا يثبت 
بإرادة المشسترى المنفردة'' 'وذلك بالقياس 


:عكسلن الظلدق: فسإنة لأتسرقك علق 


رضا الزوجة, ولا يحتاج إلى حكم 
حاكم. 

وذهب الحنفية: إلى انه يشترط للرد 
بالعيب رضا البائع أو حكم حاكم إذا كان 
المبيع في يد المشترىء أمّا إذا كان باقيا 
في يد البائع فهم مع الجمهور في حصول 


)١(‏ بدائع الصنائع 171١/8‏ 177, والقوانين الفقهية ص 
3٠‏ , وبداية المجتهد 16١0/7”‏ . وروضة الطالبين 
/./ء 21/١١‏ , وشرح الروض 7/7 ؛ والمغني لابن 
قدامة ١91/4‏ 

(؟) حاشية الدسوقى 51/7 . والمهذب للشيرازى ١/84؟,‏ 
والمغني لابن قدامة 4/ 51717 


فمو موف فم م ووو فوم و و ووو و اواو ووه 


الرد بقول المشترى دون حاجة إلى قضاء 
قاض او تراض . 


قسك المشترى بالمبيع المعيب مع 


الأرش : 
5 - إذا تمسك المشترى بالمبيع المعيب 
والمطالبة بأرش العيب . دون أن بطرأ 
على المبيع زيادة أو نقصان أو تصرف يمنع 
الرد ويعطي للمشترى الحق في المطالبة 
. بالأرش فقد اختلف الفقهاء فى هذا على 
ثلاثة مذاهب : ْ 

أولا - ذهب الحنفية والشافعية إلى أن 
المشترى ليس له أن يتمسك بالمبيع المعيب 
ويأخذ نقصان العيب ,لأن الفائتت وصف , 
والأوصاف لا تقابل بشىء من الثمن في 
مجرد العقد . ولأن البائع لم يرض بزوال 
المبيع عن ملكه بأقل من المسمى فيتضرر 
به ٠‏ ودفع الضرر عن المشترى أيضا 
تمكن بالرد بدون تضرره.ء ولأن التمسك 
بالمعيب دلالة على الرضا به ويمتنع الرجوع 
بالنقصان, لأن النبي صلى الله عليه وسلم 
جعل لمشترى المصراة الخيار بين الإمساك 


: : 3 )01( 
من غير أرش أو الرد . 





)05( فتح القدير /.ء ٠‏ بدائع الصنائع ١848/0‏ ٠روضة‏ 
الطاليين 2/8/9 .. ٠‏ 
وحديث : «جعل مشترى المصراة بالخيار» أخرجه البخاري 
) فتتح الباري عغ/51" ) ومسلم )١١66/9(‏ من حديث 
أبي هربرة 


اهم 


واووف ومو ءا لاا 


وقال الحنفية: إن وجد المشترى العيب 
ببعض المبيع قبل القبض لشىء منه 
فالمشترى بالخيار إن شاء رضي بالكل 
ولزمه جسيع الثمن . وإن شاء رد الكل 
وليس له ان يرد المعيب خاصة بحصته من 
الشمن , لأن الصفقة لا قام لها قبل 
القبضء وتفريق الصفقة قبل تامها باطل. 

وإن كان العيب بعد القبض فإن كان 
المبيع شيئا واحدا حقيقة وتقديرا فإن 
المشترى إن شاء رضي بالكل بكل الثمن. 
وإن شاء رد الكل واسترد جميع الثمن , 
ولتن له اويقوة فون" لين ا 
بحصته من الثمن . ْ 

وإن كان أشياء حقيقة وتقديرا فليس 
له أن يرد الكل إلا عند التراضي . وله 
أن يرد المعيب خاصة بحصته من 
العمد )١(‏ 

ومذهب الشافعية أنه ليس لمشترى 
شيئين في صفقة واحدة رد البعض إن كان 
الباقي مازال ملكه , لما فيه من التشقيص 
على البائع» فإن رضي به البائع جاز على 
الأصح . وإن كان الباقي زال عن ملكه 
بأن عرف العيب بعد بيع بعض المبيع , 
ففي رد الباقي طريقان أصحهما: القطع 


5817/6 بدائع الصنائع‎ )١( 


وممم مف ووو ووو وو ووو ووو واو 


بالمنع كما لو كان باقيا في ملكه.'"أ 

ثانيا: ذهب المالكية إلى أن المشترى 
إذا وجد عيبا في المبيع؛ ولم يتغير بشىء 
من العيوب عنده . فلا يخلو: إما ان 
يكون عقارا أو عروضا أو حيوانا 

فإن كان العيب في الحيوان فلا خلاف 
في أن المشتري يخير بين أن يرد المبيع 
ويأخذ ثمنه أو يمسك ولا شيء له . 

وإن كان عقارا فمالك يفرق بين العيب 
اليسير والكثير . فيقول : إن كان يسيرا 
لم يجب الرد ووجبت قيمة العيب وهو 
الأرشء وإن كان كثيرا وجب الرد بجميع 
الثمن أو يتمسك بإسقاط العيب بجميع 
الثمن . 

وأما العروض .فالمشهور في المذهب 
أنها ليست في هذا الحكم بمنزلة الأصول. 
وقيل : إنها بمنزلة الأصول في المذهب. 
وهو الذى اختاره الفقيه أبو بكر ابن رزق 
وكان يقول: إنه لافرق في هذا المعنى بين 
الأصول والعروض. وعلى هذا يلزم من 
يفرق بين العيب الكثير والقليل في 
الأصول أن يفرق في العروض !"ا 

وإذا قلنا: إن المشترى يخير بين أن يرد 
المبيع ويأخذ ثمنه أو يمسك ولا شيء له , 
فإن اتفقا على أن يمسك المشترى سنلعته 


(؟) حاشيةالدسوقي/١5١-‏ 18 . بداية المجتهد 
6/7 . والشرح الصغير ١817 , ١85/7‏ 


ةو 


0 ا ا ا 1 0 ا ا ا ا ا ا ا اا ا ا اا 0ك 


ويعطيه البائع قيمة العيب فعامة الفقهاء 
يجيزون ذلك إلا ابن سريج من اصحاب 
الشافعى . فإنه قال : ليس لهما ذلك 
وعلى هذا فإذا كان المعيب الأكثر والسالم 
الأقل باقيا عندالمشترى لم يفت فالجميع 
يرده ٠‏ ويأخذ جميغ الثشمن ؛ وليس له 
التمسك بالأقل السالم ورد الأكثر 
المعحيب2 ولو فات عند المشترى لكان له 
زذالفسميت مظلفاء قل أن مسن وناقة 
حضجه من الثمن إلى جميع المبيع من 
قيمة السلعة إن وقعت ثمناء أو بنسبة 
قيمة المعيب من قيمة السلعة . 

وقال أشهب : يرجع شريكا في الشمن 
المقوم بما يقابل المعيب. ظ 

وقال ابن القاسم : لا يرجع شريكا في 
الثمن لضرر الشركة. وإنما يرجع بالقيمة. 
وشبه في رد الجصيع أوالتتمسك 
بالجميع؛ أو يتمسك بالبعض السالم 
بجميع الثمن وإن لم يكن الأكثر كأحد 
مزدوجين من خفين ونعلين وسوارين 
وقرطين ومصراعي باب - من كل 
مالايستغنى بأحدهما عن الآخر - فليس 


. له رد المعيب بحصته من الثمن إلا أن 


يتراضيا بذلك. 
ولو كان المحيب أمًا وولدها. فليس له 
رد المعيب منهما والتمسك بالسليم ولو 


ا ل ل 000 


تراضيا على ذلكء لما فيه من التفريق بين 
الأم وولدهاء مالم ترض الأم بذلك . 
كما لا يجوز التمسك بالأقل إن 
استحق الأكشر إن كان المبيع مقوما 
متعددا معينا في صفقة والباقي لم يفت 
عند المشترىء فإن فات فله التمسك به , 
ويرجع بما يخص ما استحق من الثمن . 
وإذا منع التمسك بالأقل إذا استحق 
الأكشر تعين الفسخ برد الأقل والرجوع 
بجميع الثمن , او يتمسك بالبعض الباقي 
بجميع الثمن. وبه قال أبو ثور 
والأوزاعي, لأنه كإنشاء عقد بثمن 
مجهول . لأن العقد الأول انحل من أصله 
حيث استحق الأكشر أو تعيب . لأن 
استحقاق الأكثر كاستحقاق الكلء وإذا 
تعيب الأكثر ورده كان كرد الكل. فكان 
قسك المشترى بالأقل السالم كإنشاء عقد 
بثمن مجهول الآن . بخلاف رد غير الأكثر 
أو استحقاقه . 
وأجاز ابن حبيب رد الأكثر بحصته من 
الشمن بالتقدير قائلا: هذه جهالة 
رئة!' أوهذا اذا لم يكن قد سمى لكل 
واحد من الأنواع قيمة. فإن كان قد 
سمى لكل واحد من تلك الأنواع قيمة فلا 





,187/8 حاشية الدسوقي /١؟1 . الشرح الصغير‎ )١( 


“اب 


وومثر ةم( 


ا ا ا ا ل لا ا اا ا ا ا ا ا 0ك 


خلاف في رد المعيب بعينه فقط وكل 
ماتقدم في المقوم المعين المتعدد . 

وأما المثلي والمقوم المتحد والموصوف 
فحكمه مغاير لذلك . فلو اشترى رجل 
عشرة أثواب موصوفة أو عشرة أرطال أو 
وسق من قمح فاستحق ق أكثرها أو أقلها 
أو وجد به عيبا فلا ينقض البيع, بل يرجع 
بمثل الموصوف أو المثلى, وله أن يتمسك 
بالباقي بحصته من الشمن في الاستحقاق, 
وبالسالم والمعيب في العيب . 

وما إذا كان المبيع متحدا كدار وغيره 
فاستحق البعض قل أو كثر فالمشترى 
مخير بين التمسك والرد؛ ١١‏ 

وجاز رد أحد المشتريين غير الشركة 
نصيبه من بيع متحد أو متعدد؛ اشترياه 
في صفقة واحدة واطلعا فيه على عيب 
ولو أبى البائع فقال: لا أقيل إلا جميعه. 
بناء على أن العقد يتعدد بتعدده . 

وأمّا الشريكان في التجارة إذا اشتريا 
نيا في صفقة واراة أحدهما الرد 
فلصاحبه منعه وقبول الجميع, لأن كل. 
واجد منهما وكيل عن الآخر .00 
وجاز لمشتر من بائعين غير شريكين رد 
نصليبه دون الرد على الآدر ‏ ؟) 


الوم ىو 


١86/؟ الشرح الصغير‎ )١( 


(؟)| حاشية الدسوقي 37/1 ١‏ 





لوفقم ة ممم رف فم ممم مرو مم وعم ااا ااا ووو 


ثالغا : ذهب الحنابلة إلى أن المشترى 
إذا أراد إمساك المعيب وأخذ أرش 
النقص فله ذلك , ولو لم يتعذر الردء 
رضي البائع بدفع الأرش أو سخط به , 
لأنه ظهر على عيب لم يعلم به؛ فكان له 
الأرش كما لو تعيب عنده. ولأنه فات 
عليه جزء من المبيع. فكانت له المطالبة 
بعوضه, كما لو اشترى عشرة أقفزة فبانت 
تسعة, ولأن المتبايعين تراضيا على أن 
العورض في مقابلة المعوض, فكل جزء من 
العوض يقابله جزء من المعوض, ومع 
العيب فات جزء منه فيرجع ببدله وهو 
الأرش مالم يفض إلى الرباء كشراء حلي 
ا 61 

وإن اشترى رجل معيبين صفقة واحدة , 
أو اشترى طعاما أو نحوه في وعاءين 
صفقة واحدة . فليس له إلا ردهما معا أو 
إمساكهما والمطالبة بالأرش . لأن في رد 
أحدهما تفريقا للصفقة على البائع 
مع إمكان أن لايفرقها - أشبه رد بعض 
المعيب الواحد - فإن تلف أحد المعيبين 
وبقي الآخر فللمشترى رد الباقي بقسطه 
من الشمن لتعذر رد التالف, والقول 


)001( المغنيج 385645 . وكشاف القناع ارا 
نيض 


84- 


ففف فو وم رو ل 


قول المشترى في قيمة التالف مع يمينه ' 
لأنه منكر لما يدعيه البائع من زيادة 

واذا كان أحدهما معيبا والآخر سليماء 
وأبى المشترى أخذ الأرش عن العيب فله 
رده بقسطه من الثشمن, لأنه رد للمبيع 
المعيب من غير ضرر على البائع » ولا 
يملك المشترى رد السليم لعدم عيبه إلا ان 
ينقصه تفريق كمصراعي باب وزوجي 
خف. أو يحرم تفريق كجارية وولدها 
ونحوه كأخيها. فليس للمشترى رهد ' 
أحدهما وحذه ؛ بل له ردهما معغا أو 
الأرش دفعا لضرر البائع أو لتحريم 
التفريق لل 

وأما طرق إثبات العيب وموانع الرد به 

(خبار السب نه وما بعنهاا 


العيب في الصرف : 
3 - الصرف : إما أن يكون معينا 
بمعين أو في الذمة. 

والعيب إما أن يكون من نفس الجنس 
أو من غيرالجنس . والعوضان إمّا أن 


)١(‏ المغني لابن قدامة 177/4 .158. كشافالقناع 


"#/خ ا 116 0 


وفم مم فم فو مفو وروم وواللا ووو 


يكونا من جنس واحد أو من جنسين» وفي 
كل: إمّا أن يظهر العيب قبل القبض أو 
بعده. فهذه ثمانية : أربعة في الصرف 
المعين. ومثلها في الصرف في الذمة . 
أولا - العيب من نفس الجنس. اتحد 
الجنس أو اختلفء.قبل القبض أو 
بعده: 
4 - إذا كان الصرف معينا والعيب 
في جميع العرض, كأن يقول : بعتك هذه 
الدنانير بهذه الدراهم ٠‏ أو بهذه الدنانير, 
ويشير إلى العوضين . فهذا هو المعين 
بمعين. ولا خلاف في جراز هذا القسم 
بشروطه وهو الحلول والتقابض . 

ثم إذا ظهر أحد البدلين معيبا . مثل 
كون الفضة سوداء أو خشنئة تنفطر عند 
الضرث: أو كانت سكتها تشالق سكة 
السلطان. أو وجدت الدراهم زيوفا , 
فهل يصح العقد ولا شيء لواجد العيب 
إذا رضي به أم له البدل ؟ 

اختلف الفقهاء في ذلك على مذهبين : 

المذفب الأول لجمهور الفقهاء: من 
الحنفية . والشبافعية والحنابلة: وهو أنه 
فقن كان العبب من نفس امن فالعقد 
صحيح: والمشترى بالخيار بين أن يمسك 
الجسيع وبين أن يفسخ العقد . وليس له 


468 


فاوف فو ف ع وااو ااال 


البدل . والى هذا ذهب الحنفية فيما يعين. 


عندهم من غير الدراهم والدنانير. ففي 
المتسسوظة :لو كتانت القتحة مكوداء اد 
حمراء فيها رصاص أو صفر - وهو الذى 
أفسدها - فهو بالخيارء إن شاء أخذها 
وإن شاء ردهاء لأن المشار إليه من جنس 
المسمى ٠‏ فإن مثله يسمى إناء فضة في 
الناشء الا أنه معيب لا فبيه من الغش: 
فيجوز العقد على المشار إليه بالتسمية, 
ويتخير المشترى للعيب . 

وإن كانت رديئة من غيرغش فيها لم 
يكن له أن يروغ لأن الروات لست 
وفي تكملة المجموع: وإن كان العيب 
من جنس المعقود عليه .كخشونة الفضة 
ورداءة المعدن ,2 فالبيع صحيح, فإن ظهر 
العيب والمبيع باق فهو بالخيار بين أن يرد 
ويسترجع الثمن. وبين أن يرضى بهء نص 
عليه الشافعي والأصحابء وليس له أن 
يطالب ببدله .سواء قبل التفرق أو بعده , 
فإن مورد العقد معين, اتفقت كلمة 
الأصحاب على ذلك. ولا يأخذ أرش 
المعيب, لأن الأرش لايستحق مع القدرة 
عل لا 


)١(‏ المبسوط .58/١4‏ والفتاوى الهندية 78/7, وتكملة 


الملجموع١١/١17.‏ والمغني لابن قدامة ١15/4‏ - 
1 ْ 


وفوف ووو ف ووو رفوو فو وو ووو تاوماو 


المذهب الثاني للمالكية : فهم يرون 
أن المغشوش المعين من الجهتين كهذا 
الدينار بهذه العشرة الدراهم . فيه 
طريقان؛!١)‏ 

الأول أن المذهب كله على إجازة البدل. 
والثاني أنه كغيين المفين :.ميكرن فيه 
قولان» والمشهور منهما النقضء''' وعلى 
هذا القول يكون متفقا مع المذهب الأول. 
والقول الثاني : جواز البدل وهو لابن 
وهب وهو قول عند الحجنابلة:'' على 
أساس أن النقوذ لاتتعين بالتعيين, وذلك 
لأن المصطرفين لم يفترقا وفي ذمة أحدهما 
للآخر شى ءولم يرل المعين مقبوضا لوقت 
البدل. فلم يلزم على البدل صرف مؤؤخر 
بخلاف غير المعين فيفترقان وذمة احدهما 
مشغولة لصاحبه .ففي البدل صرف 
مؤحر. 


ثانيا - أخذ الأرش عن المعيب: 

أ - إذا كان العوضان من جنسين: 
6" - ذهب الحنفية إلى القول برجوعه 
بنقصان العيب إذا هلك في يده أو حدث 





/7/14 والشرح الصغير‎ ٠ 10/6 شرح الخرشي‎ )١( 

(1) شرح الخرشي 0 . حائسية الصاوى على الشرح 
الصغير 4/؟/ - «الا 

(") المغني لابن قدامة ١51/4‏ 


-45ة- 


0 ا ا 1 0 ا ا ا اا ااا اا ااا ااا 0ك 


فيه عيب آخرء مالم يقل البائع: أنا أقبله 
كذلك. وهو مذهب الحنابلة إذا كان أخل ‏ 
الأرش قبل التفرق, أو كان الأرش من 
قلب فضة بذهب , فوجد فيه عيبا 
فله أن يرده. فإن هلك فى يده أو دك 
فيه عيب آخر كان له أن يرجع بنقصان 
العيب. وللبائع أن يقول: أنا أقبله 


كذلك . 
وإن كان الثمن فضة لم يرجع 
بالنقصاد ١١‏ 


وفي المغنى: وإن كان الصرف بغير 
سه فله أحدذ الأرش في المجلس, لأن 
المماثلة غير معتبرة, وتخلف قبض بعض 
العوض عن بعض ماداما في المجلس 
لايضرء فجاز كما في سائر البيع. وإن 
كان بعد التفرق لم يجزء لأنه يفضي إلى 
حصول التفرق قبل القبض لأحد العوضين, 
الا يفل الرن كن خم خش انحن 
كأنه أخذ أرش عيب الفضة قفيز حنطة 


1 . ") 
فيجور. 


وذهب الشافعية: إلى القول بعدم 


578/7 الفتاوئ الهندية‎ )١( 
١58/16 المغني لابن قدامة‎ )١( 


ا 00 


نوات شتت الأركق "سافن 


الحنابلة إذأ كان أخذ الأرش تعمد 
التفرق. . 

واستدل الشافعية على ذلك : بأنه 
الايجوز له أخذ الأرش مع القدرة على 
الردء بمعنى أنه إذا كان له أن يسرد 


المعيب ويسترجع الثمن الذى دفعه فلا 
حاجة إلى القول بأخذالأرش ءفإما 
أن يرضى به بجميع الشمن . وإما أن 
تت 


ب - إذا كان العوضان من جنس 
واحد : 

5 - وذلك كدنانير بدنانير » أو دراهم 
بدراهم . او فضة بفضة:. أو ذهب بذهب 
فهل يجوز له أخذ الأرش في متحدى 
الجنس ؟ 

ذهب الحنفية والشافعية والحنابلة إلى 
القول بعدم أخذ الأرش عن المعيب فى 
متحدى الجنس. لأن الأرش يؤدى إلى 
حصول الزيادة في أحد العوضين. وهذا 
يؤدى إلى فوات الممائلة المشترطة في 
الجنس الواحد. فيتحقق ربا الفضل. وهو 

ل 


١14/46 والمغني‎ .17١/٠١ تكملة المجموع‎ )١( 
(؟) الفسستاوي الهندية 778/7, تكملة الملجممسوع‎ 
١14/14 المغني لابن قدامة‎ . 1717-٠ 


ا 00 


وذهب القاضى من الحنابلة إلى تخريج 
وجه بجواز أخذ الأرش في المجلس, لأن 
الزيادة طرأت بعد العقد'''. وأما المالكية 
: فيجوز عندهم أَخِذَ البدل فلا حاجة إلى 
القول بالأرش . 


الثا - الصرف معين والعيب من 
نفس الجنس والمعيب البعض: 

- لقد سبق الحكم فيما إذا كان 
العيب في جميع العوض, فليس له إلا 
الإامساك او الرد . 

وكذلك الحكم في أخذ الأرش . سواء 
كان في متحدى الجنس اومختلفيه . 

وأنطنا إذا كان العيب في بعض 
العوض فله إما رد العلا أو إمساك 
الكل. 

وهنا نتناول الحكم في إمساك الجيد 
ورد المعيب 

فإذا وجد البعض معيبا. فهل له 
إمساك الجيد ورد المعيب وحده ؟ أو يرد 
الجميع؟ أو يمسك الجميع وليس له شىء 
غيرذلك ؟ اختلف الفقهاء في ذلك على 
ثلاثة مذاهب : 

الأول: ذهب الحنفية إلى أنه إذا وجد 
بالمبيع عيبا فله أن يرده كله أو يأخذه 


١14/54 المغني لابن قدامة‎ )١( 


لاو 


واعمم ووم و موا ما الال وو دوووو 


كله. وذلك فيما لو كان حلى ذهب فيه 
جؤهر مفتضض ٠‏ فوجد بالجوهر عيبا. فإن 
اراد أن يرده دون الحلى لم يكن له ذلك. 
لأن الكل كشىء واحد , لما في تمييز 
البعض من البعض من الضرر . 


ومنع الحنفية رد البعض هناء ليس على . 


أساس تفريق الصفقة وإنما على أصل 


آخر عندهم, وهو أن الذي يتعين بالتعيين, 


غير الدراهم والدنانير كالحلي والتبر وغير 
ذلك فهو بنزلة الشىء الواحد لايمكن 
ا 

وقد وافقهم المالكية فيما لو كانت 
الدنانئير مختلفة الأجناس والقيم؛. ففي 
المنتقى: وإن كانت الدنانير مختلفة 
الأجناس والقيم ففى العتبية من رواية 
أبى زيد عن ابن القاسم فيمن اشترى حليا 
مصوغا : أسورة وخلاخل وغير ذلك 
بدراهم فوجد بها درهما زائفاء أنه ينتقض 
“الضزف كله 9 

ثم قال : ولو وجد في جميع الحلي 
مسمار نحاس فقد روى أبو زيد عن ابن 
القاسم أن ذلك إن كان في سوارين من 
الحلي انتتقض الصرف في السوارين 
جميعاء لأن السوارين جميعا بمنزلة الشىء 
الواحد. فإذا انتقض الصرف في أحدهما 
(0) اليوط 000/86 0 
(؟) المنتقى للباجي 5/0/4 


مه - 


لوأو فوم مم وو اموه 


انتقض فيهما . لأنه لايجوز أن يفترقا 
في الرد على من باعهما مجتمعين. لما 
في ذلك من الفساد. ولأن النقض لما طرأ 
من جهتهما والعوض الذى يقارب مساو 
لم يدخله التقسيط . ٠‏ 
المذهب الغانى . وهو قول عند 
اننا فشك اسابل + انه ذا .وحن يفن 
العورض معيبا فله إما إمساك الكل أو 
رد الكل . وليس له رد المعيب وحده, 
فإذا صرف الرجل من الرجل دينارا بعشرة 
دراهم ٠‏ أو دنانير بدراهم . فوجد فيها ‏ 


درهما زائفا. فإن كان زاف من قبل 


السكة أو قبح الفضة فلا بأس على 
المشترى ان يقبله. وله ردهء فإن رده رد 
البيع كله . لأنها بيعة واحدة؛ وإن شرط 
عليه أن له رده فالبيع جائز . وذلك له 
شرطه أو لم يشرطه . 

وإن شرط أنه لايرد الصرف ٠‏ فالبيع 
باطل إذا عقد على هذا عقدة البيع . 

واستدلوا أيضا بالقياس على عدم 
تفريق الصفقة, لأن الصفقة إذا لم يمكن 
تصحيحها في جميع المعقود عليه بطلت 
في الكل, كالجمع بين الأختين وبيع درهم 
بدرهمين, وعليه فليس له إلا إمساك 
الكل أو فسخ الكل  2''.‏ 


)١(‏ الأم 7/7 4, .الشرح الكبير لابن قدامة بذيل المغني 
لض 


الاب بي يي ل ا ا ا ل اح اح ا ا 001 


ويقول السبكي : وهذا الكلام قد يوهم 
أنه تس اله الشفريق :وهو الذى حزم به 
أبو حامد في مسألة العبدين, وأكثر 
الأصحاب أطبقوا على تخريجه على قولى 
تفريق الصفقة في الدراه, ١!‏ 

وفي المغني: وهل له رد المعحيب 
وإمساك الصحيح؟ على وجهين, بناء على 
تفريق العفو 77 ْ 

المذهب الثالث : للمالكية في 
المشهور- وهو قول عند الشافعية 
والحنابلة - أن الصرف ينقض في المعيب 


بقدره من الثمن ويمسك الجيد .وقيل ‏ 


بالنقض بعد الطول. فإذا كان الصرف 
دنانير بدراهم . فوجد بالدراهم زيفا 
فأصغر دينار , مالم يكن الزيف يزيد عن 
أصغر دينار فأكبر دينار. وهكذا كلما زاد 
الزيف ينقض من الصرف مايقابله على 
الترتيب السابق. لأن كل دينار كأنه مفرد 
بنفسه. إذ لا تختلف قيمته عن قيمة 
ومقابل المشهور عند المالكية ماروى 
عن ابن القاسم أنه ينتقض الجميع , 
بناءعلى أن الملجموع مقابل المجموع, 


ولكن يستوى في المشهور عند المالكية أن 


١؟١‎ /٠١ تكملة المجموع‎ )١( 
١717/4 (؟) المغني لابن قدامة‎ 


فففف فو ف دروو ووو دوواد 


يسموا عند العقد لكل دينار عددا من 
الدراهم أو لم يسموا لكل دينار عددا , 
بل جعلوا كل الدراهم في مقابلة كل 
الذنانين: . 

وإن تساوت الدنانير فى الصغر والكبر 
والتردة والرداعة فراش منهنا بتخقضن. 
مالم يزد موجب النقض فآخر وهكذا ١١.‏ 

والقول بجواز رد المعيب وحده بناء على 
القول بجواز تفريق الصفقة, وذلك لأن 
لكل واحد منهما له حكم لو كان منفردا, 
فإذا جمع بينهما ثبت لكل واحد حكمه. 
كما لو باع شقصا وسيفاء ولأن البيع 
سبب اقتضى الحكم في محلين فامتنع 
الآخر. كما لو وصى بشىء لآأدمي 


. (؟) 


9 


رانخنا" ذا علق العخوض: بيد 
العقد ثم علم عيبه: 

إذا تلف العوض بعد العقد ثم علم 
عيبهء, والصرف معين والعيب من نفس 
الس نررلة بعل العسوت الا جيل كلك 
العرض لمعيه نكيل يقح العقتد ار 


- حاشية الدسوقي / 8" , و الشرح الصغير 4//ا‎ )١( 
7 
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لاففاف ووم ووم م وم هر ووو ووو ادو 


يفسخ ويرد مثل التالف؟ ولو أمسك هل 
له أخذ الأرش ؟ بيان ذلك فيما يلي: 


أت حكم العقد من حيث الإمضاء 
أو الفسخ 
6 - اختلف الفقهاء في ذلك على 
مذهيين: . 
المذهب الأول للشافغية والحنابلة وأبي 
يوسف من الحنفية؛ وهو أن العوض في 
ش الصرف إذا تلف بعد القبض ثم علم عيبه 
فسخ العقد ورد الموجود. وتبقى قيمة 
لمعيب في ذمة من تلف في يذه . سواء 
كان الصرف بجنسه أو بغير جنسه. كما 
إذا صارف ذهبا بذهب أو ورقا بورق .ولا 
يأخذ الأرش, لأنه يحصل معه في البيع 
تفاضل . ولا يمكن الردء لأن ذلك تالف 
لا يمكن رده ولا يمكن أن يقال: إنه يقر 
العقد ولا شيء له لأنه قد علم 
بالعيب؛ فلا بد له من استدراك ظلامته , 
فدعت الضرورة إلى فسخ العقد ورد 
الموجود ٠‏ وتبقى قيمة المعيب في ذمة 
من تلف في يده. فيرد مثلها أو 
000 

وفي المغني : إن تلف العسوض في 


الصرف بعد القبض ثم علم عيبه . فسخ 


١؟ه/٠ تكملة المجموع شرح المهذب‎ )١( 


لا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 ل لا ا ا 


العقد ورد الموجود , وتبقى قيمة المعيب 
في ذمة من تلف في يدهء فيرد مثلها أو 
عوضها إن اتفقا على ذلك. سواء كان 
الصرف بجنسه أو بغير جنسه. ذكره ابن 
عقيل 17) ْ 

المذهب الثاني لأبي حنيفة ومحمدء وهو 
أن البيع صحيح؛ وليس له شىء على 
البائع» فلو اشترى دينارا بعشرة دراهم 
وتقابضا والدراهم زيوف فأنفقها المشترى 
وهو لايعلم . فلا شىء له على البائع . 


وقال أبو يوسف : يرد مثل ماقبض وبرجع 
بالجياد. 


وذكر فخر الإسلام وغيره أن قولهما 
قياس, وقول أبي يوسف استحسان . !"ا 

وحيث إن الحنفية ذكروا الأمثلة في 
الدراهم والدنانير » وهي لاتتعين عندهم , 
والكلام في المعين: لم نجد لهم نصا 
صريحا في هذاء ولكن الحكم لايختلف, 
لأنه سواء كان العوض معينا أو غير 
معين فبالتلف تساويا في عدم القدرة 
على الرد أو الاستبدال إن قيل به. 
وليس هناك طريق آخر يمكن القول به 
غير هذا. 
)١(‏ المغني لابن قدامة ١79/4‏ 


(5) الفتاوى الهندية 74/7 », الجامع الكبير لمحمد بن 
الحسن ص 578 . . 


١٠و‎ 


فففم مم مف مفة ثم ممم مفو وو ووو ووو واااو 


ب - حكم أخذ الأرش في المعيب 
التالف بعد القبض: 
8 - إذا كان الصرف من جنس واحد. 
كذهب بذهب أو فضة بفضة . ففيه 
مذهبان: 2 
المذهب الأول : للحنفية وأكثر الشافعية 
والأولى عند الحنابلة: أنه لايجوز أخذ 
الأرش أو نقصان العيب في متحدى 
الجنس لأن أخذ الأرش في متحدى الجنس 
يؤدي إلى ادر فى الجنس 
الواحد. )01( 

المذهب الثاني : للقاضي حسين من 
الشافعية : إذا فسخ العقد في المعيب 


يكون التالف معيبا بعشر قيمته , فإنه 
يسترد منه عشر القيمة ٠‏ لأن المماثلة في 
مال الربا تشترط حالة العقد. واسترجاع 
تعض القسة عق انيت لها انعدا ةل 
يراعى فيه معنى الربا. 

والقول بأخذ الأرش رواية عند الحنابلة 
وإن كانت خلاف الأولى . !"ا 
:8 :- إذا كسان الضصرف من جنسين: 
كدنانيز بدراهم ففيه مذهبان. 


,١117/٠١ الفتاوى الهندية 18/7؟: تكملة المجموع‎ )١( 


المغني لابن قدامة ١59/14‏ 
ل الس ٠ ١5‏ الغني لابن قدامة ١14/4‏ 


وفف فو ءا م و0 


المذهب الأول للحنفية وهو وجه عند 
الشافعية: يجوز أخذ الأرش. 

وأجاز ذلك الحنابلة : إذا كان ذلك في 
المجلس, لأنه لايترتب عليه تأخير في 
قبض العوض . بل يتم القبض قبل 
التفرق؛ ولأن المماثلة في مختلفى الجنس 
غير معتبرة فلا مانع من أخذ الأرش مع 
عدم إمكان الرد لتلف العوض ١١.‏ 

المذهب الثاني : لايحوز الرجوع بأرش 
عيب الدراهم والدنانيرء قال السبكي: 
هذا قول الشيوخ من أصحابنا البصريين 
والجمهور من غيرهم. ٠‏ لأن الصرف أضيق 


من البياعات , فلم يتتسع لدخول الأرش 
. )0( ش 


خامسا - العيب من غير الجنس : 

١‏ - الصرف هنا مغين . سواء كان 
من جنس واحد, كدنانير بدنانير أو دراهم 
بدراهم؛ او من جنسين كدنانير بدراهم, 
والعيب من غير الجنس كأن يجد الدنانير 
نحاسا أو يجد الدراهم رصاصا أو 
ستوقاء وسواء وجد ذلك قبل القبض أو 
بعده. فهل يبطل الصرف مطلقا؟ أو يجوز 
)١(‏ الفتاوى الهندية .١78/7‏ تكملة المجصوح ١18/٠١‏ , 


المغني لابن قدامة ١59/4‏ 
)1١(‏ تكملة المجموع ١77/٠١‏ 


-آوءط- 


وفففء مم و فقومو ممم و ف وو وو ووو مو ووو م ووو ووم ووو وو 


له الإبدال في المجلس وبعده؟ أو يجون له 
الرضا به؟ وهل له الرد والإبدال لو كان 
علم بهذا العيب عند العقد أو عند 
القبض؟ اختلف الفقهاء في ذلك على 
أربعة أقوال.: 
القول الأول: أن الصرف باطل 
ويسترجع جميع الثمن . وهذا هو مذهب 
الحنفية. وما نص عليه الشافعي . 
وتبعه على ذلك معظم الأصحاب . وما 
نص عليه احمد بن حنبل والطريقة الثانية 
عند المالكية, سواء كان المغشوش عندهم 
لقكنعندة: أو:وزن أو رضاصن أو تنام 
خالصين أو مغشوشين . 

فالمغشوش المعين فيه قولان: المشهور 
منهما نقض الصرف وعدم إجازة البدل , 
لأن المشار إليه ليس من جنس المسمى 
والعقد إنما يتعلق بالمسمى , لأن انعقاده 
بالتسمية . والمسمى معدوم, فلا بيع 
نييما قاله'الحتفية والشافعية. ولأند 
باعه غير ماسمى له فلم يصح كما لو 


قال: بعتك هذه البغلة فإذا هو حمار, أو ' 


هذا القوب القر فوجده كتانا ١١‏ 
القول الثفاني: أن البيع صحيح 


)١(‏ المبسوط للسرخسي 588/١4‏ , حاشية الصاوى على 


الشرح الصغير ,"١/4‏ الأم للشافعي؟/ 2, تكملة 
المجموح. ١١4/١‏ ,المغني لابن قدامة ١150/14‏ 


77 0 ا ا ا اا ا ا اا لا 1 ا اا ا ا 20010 


والمشترى مخير بين الإمساك والرد وأخذ 
البدل .ويصح أيضا إذا رضي المشترى 
بالعيب مجاناء سواء قبل التفرق أو بعده, 
أو رضى البائع بابداله, قاله المالكية وهو 
مارواه أبو على الطبرى في الإفصاح فقد 
قال: من أصحابنا من قال: البيع صحيح 
يثشبت فيه الخيار. لأن العقد ورد على 
عينه؛ .وهوالرواية الثانية التي رواها أبو 
بكر عن أحمدء لأن المشترى إذا رضي 
بالعيب فالبيع صحيح وليس له غير 
ذلك.أمّا إذا لم يرض فنالعقد وارد على 
عينه. وللمشترى الخيار بين الإمساك أو 
الرد وأخذ البدل ١١‏ 

القول الشالث: يفرق أصحاب هذا القول 
بين ماإذا ظهر العيب في المجلس قبل 
التفرق أو بعد التفرق . 

فإذا كان قبل التفرق كان له البدل أو 
الفسخ . وبعده لايجوز ويبطل الصرف 
ولو بدل بعد المجلس, قال بذلك الحنفية, 
لأن العقد لايتم بينهما إلا بالتفرق 
بالأبدان أو التتخيير , فإذا ردها في 
المجلس وقبض الجياد جاز . وجعل كأنه 
آخر القبض :الى آخرالمجلس .اما بعد 


)١(‏ حاشية الصاوى على الشرح الصغير ١/4‏ . تكملة 
المجموع 115/٠١‏ ء المغتي لابن قدامة ١18/4‏ 


.ود 


وملعم فوم م مو ووو وف ووو وما وا اا 


التفرق فلا يجوز والصرف باطل ١!‏ 

القول الرابع: أن العقد يلزم وليس له 
رد ولا إبدال على خلاف بين القائلين به. 

فذهب الحنفية إلى ذلك بشرط علم 
المشترى عند القبض بالعيبء. وكذا عند 
العقيد؛ قلا جوز له أن يزذها وباخد 
الدراهم الجياد . 

والرواية الثالثة التي رواها أبو بكر عن 
أحمدأنه يلزمه العقد وليس له رده ولا 
إبداله. لأن العقد وارد على معين . وقد 
رضي المشترى بعينها مع العلم بعيبها 
ولهذا لو كان لا يعلم أحدهماء أو 
لايعلمان بعيبها لايتعلق العقد بعينها 
ولأنه أتى بلفظ البيع وعين ٠‏ فهو مطلق 
بيع إن كان له قيمة . ولا يكون له الرد 
إلا اذا كان جاهلا بالعيب "١‏ 


حكم العيب في الصرف في الذمة 
وأخذ البدل والأرش فيه : 
؟” - العيب إما أن يظهر قبل الافتراق 
أو بعده , وإمّا أن يكون العيب من نفس 
الجنس أو من غير الجنس . 

والحكم هنا بالنسبة لأخذ البدل يختلف 
فيما إذا ظهر العيب قبل الافتراق أو 


3 : ١4/78 الفتاوى الهندية‎ )١( 
756/14 (؟) الفتاوى الهندية 57/7 , المغني لابن قدامة‎ 


0 0 0 ا ا ا ا ا ا اا اا ااا ا ااا اا 0ك 


بعده ونبين ذلك في ثلاث مسائل: 

المسألة الأولى: إذا ظهر العيب قبل 
التفرق والعيب من جنسه أو من غيره . 
*"- اتفق الفقهاء على أنه إذا ظهسر 
العيب في المجلس قبل التفرق له المطالبة 
بالبدل سواء كان العيب من جنسه أو من 
غير سه واحتاك الكالكة أنه سر 
الممتنع عن إقام الصرف بدفع البدل. 

كما اتفق الفقهاء على أنه إذا رضي 
واجد العيب به صح الصرف إذا كان 
العيب لايخرجه عن الجنس ., أما إذا كان 
العيب يخرجه عن الجنس فليس له الرضا 
به . إلا ماقاله المالكية من أن له أن 
يرضى /يذ.. 

وفي حالة ماإذا رضي بالعيب الذى لم 
يخرجه عن الجنس فليس له اخذ ارش 
العيب إذا كان الصرف متحد الجنس , 
نص على ذلك الشافعية والحنابلة . 

وإذا كان الصرف فى مختلف الجنس 
ان اع الأرشن. نض عليه الحنابلة!”! 

واستدلوا على ذلك بأن العقد وقع على 
مطلق لاعيب فيه. فله المطالبة بما وقع 
عليه العقد. كالمسلم فيه . وبأن المعقود 
)01 بدائع الصنائع /ا/ركة6" , لاوا" . حاشية الدسوقي 


المغني لابن قدامة مع الشرح الكبير 4/ ١1/١ - ١7.‏ 


1 


ا 00 


عليه مافي الذمة - وقد قبض قبل 
التفرق. أو كأنه أخر القبض إلى آخر 
المجلس . وبأن مافى الذمة صحيح لاعيب 
فيه . فإذا قبض معيبا كان له أن يطالب 
ما في ذمته مما يتناوله العقد . كما إذا 


افيض السله فيه كم رحد بلاعيباء فإن له 


أن يطالب ببدله. وبأن شرط المماثلة في 
متحد الجنس ينع من أخذ الأرش لمايؤدى 
إلى المفاضلة غير الجائزة. ولا يشترط 
ذلك في مختلف الجنس إذا كان ذلك في 
المجلس قبل التفرق لأنه لايترتب عليه 
تأخير في قبض بعض العوض . 

المسألة الثانية : إذا ظهر العيب 
بعد التفرق والعيب من نفس الجنس 
والفرض أن الصرف في الذمة فهل له أخذ 
البدل كما كان قبل التفرق ؟ أو يبطل 
الصرف إن لم يرض به ؟ 

4" - للفقهاء في هذه المسألة 
مذهبان : 

المذهب الأول لأبي يوسف ومحمد من 


الحنفية : أنه إذا رضي به جاز سواء كان 
قبل الافتراق أو بعذه , لأن لك 


جنس حقه . 
ا 1 


يي ا ا ا ا ا 00 ا ا ال 


إجماعا 

والقول بجواز أخذ البدل هوأصح 
القولين عند الشافعية, ورواية عند الحنابلة 
اختارها الخلال والخرقي . 

واستدلوا على ذلك : بأن القبض في 
الزيوف وقع صحيحا. لأنه قبض جنس 
حقه, ألا ترى أنه لو تجوز بها جازء ولو 
لم يكن من جنس حقه لما جاز كالستوق , 


إلا أنه فاتته صفة الجودة بالزيافة فكانت 


الزيافة فيها عيبا . والمعيب لايمنع صحة 
القيض , كما في بيع العين إذا كان المبيع 
معيبا . 


وبالرد ينتقض القبض لكن مقصورا 
على حالة الرد ٠‏ ولا يستند الانتتقاض 
إلى وقت القبض فيبقى القبض صحيحا . 

وكان ينبغي أن لايشترط قبض بدله 
في مجلس الرد , لأن المستحق بعقد 
السلم . القسبض مرة واحدة ٠‏ إلا أنه 
شرطء لأن للرد شبها بالعقد .حيث لايجب 
القبض في مجلس الرد إلا بالرد » كما 
لايجب القبض في مجلس العقد إلا 
بالعقد. فألحق مجلس الرد بمجلس العقد. 


وهذا وجه قول الصاحيين. ١١‏ 


.6ط - 


روفوم وو دودنوة 


كما استدلوا بأن ماجاز إبداله قبل 
التفرق جاز إبداله مع صحة العقد بعد 
التفرق كالسلم, وكما أن مالم يجز إبداله 
قبل التفرق من المعين لم يجز إبداله بعد 
التفرق. 

واستدلوا كذلك بأنه مضمون في 
الذمة. فجاز إبدال معيبه مع صحة العقد 
اعتبارا بما قبل التفرق . ولأن قبض 
الثاني يدل على الأول. قال بهذا الوجه 
والذى قبله الشافعية والحنابلة  )١١‏ 

المذهب الثاني لأبي حنيفة وزفر. وهو 
يذهب المالكية والقتول القناتى عند 
الشافعية واختارهالمزني , والوناية 
الثانية عند الحنابلة . وهو أنه إذا رضي 
به جز . وإن لم يرض به بطل 
الصرف.واستدلوا على ذلك من وجوه . 

الوجه الأول: أن الزيوف من جنس حق 
المسلم إليه لكن أصلا لا وصفا , ولهذأ 
ثبت له حق الرد بفوات حقه عن الوصف, 
فكان حقه في الأصل والوصف جميعاء 
فصار بقبض الزيوف قابضا حقه من حيث 
الأصل لا من حيث الوصفء إلا أنه إذا 
رضي به فقدأسقط حقه عن الوصف. 
وتبين أن المستسحق هوقبض الأصل دون 
الوصف لإبرائه عن الوصفء فاذا قبضه 


١7١/4 المهذب 775/7 , المغني لابن قدامة‎ )١( 


2 ا 0 ا ا ا ا ا اا ا 0ك 


وإن لم يرض به تبين أنه لم يقبض 
فتبين أن الافتراق حصل لاعن قبض رأس 
مال السلم ١‏ أو يقال تفرق لا عن قبض 
بدل الصرف ) قال بهذا الوجه أبو حنيفة 
وزفر .'"أ ظ 
والوجه الثاني : أن القول بالبدل في 
غير المعين يترتب عليه أن يفترقا وذمة 
أحدهما مشغولة لصاحبه . ففي البدل 
صرف مؤخرء قاله المالكية: !"ا 

والوجه الثالث: أن الصرف يتعين 
بالقبض كما يتعين بالعقد , فلما لم يجز 
أن يبدل ماتعين بالعقد لم يجز أن يبدل 
ماتعين بالقبضء لأنه لوأبدل بعد التفرق 
لبطل القبض قبل التفرقء وإذا لم يتم 
القبض قبل التفرق بطل الصرفء فكان 
في إثبات البدل إبطال العقد ٠‏ فمنع من 
البدل ليصح العقد. ولأنه لما كان الصرف 
المعين وما في الذمة يستويان في الفساد 
الصحة بالقبض قبل التفرق . وجب أن 
يستويا في حكم العيبء فلما لم يجز أن 
يبدل معيب ما كان معيبا لم يجز أن يبدل 


٠١6/8 بدائع الصنائع‎ )١( 
٠ . 7/4 (؟) حاشية الصاوي على الشرح الصغير‎ 


68و وه ش 


ففوفو فقوو وم ووم فوووة مم ووو وم مومهم مو وو وو وروا وو 


معيب ما كان في الذمة, وهذا هو القول 
الثاني عند الشافعية )١'.‏ 

والوجه الرابع : أنه إذا تم الإبدال بعد 
التفرق صار القبض بعد التفرق, وذلك 
لابجوز في الصرف. قاله الشافعية 
والحنابلة!؟) 


المسألة الثالثة : إذا ظهرالعيب بعد 

التفرق وكان من غير الجنس : 

- سبق أن الصرف في الذمة إذا ظهر 

معيبا في المجلس كان له إبداله » سواء 

كان العيب من الجنس أو غير الجنس . 
أمّا بعد التفرق فإمًا أن يكون العيب 

من الجنس وقد مرت آراء الفقهاء فيه . 


وإمّا أن يكون العيب من غير الجنس» 


كأن يكون الذفب نخاسا أن القضة 
وَضاضا: 

فقد ذهب جمهور الفقهاء إلى القول 
ببطلان الصرف في هذه الحالة إذا وجد 
العوض كله معيبا . وإلى هذا ذهب 
الخنفية! ' وهر أيضا تذحث الشافسية 
ومذهب الحنابلة. وهو كذلك قول ابن 
)١(‏ المهزب ١/و/ا؟‏ 


(؟) المهذزب١/179؟‏ والمغني ١7١/4‏ 
() بدائع الصنائع 6/ 5١6‏ 


ممع ما ليل 


الحاجب من المالكية. 

وقال المالكية:!'' إذا طالب بالبدل: أو 
تتميم الناقص وأخذ البدل بالفعل. نقض 
الصرف . 
'.وإذا رضي به مجانا صح. وقيل عن 
أحمد إنه إذا أخذ البدل في مجلس الرد 
لم يبطل. كما لو كان العيب من جنسه». 
وليل البطلان عند القائلين به أن الستوق 
- وكذا الرصاص - ليس من جنس 
الدراهم. لأنها لاتروج في معاملات 
الناس؛ فلم تكن من جنس حقه أصلا 
ووصفاء فكان الافتراق عن المجلس لا عن 
قبض حتى لو رضى به لايجوز.لأنه يكون 
استبدالا قبل القبض . وهو لايجوز . 

كما أنهما إن افترقا قبل رده فالصرف 
فيه فاسد, لأنهما تفرقا قبل قبض المعقود 
عليه. ولم يقبض مايصلح عوضا عن 
المعقود عليه, لأن الذي قبضه غير العورض 
الذى وقع عليه العقد. ولا يجوز له 
امساكه , 

كذلك استدلوا بأنه إذا كان الصرف من 
جنس واحد فإنه يؤدى إلى التفاضل في 
الجنس الواحد. وهو لايجوزء وهذا إذا 
كان العيب في جميع العوض . 

أمًا إذا كان في بعضه بطل الصرف في 


)١(‏ حاشية الدسوقي *//ا" 


كه4- 


فافف فم فم م م ووو وم ووو ااا واااو 


هذا البعض وصح في الباقي, كما ذهب 
إليه الحنفية والشافعية على الصحيح من 
المذهب ٠‏ وإن كان أبو إسحاق المروزى من 
الشافعية يخرجه على قولين من تفريق 
الصفقة 0 


الاستحقاق في الصرف : 


د افرض الحتقية والمالكية واشتابلة 


مسألة الاستحقاق في الصرف. ولكل 


منهم فيها تفصيل يحسن معه إفراد كل 
مذهب على حدة. 


وحاصل مذهب الحنفية فيما لو استحق 
العورض في الصرف أنه لو أجاز المستحق 
جازء سواءكانت الإجازة قبل التفرق أو 


بعده والمستحق قائم إلا أنه إذا كان. 


المستحق دراهم أو دنانير وكان ذلك قبل 
القبض فوجود الإجازة وعدمها سواء .لأن 
الدراهم والدنانير عندهم لاتتعين , فله أن 
يأخذ غيرهاء وإن لم يجز بطل الصرف في 
المستحق . ْ 

فإذا كان العقد واردا على غير معين, 
والمستحق البعض ٠‏ صح الصرف في 
الباقي ولا خيار . 





. المراجع السابقة‎ )١( 


00 


ما إذا كان معيبا -كالإناء المصوغ أو 
قلب فضة بذهب - فإن شاء المشتري 
إمساك الباقي كان له ذلك وإلا فله 
الرد.لأن الشركة في الإناء أو القلب 
0 ظ 

وقال المالكية : إذا وقع الصرف على 
غير المصوغ - وهو يشمل المسكوك 
وغيره عدا المصوغ - فإن كان 
الاستحقاق بعد مفارقة أحدهما المجلس أو 
بعد طول فإن عقد الصرف ينقض , 
سواءكان المستحق معينا حال العقد أم لا 
على المشهور. ٠‏ 

وان كان بحضرة العقد صح عقد 
الصرف. سواء كان معينا أم لا. إلا أن 
غير المعين يجبر فيه على البدل من أراد 
نقض الصبرف, وأما المعين فإن صحة 
العقد فيه بما إذا تراضيا على البدل , ولا 
جبر فيه , وقيل : غير مقيدة . 

ما المصوغ, فإن استحق نقض الصرف 
كان استحقاقه بحضرة العقد أو بعد طول, 
معينا أم لا؛ لأن المصوغ يراد لعينه وغيره 
لا يقوم مقامه . هذا إذا لم يجز المستحق. 
أمّا إذا أجازه فله إجازته, ويأخذ مقابله 


. 56/ الفتاوى الهندية 557/19 , بدائع الصنائع‎ )١( 


-ل/زا.ط- 


فوفلم ف وموم فوم و اال وول رموه 


ولو في الحالة التي ينقض فيها في 
المصوغ مطلقا . وفي غيره بعد المفارقة أو 
الطول :530 000315000 


وعند الحنابلة ذكروا أثناء الكلام على 
الدراهم والدنانير هل تتعين بالتعيين أم ‏ 


لا؟ أن لهم في ذلك روايتين إحداهما : 
وهي المشهورة في المذهب : أن الدراهم 
والدنانير تتعين بالتعيين. وما يترتب 
على ذلك أنه لو بان الثمن مستحقا فعلى 
الصحيح في المذهب يبطل العقد لأنه وقع 
على ملك الغير فيد 


العيب في السلم : 

/الا - إن كان العيب في رأس مال السلم 
بأن وجد في الثمن زيوفا بعد التفرق رده 
ولو بعد شهر . ويجب على المسلم أن 
يعجل له البدل . وإلا فسد مايقابله . 

. ويغتفر التأخير ثلاثة أيام ولو بالشرط, 
'وأما التأخير بأكثر منها فلا يجوز . وهذا 
هو مذهب المالكية: ففي المدونة الكبرى: 
إن أسلمت في حنطة , فلما تفرقنا أصاب 
رفن المال تحاشا أو رضاضا أو زيوقا 
بعد شهر أو شهرين فجاء ليبدل فيبدل ولا 


)١(‏ الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي 8/7" - 9" والشرج 


الصغير 5./6/4/! 
(؟")القواعد لابن رجب ص '87” , شرح منتلهى 
الإرادات؟/5. ؟ 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 ا ا ل 0 ا ا ل لل لا ال 


بنتقض السلف, وكذلك لو أسلمت دراهم 
في عروض أو طعام . فأتى البائع ببعض 
الدراهم بعد شهر أو أيام فقال : أصابتها 
زيوفا . فقلت : دعها فأنا أبدلها لك بعد 
يوم أو يومين لابأس بذلك ١١.‏ 

الحنفية . وهو الوجه الأول للحنابلة بشرط 


قبض البدل في مجلس الردء لأن القبض 


الأول كان صحيحا. ولأن للرد شبها 
بالعقد حيث لابجب القبض في مجلس 
الرد إلا بالرد . كما لايجب القبض في 
مجلس العقد إلا بالعقد . فألحق مجلس 
الرد بمجلس العقد . ْ 
وقال أبو حنيفة وزفرء. وهو الوجه 
الثاني عند الحنابلة: إن وجد في الثمن 
زيوفا بعد التفرق فرده بطل السلم سواء 
استبدل في مجلس الرد أو لاء لأن 
الزيوف من جنس حو المسلم إليه , لكن 1 
أصلا لا وصفا . ولهذا ثبت له حق الرد 
بفوات حقه عن الوصف . فكان خقه في 
الأصل والوصف جميعا . فصار بقبض 
الزيوف قابضا حقه من حيث الأصل لا 
من حيث الوصف. إلا أنه إذا رضي به . 
فقد أسقط حقه عن الوصف . وتبيّن أن 


ش )١(‏ حاشية الدسوقي 1917/7 , المدونة الكبرى "١/8‏ 


-أ١ومخ‎ 


ا ا اا ا 010 


الممستحق هو قبض الأصل دون الوصف 
لإبرائه إياه عن الوصف فإذا قبضه فقد 

وإن لم يرض به تبين أنه لم يقبض حقه, 
لأن حقه في الأصل والوصف جميعاءفتبين 
أن الافتراق حصل لا عن قبض رأس مال 


ْ السله !"أ 


العيب في الإجارة : 
8" - لو اطلع المستأجر على عيب في 
الشيء المستأجر في مدة العقد . وكان 
هذا العيب يخل بالانتفاع بالمعقود عليه 
ويفوت المقصود بالعقد مع بقاء العين, 
فله الفسخ سرواء أكان العيب قدها أم 
حديثا . وسواء أكان قبل القبض أم 
بعده. 

فكل مايحول بين المستأجر والمنفعة من 
تلف العين المستأجرة أو غصبها أو تعيبها 
كجموح الدابة وحدوث خوف عام يمنع 
من سكنى الدار أو كان الجار سوءا تفسخ 


به الإجارة. :"ا 
وتفصيل 050 ) إجارة 
فغ7) 


» ط بيروت‎ ٠١80/60 بدائع الصنائع‎ )١( 
"81/4 المغني لابن قدامة‎ 

(؟) رد المحتار 1/4" ٠‏ المغني لابن قدامة ٠ 21٠0/0‏ بداية 
المجتهد لابن رشد ١99/15‏ 


فتح العزيز 40/9؟, 


م فرقوا ف 


للا ا ل ا ا ا ا ااا ايا ااي ااا 0ك 


حاذهن عشيور الفقتيتاء (المنقية 


والشافعية والحنابلة): إلى أنه إذا وجد 


أحد المتقاسمين عيبا في نصيبه فله الرد 
بالعيب كما في البيع » فيشترط فيه 
شروط البيع . 

وفي قسمة المنافع يشترط 
مايشترط في الإجارة . 

وكذلك في الاستحقاقء بأن يستحق 
بعض معين من نصيب واحد فقط فله 
الخيار إن شاء رجع بقسطه وإن شاء نقض 
القسمة . 

وأما المالكية فقد توسعوا في مبداً 
الرد بالعيب من غير فرق بين عقاز 
ومنقول. أو قسمة إجبار أو قسمة اختيار, 
في الرد بين أن يكون العيب في 
أكتر تصنييد ار أقله : 

ويرون أن المستحق منه إن شاء تمقسك 
ولم يرجع بشيء على شريكه . وإن شاء 
رجع عليه شريكا في نصيبه بقدرمايخصه 
عرانبها انس مت !1 

وتفصيل ذلك في مصطلح : 


.. 0-0 


(قسمة). 


فيها 


)١(‏ الفتاوى الهندية 0/8؟؟ . الخرشي 4١4/4‏ . نهاية 
المحتاج 777/4 , المغني لابن قدامة 6.9/١١‏ 


١8 


لوفو و قفوو مو ومو اع ديروره 


العيب في بدل الصلح : 
٠‏ - ذهب الحنفية إلى أنه إذا وجد يبدل 
الصلح عيبا ثبت الرد من الجانبين إن كان 
الصلح عن إقرارء لأنه بمنزلة البسيع؛ وإن 
كان عن إنكار يشبت في جانب المدعى ولا 
يشبت في جانب المدعى عليه لأن هذا 
بمنزلة'البيع في حقه. لا في حق المدعى 
ولو وجد ببدل الصلح عيبا فلم يقدر 
على رده لمانع ٠‏ كالهلاك او الزيادة او 
النقصان في هذا البدل في يد المدعى, 
فإن كان الصلح عن إقرار يرجع على 
المدعى عليه بحصة العيب في المدعى, 
إن كان عن إنكار رجع بحصة العيب 
على المدعى عليه في دعواه (أى فيمرجع 
إلى دعواه الأولى), فإن أقام البينة أخذ 
حصة العيبء وكذلك إذا حلفه فنكلء وإن 
حلف فلا شيء عليه لد 

وقال المالكية.: إن وجد المصالح فيما 
صالح به من عبد أو ترس او ثوب عيبا 
ظهر فيه بعد الصلح. أو استحق الصلح 
به, او اخذ بشفعة ثبت حق الرد ٠‏ ورجع 
بقيمته يوم 'عقد:الصلح اليد 

وقالالشافعية: إن الصلح قد 
)١(‏ بدائع الصنائع 5/5 , الفتاوى الهندية 571/64 
)١(‏ جواهر الإكليل ؟/86١٠‏ 


مفو وو ووو و وا 


يجرى بين المتداعيين عن إقرار عاللى 
عين غير المدعاة . فيكون بيعا بلفظ 
الصلح تثبت فيه أحكامه . ومنها الرد 
بالعيب . 

وقد يجرى بين المدعى والأجنبي 1 
فيصالح الأجنبي عن العين لنفسه بعين 
ماله أو بدين في ذمته. فيصح الصلح 
للأجنبي وكأنه اشتراه )١(‏ 

وقال الحنابلة : لو صالح المدعى عليه 
عن دار أو عبد بعوض فبان العوض 
مستحقا ., أو بان العبد حرا . رجع 
المدعى في الدار المصالح عنها إن كان 
باقيا . أو بقيمته إن كان المصالح عنه 
تالفا. وإن كان مثليا فبمثله . لأن الصلح 
هنا بيع حقيقة إذا كان عن إقرارء فإن كان 
الصلح عن إنكار وظهر العوض مستحقا 
رجع المدعى بالدعوى قبل الصلح لتبين 
بطلان الصلح.'"". 


العيب في المال المغصوب : 
١‏ - ذهب الفقهاء إلى أنه إذا تعيب 
فى قيمته أو يفوت جزءا مته » أو يفوت 


١1/1//7 مغني المحتاج‎ )١( 
1 ٠/9 (؟) كشاف القناع‎ 


“05 


لاملاو ودووووو 


صفة مرغوبا فيهاأو معنى مرغوبا فيه 
ضمن ذلك كله . 

قال ابن قدامة : إذا غصب الرجل ثوبا 
رده وأرش نقصه. فلو غصب ثوبا 
قيمته عشرة, فنقصه لبسه حتى صارت 
قيمته خمسة., ثم زادت قيمته فصارت 
عشرة رذةاورة لخسسسة أن ماتلف قبل 
غلاء الثوب ثبتت قيمته في الذمة 
خيسة ؛ قلا يبز لك بغلاء العوت ولا 
خط 

وكذلك لو رخصت الثياب فصارت 
قيمته ثلاثة لم يلزم الغاصب إلا خمسة مع 
رد الثوب . 

ولو تلف الثوب كله وقيمته عشرة . ثم 
عُلت الشياب فصارت قيمة الشوب 
عشرين, لم يضمن إلا عشرة؛ لأنها ثبتت 
في الذمة عشرة فلا تزداد بغلاء الثياب 
ولا تنقص برخصها ٠".‏ 
العيب في الزوج والزوجة : 
5 - اتفق الأئمة الأربعة على جواز 
)1( بدائع الصنائع ٠ ١60/7‏ وحاشية الدسوقي ,.١97/#*‏ 


ومغني المحتاج ؟/187. والمهذب 19/١‏ والمغني 
لابن قدامة 55١/68‏ 


ا ا ا 00 


ادرو ريه لمعه اللغيوم | ترصن 
عليها عندهه''' وإن اختلفوا في تفصيل 
و ل 
النكاح . . 

وتفصيل ذلك في بعطله ( طلاق 


“فن6ة وما بعدها ) 


العيب في الأضحية: 
*2 - اتفق الفقهاء على جواز التضحية 
من جميع بهيمة الأنعام وإن اختلفوا في 
الأفضل منها . 

كما اتفق الفقهاء على أن الحيوان 
المصاب بعيب من العيوب الأربعة لايجوز 
ذبحه فى الأضحية؛ وهي العيوب التي 
ورد فيهاحديث رسول الله صلى الله عليه 
وسلم عن البراء بن عازب قال : قال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم :«أربع لاتجوز 
في الأضاحي.ء العوراء بين عورهاء 
والمريضة بين مرضها.ء والعرجاء بين 
ظلعها. والكسير التى لاتنقى»'''؛ ونقل 
النووى وابن رشد الإجماع على أن هذه 


)١(‏ رد المحتار ١١1/1‏ . والخرشي 7/7 . ومغني المحتاج 
0/8 .والمه تب .48/١‏ والمغني والشسسرح 
الكبسيس ر 087/7 ونيل الأوطار للشوكاني 175/5١اط‏ 
الحلبي 

(؟) حديث : « أربع لاتجوز في الأضاحي ...» 
أخرجه أبو داود 7186/7 والترمذي85/4 واللفظ لأبي 
داود وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. 


لات 


00 


الأربع لاتجزى في الأضحية,. وأجمعوا 
على ان ماكان اخف من هذه العيوب 
الأربعة لايؤثر. وما كان من العيوب أشد 
من هذه العيوب الأربعة فهي أحرى أن 
قنع كالعمى وكسر الساق مثلا. 


واختلفوا فيما كان من العيوب مساويا ‏ 


لها في نقص اللحه.'"أ وتة تفصيل ذلك في 
مصطلح ( أضحية ف 56 وما بعدها). 


العيب في الهدى : 

5 - الهدى إن كان تطوعا غير واجب 

فقد ذهب الفقهاء إلى أنه إذا تعيب بعيب 

يمنع الإجزاء أو عطب أو ضّل لم يلزمه 
شىء, لأنه نوى الصدقة بشىء من 
قاله!'" لا بروى :ابن مسمس ونس الله 
نيما قال :سيقت رول الله عيلى الله 
عليه وسلم يقول: «من أهدى تطوعا ثم 
ضلت, فإن شاء ابدلها وإن شاء ترك وإن 

كانت في نذر فليبدل»؛ وفي رواية قال : 

دمن أهدى بدنة تطوعا فعطبت فليس 

عليه بدل. وإن كان نذرا فعليه 

انبرل 1" 

(١‏ بدائع الصنائع 06 .,. حاشية الدسوقي "/0؟ ,ءبداية 
المجتهد لابن رشد ٠ 40/١‏ القوانين النقهية ص/؟١‏ 
«روضة الطالبين 5١15/7‏ المغني لابن قدامة #/081. 

(؟) فتحالقدير /81. والدسوقي 481/7. وروضة 
الطالبين 7/١١5؟؛‏ وكشاف القناع ١6/7‏ 


(97) حديث :دمن أهدى تطورعا ...0 أخرجه البيهقي 
0 بروايتيه. وصوب وقفه على ابن عمر 


1 ا ا 1 1 ا ا ا ا 1111 11 0ك 


وأما الهدى الواجب. سواء كان واجبا 
بالنذر في ذمته أو واجبا بغيره.كهدى 
التمتع, أو بترك واجب أو فعل محظور 
من محظورات الحج. فإن كان غير معين 
فتعيب أو عطب لم يجزئه ذبحه . وعليه 
الهدى الذى كان واجبا .' 

وتفصيل ذلك في مصطلح ( هدى ) . 


العيب في الحيوان المأخوذ في 
الزكاة: 
6 - الحيوان المصاب بعيب كالعمى 
والعور والهرم وغيرها من العيوب. 
اختلف الفقهاء في أخذه في الزكاة. 
فذهب جمهور الفقهاء من الحنفية 
والشافعية والصحيح من مذهب الحنابلة 
إلى أن حيوانات النصاب إذا كانت كلها 
معيبة فإن فرض الزكاة يؤخذ من المعيب, 
ويراعى الوسط ., ولا يكلف رب المال 
شراء صحيحة لإخراجها في الركاة. 
واستدلوا على هذا بقول الرسول صلى 
الله عليه وسلم فيما رواه ابن عباس رضي 
الله عنهما - أن النبي صلى الله عليه 
وسلم لا بعك معاذا الى اليسين قال 
له:«إياك وكترائم أموالهم».''' وقوله 
)١(‏ حديث : «إياك وكرائم أموالهم» 


أخرجه البخاري (فتح الباري81//1), ومسسلم 
(١ا/١ة).‏ 


-1١11- 


اللا ا ا ا ل ا اح 0 


صلى الله عليه وسلم في حديث آخر عن 


عبد الله بن معاوية الغاضرى من غاضرة 
قيس رضي الله عنه. وفيه: «ولا يعطى 
الهرمة ولا الدرنة, ولا المريضة, ولا 
الشرط اللئيمة؛ ولكن من وسط أموالكم 
فإن الله لم يسألكم خيره , ولم يأمركم 
ا 0( 

وايضا فان: أخذ"الضحيحة عن المراض 
إخلال بالمواساة. ومبنى الزكاة على 
المواساة: (") 

وذهب المالكية وأبو بكر من الحنابلة 
إلى أنه لاتجزىء إلا صحيحة؛ ففي 
المنتقى للباجي : ولا يخرج في زكاة 
الحيوان معيبة كتيس وهرمة ولا ذات 
عوار - بالفتح وهو العيب - وإما يأخذ 
في الزكاة مافيه منفعة النسل. فما كان 
من الأنعام مريضا أو جربا أو أغور فليس 
على المصدق اخذه . إلا ان يرى المصدق 
أنها أغبط وأفضل مما يجزىء عنه من 
الصحيح فإن له أخذها . ويجزىء عن 
ربها ذلك. 

وإن كانت الغنم كلها تيوسا أو هرمة 
أو ذات عوار فإن على رب الغنم أن يأتيه 

أخرجه أبو داود (14./7؟) 


20 " / لي" ٠‏ الأم /0 الخ بلسلاب 
"/. 


الم ا 2 ل ل ا ل ا ا ل ل 00 


بما يجزىء . 

واستدل المالكية على عدم الأخذ من 
الأنعام المعيبة بقوله تعالى: «ياأيها الذين 
آمنوا انفقوا من طيبات ماكسيتم وما 
أخرجنا لكم من الأرض ولاتيمموا الخبيث 
منه تنفقون ولستم باخذيه إلا أن تغمضوا 
فيه» للد 

وأيضا فإن هذا حيوان يخرج على وجه 
القربة فكان من شرطه السلامة 
كالضحانا ؟) 

ونقل عن الإمام مالك في المدونة قوله: 
يحسب على رب الغنم كل ذات عوار , 
ولا يأخذ منهاء والعمنيساء من ذوات 
العران وله توخيل ينها ولا من .ذوات. 
ال 5 | 

وهذا كله إذا كانت حيوانات النصاب 
كلها مريضة معيبة . أمّا إذا كانت 
صحيحة فقد ذهب الفقهاء إلى أنه لايجوز 
إخراج المعيبة عن الصحيحة للحديث 
السابق . ْ 

وإن كان بعضها معيبا وبعضها 
صحيحا لايقبل إلا ل عنها في 
الزكاة. 4) 


)١(‏ سورة البقرة /51؟ 
(؟) المنتقى للباجى ١./7‏ 
فلك ا 

(*) المدونة الكبري 817/1 
(4) المغني لابن قدامة ؟/..+ 


076 حاسنية البسرقي - 
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فففم مف وو وو مام مو ةم ةم ومو مو ووو ووو وو 


عيد 


1 
التعريف: 
١‏ العيد لغة: مشتق من العود. وهو 
الرجوع والمعاودة لأنة يشكرر. 3 
ولا خوج الف" الامتطااسي فزن 
المعنى اللغوي, وهو يومان: يوم الفطر من 


الأضحى وهو اليوم العاشر من ذي الحجة, 
لبن للمسلنن عبد تبره 


الأحكام المتعلقة بالعيد. 

تتعلق بالعيد أحكام منها: 

أ - صلاة العيد: 

اختلف الفقهاء في حكم صلاة العيد. 

فذهب المالكية والشافعية إلى أنها سنة 
مؤكدة. لحديث الأعرابي الذي ذكر له 
النبي صلى الله عليه وسلم الصلوات 
الخمس فقال: هل علي غيرهن؟ قال: «لاء 
إلا أن تطوع».'' وذلك مع فعل النبي 
)١(‏ القاموس المحيط. : 
لف المجموع 5/0؛ والجمل على شرح المنهج 47/1 
(5) حديث الأعرابي الذي ذكر له النبي صلى الله عليه 

وسلم الصسلوات. لحيس .> 


أخرجه البخاري انع الباري١/5١٠)‏ ومسلم )4١/1(‏ 


ااا ا ا ا ا ا اا ا ا اا ا ا ل 0 ا للا ا ا ل 


صلى الله عليه وسلم لها ومداوصته 


عليها. 

وذهب الحنفية - على المفتى به عندهم 
- إلى انها واجبة: لمواظبة النبي صلى 
الله عليه وسلم عليها من دون تركها ولو . 
مرة, ولأنها تؤدى بجماعة . فلو كانت 
سنة ولم تكن واجبة لاستثناها 
الشارع. كما استثنى التراويح وصلاة 
اصرق 

وذهب الحنابلة إلى أنها فرض كفاية 
لقوله تعالى: «فصل لربك وانح ١!)‏ 
الل ا 
تعليا” 0س( 

والتفصيل في مصطلح (صلاة العيدين 
ف" وما بعدها). 


ب - التكبير في العيدين: 
التكبير في العيدين يكون في 
اثناء الصلاة وفي الطريق إليها وبعد 
انقضائتها . 

أما التكبير في الغدو إليها. فقد ذهب 
الفقهاء إلى مشروعيته عند الغدو إلى 
الصلاة في المنازل والأسواق والطرق إلى 
أن تبدأ الصلاة. 

)١(‏ سورة الكوثر/؟ 


(؟) بدائع الصنائع 7174/١‏ جواهر الإكليل ٠١١/١‏ المجموع 
6/” والمغني لابن قدامة ١52/1‏ 
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الملل ا ا 0 ل ل اقح ا 000 


وتفنصيل ذلك في ل (صلاة 
العيدين ف7١).‏ 

أما السكشيز فى انا ضبلة 
الغبحت (التكييرات الروائد) قهى سنة 
عند جمهور الفقهاء : واجبة عند 
المتفنة: ظ 

وفي بيان عدد هذه التكبيرات 
وموضعها في الصلاة اختلاف وتفصيل 
ينظر في. مصطلح: (صلاة العيدين 
ف١١١؟3١)‏ 

أما التكبير في أدبار الصسلاة 
فلا خلاف بين الفقهاء في مشروعيته 
في أيام التشريق . وهو مندوب 
عند جمهرور الفقهاء. واجب عند 
الحنفية. 

وللتفصيل في صفة تكبير التشريق 


ووقته ومحل أدائه ينظر مصطلح: (أيام 


التشريق ف7١)‏ 


- الأضحية في العيد: 
5 تمى الفقهاء على مشروعية 
الأضحية في عيد الأضحى. واختلفوا في 


حكمها , نذهب الجمهور إلى أنها سنة, ' 


وفي بيان شروطها وأحكامها ووقتها ' 


اختلاف وتفصيل ينظر في مصطلح: 


0070 ا ا ا اا 1 ا 11 0ك 


(أضحية ف/ ومابعدها) 


د - مايستحب فعله في العيدين: 

6.يستحب إحياء ليلتي العيد 
بطاعدة الله محال هن ذ كت وضناةة 
وتلاوة وتكبير وتسبيح واستغفارء لحديث 
ومن أحيا ليلة الفطر وليلة الأضحى 
تححيةه لم يمت قلبه يوم تموت 
القلرت ١:‏ 

ويستحب الغسل للعيد لما روى 0 
عبناين والفاكه رين سعد رضي الله عتهه 
«أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان 
يغتسل يوم الفطر والأضحى»''' ولأنه 
يوم يجتمع الناس فيه للصلاة فاستحب 
الغسل قبه كيو الجمعة ».وان اقتضن على 
الوضوء أجزأه. وبستحب أن يتزين 
ويتنظف ويحلق شعره ويلبس أحسن ما 
يجد ويتطيب ويتسوك,. لما روي عن ابن 
عباس رضي الله عنهما قال: .«كان رسول 
الله صلى الله عليه وسلم يلبس في 


)00 حديث: «من أحيا ليلة الفطر وليلة الأضحى.. 
أدز ةلمتحم في 'مصيت الزوائد 4230780 ونال رواه 
. الطبراني في الكبسير والأوسط. ٠‏ وفيه عمر بن هارون 
البلخي, والغالب عليه الضعف. وأثنى عليه ابن مهدي 
وغيره؛ ولكن ضعفه جماعة كثيرة؛ والله أعلم. 

(؟) حديثا ابن عباس والفاكه بن سعد: « أن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم. كان يغتسل يوم الفطر والأضحى» 
أخرجهما أبن ماجه )4١0/1١(‏ وضعف إسناديهما ابن 
حجر في التلخيص الحبير (؟8./1) 
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وفففوووو مو وم ف وو فم ورم واااو ووودوووة 


العيدين بردي حبرة».!''. وروي عن عائشة 
رضي الله عنها قالت: قال رسول الله 
. صلى الله عليه وسلم: «ما على أحدكم أن 
يكون له ثوبان سوى ثوب مهنته لجمعته 
000 وقال مالك: سمعت أهل 
العلم: يستحبون الطيب والزينة في كل 
عيد, والإمام بذلك أحق .لأنه منظور إليه 
من ييتهم ل ظ 
وأفضل الوان الثياب البياضء فعلى 
هذا إن استوى ثوبان في الحسن والنفاسة 
فالأبيض أفضلء فإن كان الأحسن غير 
أبيض فهو أفضل من الأبيض في هذا 
اليوم. 
فإن لم يجد إلا ثوبا استحب أن يغسله 
ويستوى في استحباب تحسين الثياب 
والتنظيف والتطيب وإزالة الشعر والرائحة 
الكريهة؛ الخارج إلى الصلاة والقاعد في 
بيته . لأنه يوم الزينة فاستووا فيه. وهذا 
وأما النساء إذا خرجن فإنهن لايتزين, 


)١(‏ حديث ابن عباس: «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم 


يلبس في العيدين بردي حبرة 4. 
اخرجهابن مردويه . كما في الدر المنشور للسيوطي 
3 


(؟) حديث عائشة: «ماعلى أحدكم أن يكون له ثوبان... 
أخرجه ابن السكن في ضحيحه. حا املخيس اقير 
لابن حجر )1/١/79(‏ 


بعدها. 


ييا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ل ل 0 ا 1لا لا ا يا 


بل يخرجن في ثياب البذلة, ولايلبسن 
الحسن من الثياب, ولا يتطيبن لخوف 
الافتتأن بهن. وكذلك المرأة العجوز وغير 
ذوات الهيئة يجري ذلك في حكمها. ولا 
يخالطن الرجال بل يكن في ناحية منهم. ١!‏ 

ويستحب تزيين الصبيان ذكوراً كانوا 
أو إناثاً بالمصبغ وبحلي الذهب ولبس 
الحرير في العيد, قال النووي: اتفقوا على 
إباحة تزيينهم بالمصبغ وحلي الذهب 
والفضة يوم العيد لأنه يوم زينة. وليس 
على الصبيان تعبد فلا يمنعون لبس الذهب 
وغيره, وأما في غير يوم العيد ففي 2 
حليجهم بالذفب ولبابيهم الخريز ثلاثة 
أوجه. أصحها: جوازه. والثاني: تحريمه. 
والثالث: جوازه قبل سبع سنين ومنعه 
شف 


ه - التهنئة بيوم العيد: 
1 ذهب جمهور الفقهاء إلى مشروعية ' 
التهنئة بالعيد من حيث الجملة. 


وللتفضيل انظر مصطلح (تهنئة 


1 


)١(‏ مواهب الجليل شرح مختصر خليل 7 ووالمجموع 
8/ والمغني ١955/7‏ | 
(؟) حاشيةابن عابدين 0 لمجموع 8.94/06 
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فففو مفو ممم مورلاو ومو ووو ااا وو 


و - التزاور في العيدي 
5 التزاور مشروع في الإسلام ع( وقد 
ورد مايدل على مشروعية الزيارة في 
العيد. فقد روي عن عائشة رضي الله 
عنها قالت: دخل على رسول الله صلى 


الله عليه وسلم وعندي جاريتان تغنيان 


بغناء بعاث, فاضطجع على الفراش وحول 
وجهه. ودخل أبو بكر فانتهرني. وقال 
مزمارة الشيطان عند النبي صلى الله عليه 
وسلم؟ فأقبل عليه رسول الله صلى الله 
عليه وسلم. فقال: «دعهماء» زاد في 
رواية هشام: «ياأبا بكر إن لكل قوم 
عننداً..وهذا غعيدناء!" قال في الفتح: 
قوله: «وجاء أبو بكر» وفي رواية هشام 
ابن عسروة؛ «دخل علي أبو بكر» وكأنه 
جاء زائرا لها بعد أن دخل النبى صلى 
الله عليه وسلم 0 ١‏ 
ونقل في فتح الباري في الحكمة من 
مخالفته صلى الله عليه وسلم الطريق 
يوم العيد أقوالا منها: ليزور أقاربه 
من الأحياء والأموات, ولم يضعفه 
كما فعل مع بعضها. ومثله في عمدة 


)١( |‏ حديث عائشة: : «دخل علي رسول الله صلى الله عليه 


وسلم وعندي جاريتان.. 06 
أخرجه البخاري (فتح الباري "'/١غغ)ء ٠‏ ومسلم 
(؟/ة.5) 

(؟) فتح الباري ءءء 


ولعروو اوه 


رضي الله عنه «كان النبي صلى الله 
عليه زسل إذا كان بون عيعه سالك 
الطريق»!3). 


ز-الغناء واللعب والزفن. يوم 
العيد: 

6 يجوز الغناء واللعب والزفن في 
أيام العيدين, لما ورد عن عائشة رضي 
الله عنها قالت: دخل علي رسول الله 
صلى الله عليه وسلم وعندي جاريتان 
تغني أن بغناء بعاث, فاضطجع على 
الفراش. وحول وجهه. ودخل أبو بكر 
فانتهرني. وقال : مزمارة الشيطان عند 
النبي صلى الله عليه وسلم؟ فأقبل عليه 
رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: 


' «دعهما». فلما غفل غمزتهما فخرجتاء 


وكان يوم عيد يلعب السودان بالدرق 


والحراب. فإما سألت النبي صلى الله 


عليه وسلم؛ وإما قال: « تشتهين تنظرين؟ 
فقلت: نعمء فأقامني وراءه 0 حدي على 
حدهة وهو يقول: دونكم يابني أرفدة, 
حتى إذا مللت قال: حسبك؟ قلت نعم 


)0( عديت جاير: كان نبي صلى اله عليه رم إذا كان 
أضة البخاري نشم الباري االا) 
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فاففام اه ة مم و ووم مه ومو امم م مفو وو ورور دوعو و دوو 


قال: فاذهبئن»'''. 


وروي عن ادن هريرةرضي الله عنه 

قال: بييما الميقنة بلعيون عند رسرل الله 
تال الله :ليه ومسل لخت انيه إذ حل 
عمر بن الخطاب رضي الله عنه فأهوى 
إلى الحصباء يحصبهم بهاء فقال له رسول 
الله صلى الله عليه وسلم: «دعهم 
0000 وعن انيسن رضي الله عنه: 
«وكانت الحبشة يزفنون بين يدي رسول الله 
صلى الله عليه وسلم ويرقصون ويقولون: 
محمد عبد صالح. فقال رسول الله صلى 
الله عليية ومسل با نولو ؟ قتالرا: 
يقولون: محمد عبد صالح» "ا 


ح - زيارة المقابر في العيد: 
4 تسستحب في العيد زيارة القبور 
والسسلام على أهلها والدعاء لهم, 
ث: «نهيتكم عن زيارة الكبور 


فزوروها» وفي رواية «فإنها تذكر 


)١(‏ حديث عائشة: «دخل علي رسول الله صلى الله عليه 


وسلم وعندي جاريتان». 


أخرجه البخاري (فتح البارئ 440/1).: ومسلم | 


(؟/5. 5) 


(؟) حديث أبي هريرة: «بينما الحبشة يلعبون عند رسول الله * 


صلى الله عليه وسلم... » 
أخرجه مسلم (؟1/١51)‏ 

(؟) حديث أنس: «كانت الحبشة يزفنون... » 
أخرجه أحمد (79/؟6١)‏ 


اا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ل الل ا ا ا 


5200 1 5 0 7 5 4 
الكر' شد ابي هريره مرفوعا: 
ْ م ا 0( 
«زوروا القبور فإنها تذكر الموت» . 
وكره زيارتها ابن سيرين وإبراهيم النخعي 


فرق 
والشعبى. 


ن 


اط 0 عظة النساء: 
٠‏ - يستحب وعظ النساء بعد صلاة 


وتذكيرهن بما يجب عليهنء, وبستحب 
حثهن على الصدقة. وتخصيصهن بذلك 


في مجلس منفردء ومحل ذلك كله إذا 


أمنت الفتنة والمفسدة.'“' قال ابن جريج: 
أخبرني عطاء عن جابر بن عبد الله رضي 


الله عنهما قال: سمعته يقول: «قام النبي 
صلى الله عليه وسلم يوم الفطر فصلى. 


فبدأ بالصلاة ثم خطب. فلما فرغ نزل 
فأتى النساء, فذكرهن وهو يتوكأ على يد 
الصدقة» قلت: (يعني ابن جريج لعطاء) 
أترى حقا على الإمام ذلك ويذكرهن؟ 
قال: إنه لحق عليهم , ومالهم لا يفعلونه؟ 
)١(‏ حديث: «نهيتكم عن زيارة القبور...» ش 
أخرجه مسلم (8717/1) من حديث بريدة, والرواية 
الأخرى أخرجها النسائي (0/17؟) 
(؟) حديث: «زوروا القبور فإنها تذكر الموت». 
أخرجه مسلم (؟2)5191/1 


(") فتح الباري: 891/6١و ١19/5‏ ,وعمدة القاري 0 “ 
)ع0 فق اناري ه/ة ع١‏ , /ا١١‏ 


-118- 


ل ل ا حل اح 0700 


قال في الفتح: ظاهره أن عطاء كان يرى 
وجوب ذلكء ولهذا قال عياض: لم يقل 
بذلك غيره, وأما النووي فحمله على 


الاستحبابء. وقال :لا مانع من القول به 


إذا لم يترتب على ذلك مفسدة. ١!‏ 








الفطر... » 
أخرجه اليخاري (فستح الباري ؟455/1) . وانظر 
ص 4517/١‏ 


واللمام م مفو ووو ووو عم ووو الله 


التعريف: 

-١‏ تطلق العين في اللغة على معان 
كثيرة ضبطتها كتب اللغة ١١‏ 

والعين في موضوعنا يقصد بها العين 
التي تسبب الإصابة بها . يقال: عانه 
يميه عنيه عم الل 


أنه ٠‏ أيه 00-7 إصاعه 0 ' 
ولعو د بفتح العين - والمعيان الشديد 
الإصابة 0 ٠‏ والمعين والمعيون المصاب 


بها ٠‏ والعائنة مؤنث العائن : 


واستعمل العرب مادة: نجأ ٠‏ للدلالة 
على الإصابة بالعين فيقال: نجأه نجأ 
أصابه بالعين ورجل نجوء العين أى خبيثها 
شديد الإصابة بهاء. وأيضا يقال: رجل 
مسفوع أي أصابته سفعة - بالفتح - أي 
عين. ويقال أيغيا: : رجل نفوس إذا كان 
حسودا يتعين أموال الاي ليصيبها بعين 
واضابت فلانا نفس أي عين 

وفي الاصطلاح عرفها ابن حجر بقوله: 


)١(‏ تاج العروس شرح القاموس . ولسان العرب. 
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الطبع يحصل للمنظور منه ضرر ٠‏ 
وعرفها أبو الحسن المنؤفي بأنها: سم 
جعله الله في عين العائن إذا تعجب من 
شيء ونطق به ولم يبارك فيما تعجب 
)0( 
منه ٠‏ 


الألفاظ ذات الصلة: 

أ - الحسد : 

؟ - الحسد في اللغة : كره النعمة 
عند الغير وتّنى زوالهاء يقال: حسدته 
النعمة: إذا كرهتها عنده. 


واصطلاخا: عرفها الجرجاني بأنها قنى. 


زوال نعمة المحسود إلى الحاسد ٠‏ 
والصلة أن الحسد أصل الإصابة 
بالعن 3 


ب - الحقد : 

*" - الحقد لغة: الانطواء على 
العداوة والبغضاء. 

واصطلاحا: سوء الظن في القلب على 
الخلقق لأجل العدارة 3 

والصلة أن الحقد قديكون سببا للإصابة 
بالعين . 

العدري على شرح رسالة ابن أبي زيد القيرواني 01/7 


(؟) المصباح المنير والتغريفات للجرجاني ٠‏ وزاد المعاد 
ما 


(؟) المصباح والتعريفات للجرجاني 


ت الاضباية بالعين تابث وجوه 
أخبر الشرع بوقوعه في الكتاب والسنة 


فقال الله تعالى :"وان يكاد الذين كفروا 
ليُزلقونك بأبصارهم 4.''' أي يعتانونك 


بعيونهم فيزيلونك عن مقامك الذي 
أقامك الله فيه عداوة وبغضا فيك . فهم 
كانوا ينظرون إليه نظر حاسد شديد 
العداوة يكاد يزلقه لولا حفظ الله 
وعصمته له ٠‏ ش 
وقد أرادوا بالفعل أن يصيبوه بالعين 
فنظر إليه قوم من قريش كانوا مشتهرين 
بذلك فقالوا: ماراينا مثله ولا مثل 
حججه., بقصد إصابته بالعين ؛ فعصمه 
الله من شرورهم وأنزل عليه هذه الآية 
الكرية: 0( 
وروى أبو هريرة رضي الله عنه عن 
النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: 
«العين حق» '' وروى أبو ذر رضي الله 
عنه عن النبي صلي الله وسلم أنه قال: 
«العين تدخل الرجل القبر والجمل 
04 
القدر». 
)١(‏ سورة القلم 01١/‏ 
(9)تفسيث العرطي 03875 موتتسيس ابن كسور 
80/٠‏ 2. وفتح الباري١ 5.7/١‏ 
أخرجه البخاري ( فتح الباري ١٠/7١؟)‏ 


(غ) حديث :«العين تدخل الرجل القبر... 
أخرجه الخطيب في تاريخ بغداد 0 من حديث 


جابر ‏ واستنكره الذهبي في ميزان الاعتدال (؟1780/1؟) 


ةا 


ال ا حا ا حا 0700 


وإنما يكون ذلك بإرادة الله تعالى 
ومشيئته. قال ابن العربي: إن الله يخلق 
عند نظرالعائن إلى المعاين وإعجابه به إذا 
شاء ماشاء من ألم أو شلكة: وكما يخلقه 
بإعجابه وبقوله فيه فقد يخلقه ثم يصرفه 
دون سبب . وقد يصرفه قبل وقوعه 
بالاستعاذة 2. فقد كان عليه الصلاة 
والسلام يعوذ الحسن والحسين رضي الله 
عنهما بما كان يعوذ به إبراهيم ابنيه 
إسماعيل وإسحاق عليهم السلام بقوله : 
وأعوذ بكلمات الله التامة من كل شيطان 
وهامة ومن كل عين لامة». !"ا 

ما يستطب به من العين : 

أ - التبريك: 


© - المقصود بالتبريك هنا الدعاء من ' 


العائن للمعين بالبركة عند نظره إليه فذلك 
- بإرادة الله تعالى ومشيئته - يحول 


دون إحداث أي ضرر بالمعين ويبطل كل : 


أثر من آثار العين, روى عن محمد بن 
أبي أمامة بن سهل بن حنيف أنه سمع 
أباه يقول: اغتسل أبي سهل بن حنيف 
بالخرار. فنزع جبة كانت عليه وعامر بن 





.؟١‎ 7/4 شرح ابن العربي على سان الترمذي‎ )١( 
وحديث: وكان عليه الصلاة والسلام يعسوذ الحسسن‎ 


والحسين... « 
أخرخه البخاري ( فتح الباري ١8/5‏ 1) من حديث ابن 
عباس . 


مافو وم و ا لال ااا 


ربيعة ينظر إليه ٠‏ قال: وكان سهل رجلا 
افيض خسن الملن فال فعال لعامر يي ” 
ربيعة:مارأيت كاليوم ولا جلد عذراء قال: 
فوعك سهل مكانه واشتدّ وعكه - أي 
صرع - فأتي رسول الله صلى الله عليه 
وسلم فأخبر أن سهلا وعك. وأنه غير 
رائح معك يارسول الله. فأتاه رسول الله 
صلئ الله عليه وسلم. فأخبره سهل بالذي 
كان من شأن عامر بن ربيعة, فقال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم : «علام يقتل 
أحدكم أخاه؟ ألا بركت» - مخاطبا بذلك 
عامرا متغيظا عليه ومنكرا - أي قلت : 
بارك الله فيك فإن ذلك يبطل المعنى الذى 
يخاف من العين ويذهب تأثيره - ثم 
قال:«إن العين حق. توضأ له». فتوضأ له 
عامرء فراح سهل مع رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ليس به بأس !"ا 

قال ابن عبد البر: يقول له: تبارك الله 
أحسن الخالقين, الهم بارك فيه ولا 
تضره. وأيضا روى عن النبي صلي الله 
عليه وسلم «من رأى شيئا فأعجبه فقال: 
ماشاء الله لاقوة إلا بالله لم يضره». "ا 


)١(‏ حديث أبي أمامة بن سهل بن حنيف : «اغتسل أبي 
بالخرار...» 
أخرجه مالك في الموطأ (88/1) . وصححه ابن حبان 
كحم لاء). 

(؟) حديث: «من رأى شيئا فأعجبه» 
أورده الهيثمي في مجمع الزوائد )٠١9/6(‏ وقال:رواه 
البزار من رواية ابي بكر الهذلي, وأبو بكر ضعيف جدا ٠‏ 


1١151 


ا ل 00 


. قال العدوى : فواجب على كل من أعجبه 
شىء عند رؤيتسه ان يبارك ليامن من 


المحذور وذلك بأن يقول:تبارك الله أحسن 
الخالقين, اللهم بارك فيه. ١!‏ 


ب - الغسل : 

1 - يجب على العائن إذا دعاه 
المعين للاغتسال أن يغتسل لما روى ابن 
عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى 
الله عليه وسلم أنه قال:«العين حق, ولو 
استغسلتم فاغسلوا»!؟ا ظ 

قال الذهبى: قوله صلى الله عليه 
وسلم: استغسالتم أي إذا طلب منكم من 
امتكيوه القن ان عتمرا لفاحم 
ومرفقيه وركبتيه وأطراف رجليه وداخلة 
إزاره في قدح ثم يصب على المعين ويكفا 
القدح وراءه على. ظهر الآرضء وقيل : 
يغسله بذلك حين يصبه عليه فيبرأً بإذن 
الله تعالى م 

)١(‏ شرح الموطأ للزرقاني 44/4١؛‏ وحاشية العدري على 

كفاية الطالب 917/19" 
(؟) شرح الزرقاني على الموطأ ١8١/6‏ . 

وحديث ابن عسبساس: «العين حق؛ ولو كان شىء سابق 

»٠٠6٠ القدر‎ 


أخرجه مسلم (197194/4) 
(") الطب النبوى ص ١/06‏ 


0 ا ا ا ا 11 ا ا 0ك 


٠+‏ - الرقى مما يستطب به للإصابة 
بالعين مشروع لما روى عن عائشة رضي 
الله.عنها قالت: «أمرني النبي صلى الله 
عليه وسلم أو أمض أن يسحرفى :من 
العين».!'' وعن أم سلمة رضي الله عنها 
زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنه رأى 
في بيتها جارية في وجهها سفعة فقال: 
«استرقوا لها فإن بها النظرة» . !"ا 

وقال الذهبي : الرقى والتعاوذ إنما تفيد 
إذا أخذت بقبول وصادفت إجابة وأجلا . 


. فالرقى والتعوذ التجاء إلى الله سبحانه 


وتعالى ليهب الشفاء كلما يعطيه 
بالدماء. ©) 

وقال ابن القيم: إفا يسترقى من العبن 
إذا لم يعرف العائن ٠‏ اما إذا عرف العائن 
الى اصابه بعينه فإنه يؤمسر 


الل 


».... حديث عائشة : أمرني النبي صلى الله عليه وسلم‎ )١( 
)١99/٠١ اخرجه البخاري ( فتح الباري‎ 

(؟) حديث أم سلمة أنه رأى في بيعتها جارية في وجهها 
سشهه ٠‏ 
أخرجه البخاري ( فتح الباري )١99/٠١‏ 
والسفعة بفتح أولها وضمه وهو تغيّر لون البعض من : 
الوجه فيخرجه عن لونه الأصلي فإن كان أحمر فالسفعة 
سوداء وإن كان أبيض فالسفعة صفرة , والنظرة تدل على 
الإصابة بالعين (فتح الباري. 07/١‏ ؟) 

(5) الطب النبوى للذهبي ص 7/1 

(4) بدائع الفوائد لابن القيم ١145/5١‏ 


- 1١19: 


وامور موف ة ةو هه ةو ووو ورور رهم مو ءءء رةه ومو ررم م ري ةر و39 وار و ميمه ور ممم م ميم مي ةنو و موف ف ري زر وه رم مهمون مه مت تاوزن رةه متت رف ء نت تم 1 رن نت 1 مت مر رن 


عقوبة العائن : 
8 - قال المالكية : إذا أتلف العائن. 


شيئًا فإنه يضمنه أما إذا قتل بعينه 2 
نعلي القصناض أو الدية ذا تك رمن عينه ‏ 
ذلك بحيث يصير عادة ٠.‏ 2 

ونقل ابن حجر عن النووي قوله: لايقتل انظر : بيع العينة . 
العائن ولا دية ولا كفارة عليه لأن الحكم 
إنما يترتب على الأمر المنضبط العام دون 
مايختص ببعض الناس وبعض الأحوال مما 2 
اشجا م ا كين روات بن ينه بعل ش غائت 
أصلا . وإنما غايته حسد ومن لزوال ع 


النعمة,. وأيضا فالذى ينشأ عن الإصابة 
بالعين حصول مكروه لذلك الشخص ولا 
يتعين ذلك المكروه في زوال الحياة. فقد 
يحصل له مكروه بغير ذلك من أثر العين. 
والنقول من مختلف المذاهب متضافرة و له 

على ماذكره ابن بطال من كون الإمام يمنع غائط 
العائن من مخالطة الناس إذا عرف بذلك | | 
ويجبره على لزوم بيته لأن ضرره أشدٌ من انظر : قضاء الحاجة. 
ضرر المجذوم وأكل البصل والشوم في 
منعه من دخول المساجد. وإن افتقر فبيت 
المال تكفيهالحاجة لما في ذلك من 
المصلحة وكفُ الأذى )١١ ١‏ 





)01 عن الزرقاني على الموطأ 4 ٠.‏ وعن شرح التاودى 
لكتاب أدب خليل صفحة " كراس 5 طبع فاس 1 
والدسوقي 605/4؟ . وفتح البارى ١٠/500؟‏ , وانظر 
روضة الطالبين 6484/9 





-1717- 


ففووو ووو ةعم ووو م و وعووا ‏ ا ده 


١‏ الغارمون جمع غارمء وهو في اللغة: 
المدين. وقيل: هو الذي يلتزم ماضمنه. 
وتكفل به. قال الزجاج: الغارمون هم 
الذين لزمهم الدين في الحمالة. )١'‏ 

.وفي الأثر: «الدين مقضي والزعسيم 
ار 

وفي الاصطلاح الغارمون هم: المدينون 
العاجزون عن وفاء ديونهم. وقال مجاهد: 
الغارمون هم قوم ركبتهم الديون من غير 
فسا ول ع 


الألفاظ ذات الصلة: 
الكفيل: 
الكفيل: هو من التزم ديناء أو إحضار 


)١(‏ لسان العرب. 

)١(‏ أثر : م الدين مقضي والزعيم غارم» 
اخرجه الترمذي (47/4) من حديث ابي أمامة 
الباهلي وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. ٠‏ 

() المغني لابن قدامة 457/5 ومابعدها وتفسير الطبري 

07/14" . ونهايةالمحتاج 101/5١ءو‏ حاشية ابن 
عابدين 51/17. 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 


والصلة أن كلا منهما تحمل دينا ويزيد 
الكفيل تحمله إحضار عين أو بدن. 


استحقاق الغارمين من الزكاة: 

” : الغارمون من الأصناف الثمانية الذين 
بينتهم آبة مصارف الصدقة؛ وهي 
قوله تعالى: «إنما الصدقات للفقراء 
والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة 
قلوبهم. وفى الرقاب. والغارمين وفي 
سبيل الله وابن السبيل, فريضة من 


الله" , ظ 
سهماً من الزكاة. ' 


وفي الغارمين الذين هم من مصارف 
الزكاة» وبيان الديون التي لزمتهم. ومقدار 


مايدفع إليهم تفصيل في مصطلح ازكاة 
نف7١).‏ 


دفع الزكاة لغري : المدين: 

5 - صرح الحنابلة انه إذا اراد ا مركي دفع 
زكاة ماله إلى الغارم فله أن يسلمها إليه 
ليدفعها إلى غريمه. وإن أحب أن يدفعها 


.9717 . 777/1 لسان العرب وحاشية القليوبي‎ )١( 


١(؟)‏ سورة التوية /50. 


-١؟5-‎ 


وممف مرف مفو م وو وف ووو رمو واااو 


إلى الغريم قضاء عن دين الغارم فعن 
احمد روايتان: 

إحداهما: يجوز ذلكء قال أبو الحارث: 
قلت لأحمد: رجل عليه ألف دينار. وكان 
على رجل لق من زكاة ماله فأداها عن 
هذا الذي عليه الدين يجزىء هذا عن 
زكاته؟ قال: نعم لا أرى بذلك بأساء 
وذلك لأنه دفع الزكاة في قضاء دينه , 

فاشبه مالو دفعها إليه يقضي بها دينه. 
والرواية الغائية: .لا بور دفعه إلن 
الغريم, قال أحمد: خب إلي أن يذفعه 
إليه حتى يقضي هو عن نفسه. قيل: هو 
محتاج يخاف إن دفع إليه أن يأكله ولا 
يقضي دينه , قال: فليوكل الغارم المزكي 
ليقضي عنه. فظاهر هذا أن المزكى لا 
يدفع الزكاة إلى الغريم إلا بوكالة الغارم, 
لأن الدين إنما هو على الغارم؛ فلا يصح 
قضاؤه عنه إلا بتوكيله أو إذنه . وقال ابن 
قدامة: يحتمل أن يحمل هذا على 
الاستحباب. ويكون قضاؤه عنه جائزاً 
وإن كان دافع الزكاة الإمام جاز أن يقضي 
بها دينه من غير توكيله؛ لأن للإمام ولاية 
عليه في إيفاء الدين, ولهذا يجبره عليه 


1ه . )١١‏ 
آل بيع نه : 





لل ا ل اح 00 


ادعاء الغرم: 
© إذا ادعى شخص أن عليه ديناء فإن' 
خفي ذلك لم يقبل منه إلا ببينة. سواء ' 
أكان الغرم لمصلحة نفسه أم لإصلاح ذات 
البين. لأن الأصل عدم الغسرم وبراءة 
الذمة. ش ش 

ومن الغارم الضامن لغيره لا لتسكين 
فتنة وهو معسرء بما على معسر فيعطى, 
فإن وفى فلا رجوع. كمعسر ملتزم بما 
على موسر بلا إذن»ء وصرف الصدقة إلى 
الأصيل المعسر أولى. أو هو موسر با 
على موسر فلا يعطى. !"ا 


الاستدانة لعمارة مسجد ونحوه: 

5 قال بعض الشافعية: إن استدان لنحو 
عمارة مسجد وقرى ضيف وفك أسير 
يعطى عند العجز عن النقد. لا عن غيره 


٠‏ كالعقار. وقال آخرون منهم: حكمه حكم 


المستدين لمصلحة نفسه. 

وقال صاحب نهاية المحتاج: لو 
قيل: لا أثر لغناه بالنقد أيضا حملا على 
هذه المكرمة العام نفعها لم يكن 


1 فرق 





)01( القليوبي / 6,ءوالمغني ءار" ونهاية المحتاج 
كلكروو١‏ 3 
(؟) نهاية المحتاج .١868/5‏ 


-ه؟طا- 


فففف فوم و ووم ووم وروم ووو االو 


١‏ - الغالب اسم فاعل من الغلبة أو 
الغلب. ومن معنانيه في اللغة: القهر 
والكثرة» يقال: غلبه إذا قهره. وغلب على 
فلان الكرم : كان أكثر خصاله. 

ولا يخرج المعنى الامظلاعي عن 
المعتى اللغوي للد 


الأحكام المتعلقة بلفظ غالب : 
وردت الأحكام :المتعلقة بمصطلح غالب 
في مواطن منها: 


أ - غالب مدة الحيض : 
؟ - ذهب الشافعية والحنابلة إلى أن 


غالب مدة الحيض ستة أيام أو مسسفة 0 


لقول التبى ساك اللداعليه ربل لتينة 
بنت جحش رضي الله عنها :, 2 تحيضي ستة 
ايام او سبعة ايام في علم إلله؛ ثم 


ا١اوؤ/ا١ لسان العرب , ومغني المحتاج‎ )١( 
"1 وكشاف القناع‎ ,٠١9/١ (؟) مغني المحتاج‎ 


وفوف ف مفو وو مفو ود ومو مايا0 


ب - غالب مدة النفاس : 

* - ذهب الشافعية إلى أن غالب النفاس 
أويخوخ يونا لحديك أء سلفية وصتي الله 
عنها: «كانت-النفساء تجلس على عهد 
رسول الله صلى الله عليه وسلم أربعين 


('' وهو محمول على الغالب أو 
ع( ا 


يوما », 


على نسوة مخصوصات . 


ج - غالب مدة الحمل : 
؛ - نص الشافعية على أن غالب مدة 
الللمل عه أي 0 


وت اتفال هتامالع ماله 
النجاسة: 
060 - نص الشافعية على أنه يجوز 


استعمال ماالأصل فيه الطهارة وإن كان 


الغالب فيه النجاسة كأواني وملابس 


)١1(‏ حديث :«تحيضي ستة أيام أو سبعة أيام في علم الله؛ ثم 
افسلية ١‏ 
أخرجه الترمذي (١/1؟؟)‏ وقال: حديث:حسن صحيح. 

(1) حديث أم سلمة:«كانت النفساء تجلس على عهد رسول الله 
صلى الله عليه وسلم أربعين يوما» 
أخرجه الترمذي (١/05؟)‏ وفي إسناده جهالة. كذا في 
التلخيص لابن حجر(١1/١7١)‏ 

() مغني المحتاج ١١9/١‏ 

(4) مغني المحتاج 7817//9 


-195- 


وففف مف ووموممموووو ووو وو وو مم ااا ووه 


الكفارء وأواني وملابس الخمارين, 
وملابس المجانين والصبيان والجزارين 
وأمثالهم. وكأواني وألبسة المتدينين 
بالنجاسة كالمجوس, وكطين الشارع 
والمقابر المنبوشة , وعرق الدواب ولعابهاء 
ولعاب الصبيان , وما أشبه ذلك لأن 
الأصل بقاء ماكان على ماكان: ولآن 
اليقين لايزول بالشك . 

وقال العز بن عبد السلام : في المسألة 
قولان أخحدهما ٠‏ لابجوز الأمشتعمال لغلية 
النجاسة . والثاني : يجوز لأن الأصل 
الطهارة . 

أما إذا تيقن من حصول النجاسة في 
الشيء فيجب التجنب منه ولايجوز 


استعماله )١١‏ 
وللتفصيل انظر مصطلح (١‏ نجاسة, 
وعموم البلوى ( 


ه - زكاة الإبل : 2 
5 - اختلف الفقهاء في الشاة الواجبة 
فيما دون الخمس والعشرين من الإبل هل 
تجب أن تكون من غالب غنم البلد أم إن 
المزكي مخير بين الأغنام؟ 


فذهب الحنفية والحنابلة وهو قنول عند 


. 54/١ قواعد الأحكام 45/1. ومغني المحتاج‎ )١( 


وففف فم ووو وو ادر 


الشافعية إلى أن المزكي بالخيارء فيجوز 
أن يخرج عن الإبل الخمس مشلا شاة من 
الضأن أو شاة من المعزء وأيهما أخرج ' 
أجزأه لتناول اسم الشاة لهماء ولا 
يشترط كونهما من جنس غنمه ولا من 
جنس غنم بلده, لإطلاق الأخبار في ذلك, 
ومنها قوله صلى الله عليه وسلم: «إذا 
بلغت خمساً من الإبل ففيها شاة» )١!‏ 

وذهب المالكية وهو مقابل الأصح عند 
الشافعية إلى أنه يتعين إخراج غالب 
أغنام بلده كما يتعين غالب قوت البلد في 
الكفارة» والقول الأصح عند الشافعية : 
انه مخير بين اغنام البلد,» ولكن لايجوز , 
له الانتقال إلى غنم بلد آخر إلا أن تكون 
مثلها في القيمة أو خيرا منها . . 

ولدى الشافعية قول رابع: أنه يتعين 
عليه إخراج غنم نفسه إذا كان له 


.. (؟) 
غنم. 
وللتفصيل انظر مصطلح (زكاة ف 47 


)١(‏ حديث :دإذا بلغت خمساً من الإبل ففيها شاة» 
أخرجه البخاري (فتع الباري )1١17/1‏ من حديث أبي 
بكر فى كتاب الزكاة. 

(1) الفتاوى الخانية ١/55؟‏ . والتاج والإكليل ؟'/08؟, 
مغني المحجستاج ١/./ا,‏ وروضة الطالبين ؟855/1١,‏ 
المجموع للنووى ه/ة؟ ومابعدها. وكشاف القناع 
0 ا 


-/ا1اك- 


ا 00 


و - زكاة الفطر 0 
*: - اختلف الفقهاء في الواجب من 
الأقوات في صدقة الفطر. . 

فذهب المالكية وهو الوجه الراجح عند 
الشافعية إلى أن الواجب في صدقة 
الفطر هو غالب قوت بلد المخرج, لأنه حق 
وجب في الذمة وتعلق بالطعام. فوجب من 
غالب قوت البلد فإن عدل عن قوت البلد 
إلى قوت بلد آخر نظر : فإن كان الذى 
انتقل إليه أجود أجزأه. وإن كان دونه لم 
يجزه . ه: 
وإن كان أهل البلد يقشاتون أجناسا 
من بعض فأيها أخرج أجزأه. ولكن 
الأفضل أن يخرج من أحسنها لقوله 
تعالى: «لن تنالوا البرّ حتى تنفقوا مما 
تحبون» )١١‏ 

قال الغزالي رحمه الله : المعتبر هو 
غالب قوت البلد وقت وجوب الفطرة لا 
في جميع السنة وفي قول له : الاعتبار 
هو غالب قوت البلد يوم عيد الفطر, إلا 
أن الراجح عندهم أن الاعتبار هو غالب 
قوت البلد في جميع السنه. 

والوجه الثاني عند الشافعية : أنه 


)١(‏ سورة آل عمران /؟91 


- 2 0 ا ا 0 1 ا ا ا ا ل ل ل ل 


يتعين على المزكي غالب قوت نفسه. لأنه 
لما وجب عليه إخراج مافضل عن قوته 
وجب أن يكون من قوته . ش 


الغالث لدى الشافعية إلى أنه مخير 


بين الأقوات التي تصح بها زكاة الفطر, 
فيخرج ماشاء وإن كان غير قوته 
وغير قوت اهل بلده , لظاهر حديث أبى 
منعية المتذرق رحتن الله اعفيةا قال ونا 
نخرج زكاة الفطر صاعا من طعام؛ أو 
صاعا من 5 فتعيير» أو كسافنا :من قز أذ 
مشسافنا هو أقط: ]و :حيناعها هن 
زببيب ). 

٠‏ ومعلوم أن ذلك كله لم يكن قوت أهل 
المدينة فدل على أنه مخيربين 


ال" 


ز - الإطعام الواجب في الكفارات: 
6 - ذهب المالكية والشافعية إلى أن 
الواجب هو غالب قوت البلد. في حين 
ذهب الحنفية والحنابلة إلى أنه مخير بين 


)١(‏ حديث أبي سععيد الخدري:«كنا نخرج زكاة الفطر 
صاعا...» 
أخرجه البخاري (فستح الباري )917١/7‏ ومسسلم 
لكات 

(؟) الدر المختار 77/7. ومغني المحتاج١4:5/1؛‏ وجواهر 
الإكليل١47/1١؛‏ ومواهب الجليل 7517/7, وكشاف 
القناع ؟/01؟ 


-١58- 


0 


أقوات البلد  )١١‏ 
والتفصيل في مصطلح ( كفارة ) 


ح -غالب النقد في البيع : 

4 - ذهب الفقهاء إلى انه إذا كان في 
البلد نقدان فأكثر نظر فإن كان واحد منها 
غالبا انصرفت العقود إليه عند الإطلاق, 
لأنه هو المتعين عرفاء وإن كان في البلد 
نقدان فأكثر - ولم يغلب أحدها - اشترط 
التعيين لفظا ولا يكفي التعيين بالنية, أما 
إذا اتفقت النقود بأن لم تتفاوت في القيمة 
والغلبة فإن العقد يصح بها من غير 
تعيين, ويسلم المشترى أيها شاء. وإن 
عين في العقد غير النقد الغالب تعين, 
ونص الشافعية على أن تقويم المتلفات 
يكون بالنقد الغالب. فإن كان لاغالب 
فيها عين القاضي واحدا من.النقود 
للتقويم بها يد ظ 


٠‏ - من القواعد الفقهية أنه إذا اجتمع 


,1170/5 حاشية ابن عابدين ؟087/1. المجموع للنووى‎ )١( 
مغني المحتاج 151/7, 77/4, وجواهر الإكليل‎ 
1 1م‎ 

(؟) حاشية ابن عابدين 75/14. ومواهب الجليل 4//اا؟, 
مغني المحتاج 7/5 ككف المخدرات ص اك قواعد 
الأحكام لابن عبد السلام ١١١/1‏ 


ا ا 0 


الحلال والحرام غلب الحرام:قال الجويني: 
لم يخرج عن هذه القاعدة إلاماندر . 

قال السيوطي : خرج عن هذه القاعدة ‏ 
فروع منها: معاملة من أكثر ماله حرام 
إذا لم يعرف عين الحرام لايحرم في 
الأصح لكن يكره , وكذا الأخذ من عطايا 
السلطان إذا غلب الحرام في يده. 

وقال ابن قدامة : إذا اشترى ثمن في 
ماله حرام وحلال كالسلطان الظالم ٠‏ 
والمرابي: فإن علم أن.المبيع من حلال ماله 
فهر حلال. وإن علم أنه حرام فهو حرام 
لأن الظاهر أن مافي يد الإنسان ملكه, 
فإن لم يعلم من أيهما هو كرهناه لاحتمال 
التحريم فيه ولم يبطل البيع, لإمكان ٠‏ 
الحلاك. قل الحرام أوكثر. وهذا هو 
الشبهة. وبقدر قلة الحرام وكشرته تكون 

شرة الشبهة وقلتهاء قال أحمد: 
لايعجبنى أن يأكل منهء''' لما روى 
النعمان بن بشير رضي الله عنهما أن 
النبي صلى الله عليه وسلم قال:«الحلال . 
بَيَْء والحرام بينء وبينهما مشبهات 
لايعلمها كثير من الناس. فمن اتقى 


)١(‏ الأشباه والنظائر للسيوطي ص 8.٠‏ وما بعدها و ١١8‏ وما 
بعدها. والمغني لابن قدامة 5150/4, وانظر فتح المبين 
شرح الأربعين النووية مع حاشية المدابغي ص ١١17‏ 

ومابعدها. ' 


0 1- 


واففو رورمو م مفو م ووم ا لاا روه 


المشبهات استبرأ لدينه وعرضه. ومن وقع 
في الشبهات كراع يرعى حول الحو 
يوشك أن يواقعه. الا إن لكل ملك 
حمى. ألا أن حمىى الله في أوسحه 
محارمه». 5 وروى الحسن بن علي عن 
النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «دع 
مايريبك إلى مالا يريبك»:!" 
وذهب بعض الفقهاء ومن بينهم الغزالي 

إلى أنه يحرم التعامل مع من غالب ماله 
0 ا 

وقال العز بن عبد السلام في معاملة 
من اعترف بان اكثر ماله حرام: إن غلب 
الحرام عليه بحيث يندر الخلاص منه لم 
تجر معاملته. مثل أن يقر إنسان بأن في 
يده ألف دينار كلها حرام إلا دينارا 
واحداء فهذا لاتجوز معاملته بدينار لندرة 
الوقوع في الحلال. كما لايجوز الاصطياد 
إذا اختلطت حمامة برية بألف حمامة 
. بلدية؛ وإن عومل بأكثر من الدينار أو 
اصطيد بأكثر من حمامة فلا شك في 

أخرجه البخاري (فتح الباري )١55/١‏ ومسلم 

١1١١١ - ١١١9 /80(‏ ) من حديث النعمان بن بشير. 
(؟)حديث : « دع ما يريبك إلى ما لا يرزيبك » 

أخرجه الترمذي (1548/14) وقال: حديث حسن صحيح. 
(") الأشباه والنظائر للسيوطي ص .6., .٠١6‏ وفتح المبين 


شرح الأربعين النووية 1/1 وما بعدهاء والمغني لابن 
قدامة 596/4 -١م9؟‏ 


0 1 0 ا 111 11 ا ا 


تحريم ذلك؛ وإن غلب الحلال بأن اختلط 
درهم حرام بألف درهم حلال جازت المعاملة 
كما لو اختلطت أخته من الرضاءع بألف 
امرأة أجنبية» أو اختلطت ألف حمامة برية 
بحمامة بلدية فإن المعاملة صحيحة جائزة 
لندرة الوقوع في الحرام. وكذلك 
الاصطياد. ثم قال : وبين هاتين الرتبتين 
من قلة الحرام وكشرته مراتب محرمة 
ومكروهة ومباحة؛ وضابطها: أن الكراهة 
تشتد بكثرة. الحرام وتخف بكثرة الحلال» 
فاشتباه احد الدينارين باخر سبب تحريم 
بينء واشتباه دينار حلال بألف دينار حرام 
سبب تحريم بين وبينهما أمور مشتبهات 
مبنية على قلة الحرام وكثرته بالنسبة إلى 
الحلال. فكلما كثر الحرام تأكدت الشبهة, 
وكلما قل خفت الشبهة:؛ إلى أن يساوى 
الحلال الحرام فتستوى الشبهات ''"! 





,08/1 , قواعد الأحكام في مصالح الأنام١/ ؟/ا - "الا‎ )١( 
. قم‎ 4 


سا 


وومفمقووو وو و ممموو فوم ووو فووو وهم دوو ووو و وا ا 


التعريف: 
١‏ من معاني الغاية فى اللغة: المدى 


والمنتهى, ''' يقال: غايتك أن تفعل كذا. 


أي نهاية طاقتك أو فعلك: !"ا 
وقالوا: هذا الشيء غاية في الحسن, 
أو في القيمة, أي بلغ الحد الأقصى. 9 
ا ذو الغاية. أي الحكم الذي 
ينتهى إلى العارة 2 6 
أما في الاصطلاح فالغاية عند 
الأصوليين تطلق على معنيين: 
الأول: المنتتهى. كما يقولون: (إلى) 
للغاية, أي دالة على أن مابعدها منتهى 
حكم ماقبلها. 
الثاني: نهاية الشيء من طرفيه. أي 
أوله وآخره. كما يقولون: لا تدخل 
الغايتان في الحكم. قال ابن الهمام: تطلق 
الغاية بالاشتراك عرفا بين المنتهى ونهاية 





)١(‏ لسان العرب. 

(؟) المصباح المئير . 
() متن اللغة في المادة. 
(4) نفس المرجع. 


-- 000 ا ا ا ا ا ا ا اا ا اا ا ااا ااا ا ااا ااا ااا 0ك 


الشيء من طرفيه. . 
والمراد بالغاية هنا هو المعنى الأول. 
وسميت غاية لأن الحكم ينتهي إليهاء 
كما يقول فخر الإمعادم' كما في قوله 
تحبالن لثم أتموا الصيام إلى 
الليل»: ١!‏ 0 غاية ار لأن 
00 ينهي إليه. )0( 


الحكم الإجمالي . 
؟ ‏ ذكر أهل اللغة والأصوليون أن 
كلمتي: (إلى وحتى) للغاية, أي دالتان 
على أن مابعدهما منتهى حكم 
ماقبلهماء'' 'واختلفوا فئ باحجيول الغحاية 
(أي مابعد حرفى حتى وإلى) في 
المغياء (أي حكم ماقبلهما) إلى 
مذاهب: 

قال بعضهم: تدخل 5 0 
آخرون: لا تدخل مطلقاً. وفصل بعضهم 
فقالوا: إن كانت الغاية من جنس المغياء 
بأن تناولها صدر الكلامء أي قبل كلمتي 
(حتى وإلى) فتدخل في حكم المغياء أي 


١41// سورة البقرة‎ )١( 

(؟) تيسير التحرير4/7١٠١‏ وكشف الأسرار عن أصول 
البزدوي ١79/7‏ 

(9) التوضيح فع التلويح 524 /اثم". ومابعدهما. 
وتيسير التحرير 1١29/7‏ وما بعدها. ومسلم الثبوت 
50 ومابعدهما. 


-11- 


فافم ممم ةو مارو وو ووو ءولمم ورور م ووو وو ووو 


قبل هاتين الكلمتين, ''! كالمرافق في 
قوله تعالى: «فاغسلوا وجوهكم وأيديكم 
إلى المرافق 4,!"' وإن لم تكن الغاية من 
جنس المغياء بأن لم يتناولها صدر الكلام؛ 
أي ماقبل كلمة إلى ''' كالليل في قوله 
تعالى: «ثم أقوا الصيام إلى الليل»: فلا 
تدخل في حكم المفياء لأنها كانت 
خارجة: فبقيت كزلق: !4 

وقال بعضهم: دخول الغاية في حكم 
المغيا وعدم دخولها فيه مرتبط بالقرينة, 
فإذا وجدت قرينة الدخول دخلت, واذا 
وجدت قرينة الخروج خرجت,. وهذا ما 
رجحه التفتازاني في التلويح, '"' لكن 
الأشهر في (حتى) الدخول. وفي (إلى) 
عدم الدخول. كما نص عليه في مسلم 
الثبوت.''' وهذا يحمل عند عدم القرينة, 
كما هو ظاهر كلام ابن الهمام في 
التحرير. 

وتفصيل ذلك في الملحق الأصولي. 


١74/7 كشف الأسرار عن أصول البزدوي‎ )١( 

(") سورة المائدة / 5 

() مسلم الثبوت وشرحه فواتح الرحموت بذيل الممستصفى 
:»© 06 وتيسير التحرير ٠١9/7‏ 

(4) مسلم الثبوت بذيل المستصفى .7544/١‏ 140 


(0) التلويح على التوضيح 7١88/١‏ وتيسسير التحزير 
كل زانظر قت الأسزا رحن أصول البرد ري تقلا عن 
الكشاف ١78/17‏ 


؟44/١ مسلم الثبوت‎ )١( 


يا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ل 0 0 ل ل ا ل لل ا ل 


١‏ الغباء في اللغة: : قلة الفطنة, والغبي 
على وزن فعيل: الغافل القليل الفطنة؛!") 
وفلان ذو غباوة: أي تخفى عليه الأمور, 
وفي حديث الصوم: «فإن غبي 
عليكم» 0( أي ري عليكم: وجمع 
الغبي: أغماء: 

ولا يخرج المعنى الاصطلاحي عن 
المعنى اللغوي. 


الألفاظ ذات الصلة. 
الخلابة: 

00 المخادعة. ل المخادعة 
باللساف! " ود قوله صلى الله عليه 


وسلم في الحديث «فقل: لا خلابة». !“ا 
والصلة بين الغباء والخلابة أن كلا 


)١(‏ لسان العرب», المصباح المثير. 

(؟) حديث: «فإن غبي عليكم.. » 
اخرجه البخاري (فستح الباري )١١5/4‏ من حديث 
أبي هريرة 

(1) لسان العرب. المصباح المنير . 

(4) حديث: «قل: لا خلابة» 
أخرجه البخاري (فتح الباري 1717/4) ومسسلم 
(/178١).؛‏ من حديث أبن عمرء واللفظ لليخاري 


:187- 


ومور وو ومو عمو وول ااا الله 


٠‏ منهما قد يكون سيبا للغين في البيع 
والشراء وغيرهما من العقود. 


مايتصل بالغباء من أحكام 
أ . الزكاة للغبي: 
نص بعض الفقهاء على أن الزكاة 
تصرف للفقير القادر على الكسب إذا 
ا ا 0 
بشرط أن يكون نجيبا با يرجى تفقهه ونفع 
المسلمين بعلمه: وذلك كأن تكون فيه قوة 
جع الكلام فهم كل مسائله, 
أو بعضهاء وإلا فلا يستحق الزكاة, لأن 
نفعة حينئذ قاصر عليه فلا فائدة فى 
اشتغاله بطلب العلم إلا حصول الثواب له 
فيكون كنوافل العبادات. ١!‏ 

وتفصيل ذلك في مصطلح (زكاة 
ف1517) 


بحيث إذا را 


ب سكوت المدعى عليه لغبائه: 

نص الشافعية على أن المدعى عليه 
إذا سكت عن الجواب لدهشة أو غباوة 
وجب على القاضي أن يشرح له الحال. 
وكذا لو نكل ولم يعرف ما يترتب على 
الدكرا يع القدج لها ثم يحكم عليه 
بعد ذلك. . 5 


وتفصيل ذلك في مصطلح (قضاء). ٠‏ 


١91/5 المجموع للنووي‎ . ١101/1 تحقة المحتاج‎ )١( 
"4/4 مغني المحتاج 458/4. القليوبي وعميرة‎ )؟١(‎ 


-0 0 ا ااا 11 1ل ا 0 


١‏ - الغبار لغة هو :مادق من التراب» أو 
الرماد. وهو أيضا :مايبقى من التراب 
)01( 
المثار. 
ولا يخرج معناه الاصطلاحي عن معناه 
اللغوي. ‏ 


مايتعلق بالغبار من أحكام: 

أورد الفقهاء أحكام الغبار في أبواب 
منها: 
أ النجاسة: 
" - ذهب الحنفية والحنابلة فى الجملة إلى 
أن غبار النجاسة نجس إلا أنه يعفى عن 
يسيرمه إذا وقع في الماء أو في اللبن 
ونحوهما من المائعات, وكذا إذا علق . 
بشىء رطب كالثوت المبلول لعسر التحرز 
عن ذلك بشرط أن لاتظهر له صفة فى 


القرآن للأصفهانى . 


روات 


واففف فو ووو وم وو وروا ووو دوو 


الشىء الطاهر . ١١‏ 
وتفصيل ذلك في مصطلح: (نجاسة) 


050 


- اختلف الفقها ء في اشتراط وجود 


الغبار فيما يتيمم به فذهب الشافعية' 


والحنابلة وأبو يوسف من الحنفية وإسحاق 
إلى أنه يشترط أن يكون في التراب 
الذي يتيمم به غبار يعلق علي الوجه 
واليدين. لقول الله تعالى: (فتيمموا 
صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم 
منه»!'', قال ابن عباس رضى الله عنهما 
25 تفسير هذه الآية: الصعيد تراب 
اللحرث وهو التراب الخالص. وقال 
الشافعى رحمه الله : الصعيد تراب له 
غبار, ولأنه لايحصل المسح بشىء منه - 
أى الصعيد - إلا أن يكون ذا غبار يعلق 


باليد. فإن كان جرشا أو نديا لايرتفع له . 


غبار لم يكف الحيهم يه 


ويجوز أن يتيمم من غبار تراب على 


0 ره 7 ثوب أ حصي اذعدا” 


7 أداة قالوا: لو ضرب بيده على حنطة 
او شعير فيه غبارء أو على لبد او ثوب 
)١(‏ حاثسية ابن عابدين 5١11 - ١41/١‏ , مغنى المحتاج 


١97 - 185/١ كشاف القناع‎ . 01١ 
51 / (؟) سورة المائدة‎ 


خ يا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ل ا ا 


أو جوالق أو برذعة فعلق بيديه غبار 
فتيمم به جاز . لأنهم يعتبرون التراب 
حيث هو. فلا فرق بين أن يكون على 
الأرض أو على غيرها . ومثل هذا لو 
تترت: بيده عن بخائط أوغلى خيوان أو 
على أى شىء كان فصار على يده غبار, 
لحديث أبى جهم بن الحارث رضي الله 
عنه:« أقبل النبى صلى الله عليه وسلم من 
نحو بئر جمل» فلقيه رجل فسلم عليه. فلم 
يرد عليه النبى صلى الله عليه وسلم حتى 


5 عليه السلام 000 

أما إذا لم يكن على هذه الأشياء غبار 
يعلق على اليد فلا يجوز التيمم بها إلا 
أن أبا يوسف يرى أن الغبار وحده لايكفني 
بل يجب أن يكون معه ترابء لأن المأمور 
به عنده هو التراب الخالص؛ والغبار ليس 
بتراب خالص بل هو تراب من وجه دون 
0006 

واعاة اللشفينة + ماعيدا آنا توسقن»ت . 
والمالكية التيمم بصخرة لاغبار عليهاء 
)١(‏ حديث أبى جهم بن الحارث: « أقبل النبى صلى الله عليه 

وسلم من نحو بئر جمل... » 

. أخرجه البخاري ( فتح الباري )644١/١‏ | 
(1) البدائع 61*/١‏ - 04 . جواهر الإكليل 717/١‏ , مغنى 


المحتاج 556/١‏ , المججموع 5١59-1‏ المغنى 
0ق 


دوا 


وففف فوم ووو و داوع ااا ووو 


وبتراب ندى لايعلق منه باليد غبار وبكل 
)١١ . : :‏ 
ماهو من جنس الآارض. 
وتفصيل ذلك فى مصطلح )0 اسيسصم 
ف75) 


ج - الصوم: 1 
- اتفق الفقهاء على أن الصائم لايفطر 
بوصول غبار الطريق إلى جوفه إذا لم 
يتعمد ذلك وإن أمكنه تجنب ذلك بتكليفه 
إطباق فمه أو نحوه عند الغبار, لما فى 
ذلك من الحرج والمشقة الشديدة, ولأنه مما 
لايمكن الاحتراز عنه. سواء أكان الصوم 
فرضا أم نفلا وسواء أكان الغبار قليلا أم 
كثيرا ‏ ماشيا أو غير ماش. 

آم إذا تعمد ذلك بأن فتح فمه عمدا 
حتى دخله الغبار ووصل إلى جوفه فعند 
جمهور الفقهاء يفطر بذلك. لتقصيره 
وإمكان التحرز من ذلك . 

وأصح الوجهين عند الشافعية أنه 
لايفطر بذلك لأنه معفو عن جنسه !"ا 


وقال الحنابلة: غبار الطريق لايفطر ‏ 


الصائم وإن قصد ابتلاعه. لأن اتقاء ذلك 





)١(‏ المصادر السابقة 

(0) البدائع ؟/ة .ابن عابدين 91/1 . جواهر الإكليل 
و المجمصوع717/5 - 208 ٠‏ مغنى المحتاج 
71١‏ .,المغنى ٠١7/1‏ , كشاف القناع 81١/١‏ 


لقف فو وم مم وفوف داعا ووو لوده 


وقال المرداوي من الحنابلة: وحكى في 
الرعاية قولا: إنه يفطر من طار إلى حلقه 
غبار إذا كان غير ماش أو غير نخال أو 
غير وقاد وهو ضعيف جدا . ١!‏ 
٠‏ - ومثل غبار الطريق عند جمهور 
الفقهاء غبار غربلة الدقيق سواء كان 
الصائم نخالا أو لم يكن نخالاء لأنه أمر 
غالب, وكذا غبار الجبس لصانعه وبائعه, 
وكذا غبار الكتان والفحم والشعير 
والقمح. قال الحطاب: قال البسرزلي: 
مسألة. الحكم في غبار الكتان وغبار 
الفحم وغبار خزن الشعير والقمح كالحكم 
فى غبار الجباسين . 

وقال أشهب: إن غبار الدقيق ونحوه 
يفطر به الصائم إذا كان الصوم فرضا أو 
واجباء ولا يفطر به إذا كان نفلا. 

وقال ابن بشير: أما غبار الجباسين 
ومافى معناهه ثما لايغذى وينفرد 
بالاضطرار إليه بعض الناس فهل يكون 
كغبار الدقيق. أو كغبارالطريق؟ فإن 
عللنا غبر الطريق بأنه من جنس 
مالايغذي فهذا مثله. وإن عللناه بعموم 
الاضطرار فهذا بخلافه. 





60/7 الإنصاف 5/7." - 017" , الفروع‎ )١( 


-هم1- 


ال ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 000 1ل 0 


وقال بعض الحنابلة: إن غبار الدقيق 
ونحوه يفطر به غير النخالين والوقادين 
ولتحوهما ,+( 





)١(‏ ابن عابدين 91/1 , البدائع 94/7 . جواهر الإكليل 
0١‏ ,., مواهب الجليل 46١/7‏ «الفواكه الدواني 
0١‏ . مغنى المحتاج ٠ 474/١‏ المجموع 718/5 - 
4" المغنى ٠١5/7‏ , كشاف القناع١1/ "1١‏ 


ا ا ا ا ا ا ا ا 0 0 ا 1 ا اك 


التعريف: ( 
١‏ الغبطة في اللغة: حسن الحال 
والمسرة. وقد تسمى الغبطة حسداً 
مجان )١١‏ 
وفي الاصطلاح: أن يتمنى الرجل أن 
يكون له مثل مالغيره من نعمة؛ من غير 
أن تزول عن الغير.!"ا ظ 
وتأتي بمعنى الأصلح والأنفع والأحظ. 
فيقولون مثلا: للولي أن يبيع عقار موليه 
إن كان له فيه غبطة: مصلحة ومنفعة 
خط للمرلن را 


الألفاظ ذات الصلة: 

الحسد: 

"-الحسد هو أن يتمنى الحاسد زوال 
نعمة المحسود. 2 


)١(‏ لسان العرب, القافوس المحيط. 

(؟)إحياء علوم الدين ؟رقذما .ومنهاج القاصدين لابن 
قدامة ص ١957". 1١97‏ 

(9)القليوبي على المحلي الام . 26" 2 1/7 

)0 الصحاح, القاموس. : 


-18- 


وواف ووه وموووم وم ممم فلودا ا واوا وو 


والفرق بين الحسد والغبطة: أن الحاسد 
يتمنى زوال نعمة المحسود وتحولها عنه. 
والغابط يتمنى أن يكون له مثل ما 
. لغيره؛ ولا يتمنى زوال النعمة ولاتحولها 
عن المغبوط. 
قال الغزالي: اعلم أنه لا حسد إلا على 
نعمة, فإذا أنعم الله على أخيك بنعمة 
فلك فيها حالتان: 
إحداهما: أن تكره تلك النعمة وتحب 
زوالهاء وهذه الحالة تسمى حسدا. 


عن المنعّم عليه. . 

الحالة الثانية: أن لا تحب زوالهاء ولا 
تكره وجودها ودوامها. ولكن تشتهي 
لنفسك مثلها وهذه تسمى غبطة: ١!‏ 


الحكم التكليفي: 
و . الغبطة إن كانت في الطاعة فهي 
محمودة. وإن كانت في المعصية فهي 
مذمومة, وإن كانت في الجائزات فهي 
ا 0( 
فتكون واجبة إن كانت النعمة دينية 
واجبة كالإيمان بالله تعالى والصلاة 
)١(‏ إحياء علوم الدين ١8/7‏ 


ا ا ا ا ا ا اا ل 00 ا ا اا ااا ا ا ا 


'. والزكاة. لأنه يجب على المسلم أن يحب 


لنفسه ذلكء وإلا كان راضيا بعكسه وهو 
اك 
وقد تكون مندوبة كأن كانت النعمة من 
الفضائل. كإنفاق الأموال في المكارم 
والصدقات. فالغبطة فيها مندوب إليها. 
وقد تكون مباحةء كأن تكون النعمة 


ينتفع بها على وجه مباح. فالمنافسة فيها 
فناهة: 

وقد تحرم. كأن يكون عند غيره مال 
ينفقه في المعاصي, فيقول: لو أن لي مالا 
مثل مال فلان لكنت أنفقه في مثل ما 


0) 





١9١ 188/7 إحياء علوم الدين‎ )١( 
ومابعدها.‎ ١40/1 إحياء علوم الدين‎ )1( 


ل 


اا 0 1 ا 0 0 0 ا ا ا ا ا ا 1 ا 1 200111111 


الغبن في اللغة. الغلب والخدع 


26 ''' قال الكفوي: الغبن بالموحدة . 
الساكنة يستعمل في الأموالء وبالمتحركة ' 


في الآراء''' وقال ابن السكيت: وأكثر 
' ما يستعمل في الشراء والبيع بالفتح؛ 
الى اراي بالإمدع ان 

وفي الاصطلاح قال الحطاب: الغبن 
عبارة عن بيع السلعة باكثر نما جرت 
العادة أن الناس لا يتغابئون بمثله إذا 
شتراها كذلك !4 


الألفاظ ذات الصلة: 
أ - التدليس: 
. التدليس: كتمان عيب السلعة عن 


)١(‏ تحرير ألفاظ التنبيه للنووي ص ١87‏ ط دار القلم. وانظر 
المصباح المنير. 

() الكليات لأبي البقا الكفوي 5١١/19‏ 

() تحرير ألفاظ التنبيه ص ١81‏ 

(4) مواهب الجليل 258/4 4519 . والبهجة شرح التحفة 
سل 


فرعته 


المشتري, يقال: دلس البائع تدليساً: كتم 


عيب السلعة عن المشتري وأخفاه. ومنه 
التدليس في الإسناد. 

والفقهاء يستعملون هذا اللفظ بالمعنى 
اللغوي 1 

والصلة بين التدليس والغين هو: أن 
التدليس قد يكون سبباً للغبن. 


نك :> الغش: 

:الفش هن الاسم من القدن متضددر 
غشه : إذا لم يمحضه النصح وزين له غير 
المضلك: : ا اطوتد” له حتاو ينا 
أضمره.!'' وقد يكون الغش سبباً من 
أسبات الفين: 


ح ب الغرر: 
ماله للهلكة: © 

قثال الجرجاتن: اعون نا كرون 
مجهول العاقبة, لايدرى أيسكون 
أ يه+() 

سه 


)١(‏ المصباح المنير والقاموس المحيط. 
(؟) المصباح المنير والقاموس المحيط. 
(؟) لسان العرب والقاموس المحيط. 


م1 


الامو وهاه لوعو أ امه وإ الع ا مهاه مهاه ووقع عع همه 46م امه ماع امام ورة م ممه 


الحكم التكليفي: 
6 الغبن محرم لما فيه من التغرير 
للمشتري والغش المنهي عنه. ويحرم 
تعاطي أسبابه,''' لقوله صلى الله عليه 
وسلم: «من غشنا فليس منا» ''' قال ابن 
العربي: إن الغبن في الدنيا منوع بإجماع 
في حكم الدنيا إذ هو من باب الخداع 
المحرم شرعاً في كل ملة ؛ لكن اليسير 
منه لا يمكن الاحتراز منه لأحد فمضى فى 
البيوع : إذ لوحكمنا برده مانفذ بيع أبداً, 
لأنه لا يخلو منه. حتى إذا كان كثيرآ 
أمكن الاحتراز منه وجب الرد به. 

والفرق بين القليل والكثير أصل في 
الشريية معلون: 0( 


أنواع الغبن: 
5 . ذهب الفقهاء إلى أن الغين نوعان: 
غبن يسير وغبن فاحش . 

وللفقهاء في تحديد كل من الغبن 
الفاحش واليسير أقوال: 

فذهب الحنفية إلى أن اليسير: ما يدخل 
تحت تقويم المقومين, والفاحش: 





.21٠17/+ الروض المربع شرح زاد المستقنع‎ )١( 
(؟) حديث: «من غشنا فليس منأ»‎ 

أخرجه مسلم (44/1) من حديث أبي هريرة. 
() أحكام القرآن لابن العربي؟/404١.‏ 


ل ل ل ا حش ححا 000 


مالايدخل تحت تقويم المقومين, لأن 
القيمة تعرف بالحزر والظن بعد الاجتهاد, 
فيعذر فيما يشتبه, لأنه يسير لا يمكن 
الاحتراز عنه . ولا يعذر فيما لا يشتبه 
لفحشه. ولإمكان الاحتراز عنه؛, لأنه لا 
يقع في مثله عادة إلا عمداً . 

وقيل : حد الفاحش في العروض نصف 
عشر القيمة. وفي الحيوان عشر القيمة . 
وفي العقار خمس القيمة؛ وفي الدراهم 
ربع عشر القيمة . لأن الغبن يحصل 
بقلة الممارسة في التصرف, والصحيح 


الأول. 


هذا كله إذا كان سعره غير معروف بين 
الناس, ويحتاج فيه إلى تقويم المقومين, 
وأما إذا كان معروفا كالخبز واللحم والموز 
لا يعفى فيه الغبن وإن قل وإن كان - 
لين 0 

وذهب المالكية إلى أن الغبن عبارة عن 
بيع السلعة بأكثر ما جرت العادة أن 
الناس لا يتغابنون بمثله. وهي الزيادة على ' 
الغلك:«وقيل: القلث: :واما :ما جرت به 
العادة فلا يوجب الرد باتفاق 29 

وقال الشافعية: الغين اليسير هو ما 


.١19/19 تبيين الحقائق 4/؟17؟, والبحر الرائق‎ )١( 
.١12١ /# (؟) مواهب الجليل 4/7/4 . والدسوقي‎ 


-14- 


اي ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 100 ل ا ا 


يحتمل غالبا فيغتفر فيه والغبن الفاحش 
هو مالا يحتمل غالباء والمرجع في ذلك 
عرف بلد البيع والعادة.!") 

وقال الحنابلة: يرجع في الغبن إلى 
العرف والعادة . وهو الصحيح من المذهب 
نص عليهء وهو قول جماهير الأصحاب , 
وقيل : يقدر الغبن بالثلث. وهو اختيار 
أبي بكرء وجزم به في الإرشاد. 
ونقل المرداوي عن المستوعب: 
المنصوص أن الغبن المشبت للفسخ مالا 
يتغابن الناس بمثله, وحده اصحابنا بقدر 


ثلث قيمة المبيع. !"ا 


أثر الغين في العقود: 

7 إذا كان الغين المصاحب للعقد يسيراً 

فلا يؤثر في صحته عند جمهور الفقهاء. 

قالابن هبيرة : اتفقوا على أن الغبن 

في المج 4 لا يفحش لا يؤثر في 
إلا أن الفقهاء استثنوا بعض المسائل. 

واعتبروا الغبن يؤثر فيها حتى لو كان 


.209.4.8//9 مغني المحتاج 7174/7, والجمل‎ )١( 
.894/4 الإنصاف‎ )١( 


(؟) الإفصاح "74/١‏ ط المؤسسه السعيدية بالرياض, 


وتفسير ابن العربي .١804/4‏ 


وم عة اموفعقء فكع وأمع ووو وق عامل ووو وه فو مه وموم اوم و ومو وام وعامة ومفءء 


ش 05 
مسر ٠‏ 


أما الغبن الفاحش فقد اختلف الفقهاء 
في أثره على العقود حسب الاتجاهات 
الآتية: 
الاتجاه الأول: ذهب الحنفية في ظاهر 
الرواية والشافعية والمالكية على المشهور 
إلى أن مجرد الغبن الفاحش لايثبت 
الخيار. ولا يوجب الرد. !"ا 

قال الحصكفي: لا رد بغبن فاحش في 
ظاهر الرواية وبه أفستى مسحي 
مطلقة ©) | 

وقال الدردير: ولا يرد المبيع بغبن بأن 
يكثر الثمن أو يقل جداً. ولو خالف العادة 
بآن خرج عن معتاد العقلاء (4) 

. وجاء في روضة الطالبين: مجرد الغبن 
لا يشبت الخيار وإن تفاحشء ولو اشترى 
زجاجة بثمن كبير يتوهمها جوهرة فلا 
خيار له. ولا نظر إلى مايلحقه من الغبن, 
لأن التقصير منه حيث لم يراجع أهل 


)١(‏ جامع الفصولين 7/؟77؟, والبحر الرائق /119/1١؛‏ وتبيين 
الحقائق :777١/4‏ والإنصاف 96/4" مطبعة السنئة 
المحمدية. 1 

(5) الدر المختار 169/4 . والحطاب .4/7,١/4‏ وروضة 
الطالبين / ١‏ /21: وتكملة المجموع 1١5/1؟".‏ 

() الدر المختار ١09/4‏ , ورسالة تحبير التحرير في إبطال 
القضاء بالفسخ بالغين الفاحش بلا تغرير لابن عابدين 
ضمن رسائله 59/1. 

(4) الشرح الكبير مع الدسوقي .١2١/7‏ . 


-14.6- 


فوف مم ممم ف فر ووو وموم ريلوةه 


الخبرة. )0( 

وقد استثنى الحنفية والمالكية بعض 
العقوة والتصرفات: وقالوا بأثر الغبن 
الفاحش فيها وإن لم يصاحبه تغريرء .ومن 
هذه العقود: 

أ- تصرف الأب والجد والوصي 
والمتولي والمضارب والوكيل بشراء شيء 
بعينه,. يعفى فيه يسير الغبن دون فاحشه 
كما قال ابن نجيه. !"ا 

وقال المواق نقلاً عن أبي عمر المالكي: 
اتفقوا على أن النائب عن غيره في بيع 
من وكسيل أو توصي إذا 3 1 


000 


1 
مردوهة. 


وللتتفصيل في أحكام خيار غبن 
القاصر وشبهه ر: (خيار الغبن ف١١‏ 
ب - بيع المستسلم المستنصح, كن 
ا الدردير: ولارد بغبن ولو خالف العادة, إلا 
أن يستسلم.أحد المتبايعين صاحبه بأن 
يخبره بجهله, كأن يقول المشتري: أنا لا 
أعلم قيمة هذه السلعة؛ فبعنى كما تبيع 
)١(‏ روضة الطالبين ١/9‏ /ا2. 
(؟) البحر الرائق .١59/1/‏ 


(؟) التاج والإكليل 458/4. 
(4) التاج والإكليل 458/4. 


لل ا 0001لا ااا 0ك 


الناس, فقال البائع: هي في العرف بعشرة 
فإذا هي بأقل؛ أو يقول البائع: أنا لا 
اعلم قيمتها فاشتر مني كما تشتري من 
الناس فقال: هي في عرفهم بعشرة, فإذا 
هي بأكثرء فللمغبون الرد على المعتمد. 


بل بائفاق. !"ا 


الاتجاه الثاني: ذهب بعض الحنفية 
وبعض المالكية ‏ منهم ابن القتصار ‏ 
والحنابلة إلى أن للمغبون حق الخيار بين 
إمضاء العقد أو فسخه وإن لم يصاحب 
الغبن تغرير. 0( 

قال ابن عابدين نقلاً عن الحموي: فقد ‏ 
تحرر أن المذهب عدم الرد به (بالغبن 
الفاحش) ولكن بعض مشايخنا أفتى: 
بالرد مطلقة 5) 

وقال المواق نقلاً عن المتيطي: تنازع 
البغداديون في هذاء وقال بعضهم : إن 
زاد المشتري في المبيع على قيمة الثلث 
فأكثر فسخ البيع. وكذلك إن باع بنقصان 
الثلث من قيمته على ما قاله القاضي أبو 
محمد وضييره, وحكى ابن القصار أن . 
)١(‏ الشرح الصغير .١5.0/‏ 
(؟) حاشية ابن عابدين ,١89/4‏ ورسالة تحبير التحرير لابن 

عابدين 27/١/17‏ وتبيين الحقائق 8/4/,, والبحر الرائق 

5 :,: ومواهب الجليل 414/4.؛ والمغني /086. 


() تحبير التحرير في إبطال القضاء بالفسخ بالغين الفاحش 
بلا تغرير لابن عابدين ضمن رسائله .,/١/'1‏ 


-١541- 


وففهوووو مفو مو مووو رميو ةو ةو موو مث ةو مو و ممم م ممم مومهم دودو دلوو 


مذهب مالك: للمغيون الرد إذا كان 
فاحشاً, وهذا إذا كان المغبون جاهلاً 
اله كك 

0 يقولون بإعطاء العاقد المغبون 
حق الخيار في ثلاث صور؛ !"ا 

إحداها: تلقي الركبان؛ لقوله صلى الله 
عليه وسلم: «لا تلقوا الجلب. فمن تلقاه 
فاشترى منه فإذا اتى سيده (اي صاحبه) 
السوق فهو بالخيار».'"' 

(ر: بيع منهي عنه ف .)١71 ١159‏ 

والثانية: بيع الناجش ولو بلا مواطأة 
من البائع؛ ومنه أعطيت كذا وهو كاذب. 

والشالغفة: المسترسل إذا اطمأن 
واتفاسن وغن تيك له الخباردولة أرقن 
مع إمساك !“ا 

الاتجاه الثالث: إعطاء المغبون حق 
. الخيار إذا صاحب الغبن تغرير. بهذا يقول 
بعض الحنفية وصححه الزيلعي وأفتى به 
صدر الإسلام وغيره !"ا 

(ر: خيار الغبن ف7١‏ ومابعدها). 
)١( .‏ التاج والإكليل 458/4. 
(1) المغني 084/1؛ ومنتسهى الإرادات 509/١‏ : وكشاف 

القناع ,1١١/7‏ والروض المربع 6 /21. 
(9) حديث: ولا تلقوا الجلب...» 

أخرجه مسلم )١١617/1(‏ من حديث أبي هريرة. 
() الروض المريع شرح زاد المستقنع 2954/6 215 . 
(0) تبيين الحقائق 9/4/ : والبحر الرائق ,١71/5‏ والدر 


ما 


فففف ووم م ووم وا 


ٍ-< 6 
عدر 
التعريف : 
١‏ - الغدر لغة: نقض العهد وترك 


الوفاء به وغدر به غدرا من باب ضرب : 


ولا يخرج المعنى الاصطلاحي عن المعنى 


0 )01( 
اللغوى . 


الألفاظ ذات الصلة : 
[ : الغول : 
؟ - من معاني الغول :إهلاك الشيء من 
حيث لايحس به . وكل ماأخذ الإنسان 
من حيث لايدرى فأهلكه فهو غول, 
والاسم: الغيلة. !"ا 

والغدر قد يكون سببا للغول . 
ب - الخدعة : 
أ“ - الخديعة والخدعة :إظهار الإنسان 


خلاف مايخفيه, أو هو بمعنى الختل وإرادة 


(١).لسان‏ العرب. غريب القرآن للأصفهاني, ودليل الفالحين 


شرح رياض الصالحين ١65/1‏ 
(1) لسان العرب . غريب القرآن للأصفهاني: ومغني المحتاج 
1 
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للفو و مفو وا دوه 


المكروهء وما يخدع به الإنسان: ١!‏ 

ولا يخرج المعنى الاصطلاحي عن 
المعنى اللغوى . 

والخدعة أعم من الغدرء إذ الغدر 
حرام أما الخدعة فتباح أحياناً كما في 
قوله صلى الله عليه وسلم: «الحسرب 


١ - "٠ 
») جدعه‎ 


ج - الخيانة : 
5 - من معاني الخيانة في اللغة : نقص 


الحق ونقض العهد وعدم أداء الأمانة 


ولا د يخكرج المعنى الاصطلاحي عن 


المعنى اللغوى "ا 
والخيانة أعم من الغدر . 
(ر: خيانة ف 0 


الحكم التكليفي : 

06 - ذهب الفقهاء إلى تصسسريم الغدر 
لأنه.فن علامات التاق ومن كتبائر 
الذنوب؛ ولا سيما إذا كان الغادر من 





)01( لسان العرب ٠.‏ 

)0 حديث:«الحرب خدعة» 
أخرجه الببخارى ( فتح البارى 5) ومسلم 
)١1557/5(‏ من حديث جابر بن عبد الله . 


ش () المعجم الوسيط. وقواعد الفقه للبركتي . 


00270 ا ااا ا 1 ا 11 اا ا ا ا 0 


أصحاب الولايات العامة لأن ضعرر 


غدره يتعدى إلى خلق كثير . وقيل : 


لأنه غير مضطر إلى الغدر لقدرته 
على الوفاء . 

واستدلوا على تحريم الغدر بأدلة 
منها: قوله تعالى: «وأُوقُوا بالعهد إن 
العهد كان مسئولة)!, وقول النبي 
صلى الله عليه وسلم : « أربع من كن 
النفاق حتى يدعها : إذا اؤتمن خان, 
6 1 شف 
خاصم فجر 0. 1 

والغدر محرم بد بستى صوره ,2 سواء 
أكان مع فرد أم جماعة , وسواء أكان مع 
مسلم ام ذمي ام معاهد . ش 
5 - ويجب على المسلمين الوفاء بشروط 
العهد مع أهل الذمة والمعاهدين. ما 
لمينقضوا العهد. لقوله صلى الله 
عليه وسلم: «المسسلمون تسلو 


)١(‏ سورة الإسراء /14؟ 

)0 حديث:« أربع من كن فيه كان منافقا...» . 
أخرجه البخارى ) فتح الباري ١/وم)‏ ومسلم (1/خ/ا) 
من حديث عبد الله بن عمرو. ْ 
وانظر: حاشية ابن عابدين 512/17. وجواهر الإكليل 
ا/لاة'. ودليل الفالحين 28/5 . 1"8 , #/65١ا,‏ 
والمغني لابن قدامة 1560/48 


-148- 


ممم ف ممع وا ا وو ااال مودو 


شروطهم» ١!‏ ولأن أبا بصير رضي الله 
عنه لما جاء إلى النبي صلى الله عليه 
وسلم. وجاء الكفار في طليه - حسب 
العهد - قال له النبي صلى الله عليه 
وسلم :«ياأبا بصير إن هؤلاء القوم قد 
مبالونا عكر ماا فد علمك: :زان 
انوك اطق نونك :1 فنا قا الثله 
جاعل لك ولمن معك من المستضعفين 
من المؤمنين فرجا ومخرجا 0 ولما روي 
من أنه كان كان سعسادية رشي :الله عنه 
وبين الروم عهد. وكان يسير في 
بلادهم. حتى إذا انقضى العهد 
أغار عليهم. فإذا رجل على دابة أو 
فرس وهو يقول: الله أكبر. الله أكبر 
وفاء لاغدر. فإذا هو عمرو بن عنبسة 
رضي الله عنه. فسأله معاوية عن 
ذلك. فقال: سمعت رسول الله صلى الله 
عليه وسلم يقول: «من كان بينه وبين قوم 
عهد. فلا يحلن عهدا ولا يشدنه 
حتى يمضى أمدهء أو ينيذ إليهم على 


)01( حديث:«المسلمون على شروطهم » . 
اخرجه الترمذى(/51؟1)من حديث عمرو بن عوف 
المزني» وقال: وحدنة حدس 

)0 حديث ابي بصير «لما جاء إلى النبي صلى الله عليه 
2 


أخرجه البيهقي (1//9؟7؟) 


0 1 ا 1 ا ا ا اك 


سواء » قال: فرجع معاوية 
بالنناس.''":ولأن المسلفين اذا 'غعسدروا 
وعلم ذلك منهم, ولم ينبذوا بالعهد على 
سواء لم يأمنهم أحد على عهد ولا صلح, 
ويكون ذلك منفرا عن الدخول في الدين, 
وموجبا لذم أئمة المسلمين !"ا 

+ - واتفق الفقهاء على أنه إذا دخل 
كافر حربي دار الإسلام بأمان فيجب على 
المسلمين الوفاء له والكف عنه . حستى 
تنتهي مدة الأمان ويبلغ مأمنه. لقوله 
تعالى: 7 وإن أحد من المشركين استجارك 
فأجره حتى يسمع كلام الله. ثم أبلغه 
مأمنه . ذلك بأنهم قوم لايعلمون4: "ا 
ولقول النبى صلى الله عليه وسلم :«ذمة. 
المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم. فمن 

أخفر مسلما فعليه لعنة الله والملائكة 

والناس أجمعين, لايقبل منه يوم القيامة 


صرف ولا" عدل» “ا 


6 - كما اتفقوا على انه يجب على 
)١(‏ حديث: «من كان بينه وبين قوم عهد... » . 
أخرجه الترمذى )١47/4(‏ وقال: حديث حسن صحيح. 
(؟) البدائع ,١١1/1‏ تفسسير القرطبي 7/8, وأحكام 
القرآن لابن العربي 850/7 ٠‏ ومغني المحتاج 7128/14 , 
7 , والمغني لابن قدامة 451/4 - 456. 
() سورة التوبة /5 
(4) حديث:زذمة المسلمين واحدة...». . 
أخرجه البخاري (170/11) ومسلم (4944/1) من 
جديث أبي هريرة ١‏ واللفظ لمسلم . 


-١554- 


اللاي ا ل ا ا ا 0 


من دخل من المسلمين دار الحرب بأمان 
منهم أن لايغدرهم ولا يخونهم . لأنهم 
إنا أعطوه الأمان مشروطا بتركه 
خيانتهم. وإن لم يكن ذلك مذكورا في 
اللفظ فهو معلوم في المعنى, فإن خانهم 
أو سرق منهم أو اقترض منهم شيئا وجب 
غلبه رد هنا أحيد الى اريابة + لأنه اخدة 
على وجه حرام ٠‏ فلزمه رده كما لو أخذ 
مال مسلم بغير حق . 

وقالوا : لو أطلق الكفار الأسير المسلم 
على أنهم في أمانه , أو على أنه في 
أمانهم؛ حرم عليه اغتيالهم والتعرض 
لأولادهم ونسائهم وأموالهم وفاء بما 
التزمه. وكذا لو اشترى منهم شيئا ليبعث 
إليهم ثمنه, أو التزم لهم قبل خروجه مالا 
فداء - وهو مختار- فعليه الوفاء للأدلة 
السابقة, وليعتمدوا الشرط فى إطلاق 
أسرانا بعد ذلك. : ش 

إلا أن الفقهاء اختلفوا فيما لو شرطوا 
عليه: أن لايخرج من دارهم أو لايهرب 


إلى دار الإسلام فوافق على ذلك مختاراء . 


فالجمهور يرى أنه إن لم يمكنه إظهار دينه 
وإقامة شعائره لم يجز له الوفاء بالشرط, 
بل يجب عليه الخروج والهرب إلى دار 
الإسلام إن أمكنه ذلك, لقوله تعالى: إن 
الذين تَوَكَاهم الملآتكةٌ ظالمى أنفسهم 


مف اا ااا ليللاو 


قالوا فك كم قالوا كنا مستضعفين فى 
الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة 
فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم 
وتبنانت مضيرا » .!" ولأآن :فى ذل تزلة 
إقامة الدين والتزام ما لايجوز. 
وإظهاره في ديار الكفر فلا يحرم عليه 
الوفاء بالشرط . لكن يستحب له أن 
لايوفيه . لئلا يكثر سواد الكفار . 
وذهب المالكية إلى أنه يجب عليه 
الوفاء بمثل هذا الشرطء. فلا يجوز له 
الهرب, لأن ذلك من الغدر وهو حرام. 
ذكر ابن حبيب عن مطرف وابن الماجشون: 
أن الأسير إذا أطلقه العدو على أن يأتيه 
بفدائه - من دار الإسلام - فله بعث 
الملل دون رجوعه. وإن لم يجد فداء فعليه 
أن يرجع, أما لو عوهد على أن يبعث 
بالمال فعجز عنه فليجتهد فيه أبدا ولا 
يرجع . ش 
وأما إذا وافق على مثل هذا الشرط 
مكرها فلا يجب الوفاء. سواء حلف أو لم 
يحلف. حتى لو حلف بالطلاق لم يحنث 
بتركه لعدم انعقاد اليمين. وهذا باتفاق 


)١(‏ سورة النساء /لاة 


-1١غم-‎ 


غدر 8 -4 , غدة , غدير,. غراب , غراس 


الل ا ل ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 1 0 ا ا ل ا ا ا 


وللتفصيل انظر مصطلح: (أسرى 
ف 89) 


الجهاد مع الإمام الغادر: 
4 - اختلف فقهاء المالكية في الجهاد 
مع الوالي أو الإمام الغادرء وذلك بعد 
مااتفقوا في فرض الجهاد مع غيره وإن 
كان فاسقا او جائرا 

والأصح عندهم أنه لايقاتل معه . لأن 
القتال معه إعانة له على غدره . 

وقيل: إنه يقاتل معه لأن ترك الجهاد 
معه خذلان للاسلام ٠‏ ونصرة الدين واجبة, 
ولحديث : «الجهاد ماض منذ أن بعث الله 
نبيه إلى آخر عصابة تقاتل الدجال , 
لاينقضه جور من جار ولا غدر من 
''١‏ ولقول الصحابة رضي الله عنهم 
حين أدركوا ماحدث من الظلم: أَغزٌ معهم 
على حظك من الآخرة. ولا تفعل مايفعلون 
من فساد وخيانة وغلول "ا 


غدر». 


,؟04/١ مغني المحتاج 9/4؟. وجواهر الإكليل‎ )١( 
501 591/4 والفواكه الدواني ١//451؛ والمغني‎ 

(؟) حديث :«الجهاد ا أن بعث الله نبيه... 
أورده النفراوي المالكي في الفواكه الدواني ا 
ولم نهتد إليه في المصادر الحديثية الموجودة لدينا 

(؟) تفسير القرطبي8/؟, والفواكه الدواني١/455,‏ 
وجواهر الإكليل١/١06؟‏ 


انظر : 


-1١45- 


أطففة : 


غدير 
: مياه . 1 

7 

غراب 
أطعمة . 

غراس 


لففم موف ةم وم ورم معو ااا نوو 


١‏ - الغرامات جمع غرامة وهي في 
اللغة: مايلزم أداؤه. وكذلك المغرم 
والغرم, والغريم المدين وصاحب الدين 
أيضا'''. وفي الحديث في التمر المعلق: 
«فمن خرج بشيء منه فعليه غرامة 
0 


ولا يخربج المعنى الاصطلاحي عن 
المعنى اللغوي ٠.‏ 


الألفاظ ذات الصلة: 


الضمان: 
؟ - من معاني الضمان في اللغة الالتزام 
والقزاية 9 


وفي الاصطلاح عند الجسهور هو: 5 


)١(‏ لسان العرب, والقاموس المحيط. 

(؟) حديث: «فمن خرج بشىء منه فعليه ...» 
أخرجه ابو داود(7/١00)‏ من حديث عبد الله بن عمرو 
بن العاص مطولا . واخرج الترمذي(010/7) شطرا منه 
وقال: حديث حسن . 

السان العرب والقاموس المحيط. 


وفوف ف فور ووو ووو اا ا 


التزام دين أو إحضار عين أو بدن.!") 
والعلاقة بين الغرامة والضمان أن 
الضمان أعم من الغرامة . 


الأحكام المتعلقة .بالغرامات: 

موجب الغرامات: 1 

* - موجب الغرامة في الأصل: التعدي 
- وهو الظلم ومجاوزة الحد المشروع في 
الأفعال والتصرفات - ويقع على الأموال 
والفروج والأنفس أو الأبدان . 


- وأسبابها في الأموال : عقد ويد 


واتلاف وحيلولة: 

فالعقد كالمبيع والثمن المعين, فإن تلف 
المبيع قبل القبض بفعل البائع أو بآفة 
سماوية فلا غرامة على أحد وبنفسخ 
العقد . وإن.تلف المبيع بفعل المشتري, 
فهو قبض للمبيع؛ وإن تلف بقعل أجنبي 
فالمشتري بالخيار إن شاء غرم الأجنبي ١‏ 
وإن شاء فسخ العقد ورجع على البائع 
بالحسو اوبغر الأعينى قبي المظف: إن 
كان قيمياً؛ ومثله إن كان مثليا. 

والتفصيل في مصطلحي: (بيع ف05, 
8., وضمان ف ,"١‏ "") 
ه - أما اليد كما قال الزركشي فهي 


' حاشية القليوبي ؟/7؟#.‎ )١( 


-/ا18- 


لقمم مم م مرو فقوو مم يما ووو ااا ووو 


ضربان: مؤقنة . وغير مؤمّنة . 
فاليد غير المؤقنة كيد الغاصب 
والشبارق: والسوب:والستتعين والكشد 
للسوم والمشتري فاسداء فعليهم رد المال 
إلى مالكه إن كانت عين المال قائمة»؛ وإن 
هلك فقيمتها إن كانت قيمية. وغرامة 
مثلها إن كانت مثلية؛. وكذا الإتلاف 
للمال. كأن يقتل حيوانا أو يحرق ثوبا أو 
يقطع أشجارا أو يستهلك طعاما وشبه 
ذلك. فمن فعل شيئا من ذلك فعليه 
غرامة ماأفسده أو أتلفه أو استهلكه, ولا 
فرقءبين أن بكر الفتعل سنا أ خط 
كما لافرق بين أن يكون المتعدي مكلفا أم 
غير مكلف كصبي ومجنون , فيحكم على 
غير المكلف في التعدي على الأموال حكم 
المكلف, فيغرم من ماله إن كان له مال ' 
وإلا اتبع به. ويجري مجرى المباشرة 
التسبب؛ كأن فتح حانوتا وتركه مفتوحا 
فسرق, أو قفص لجار فطارءأو حل 
ذابة مِرَبوْطة فندت. أو حفر :بغرا تعنديا 
فتردى فيها إنسان أو بهيمة, أو قطع 
وثيقة وضاع مافيها من حقوق, وما أشبه 
ذلك. 
أما يد الأمانة فكيد الوديع والشريك 
والمضازتب والوكيل: ولا غرافة فيا خلقن 
بتلك اليد إلا إن كان منها تعد أو 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا اا 1 111 ااا ا اا 00 


05 5 


تقصير. 
والتة لتفصيل في مصطلح (ضمان 
ف55). 


١‏ - أما التعدي في الفروج فمن اغتصب 
امرأة وزنى بها فعليه حد الزناء وغرامة 
صداق مثلها . 

والتفصيل في مصطلح 0 

- والغرامة بسبب الحيلولة؛ كأن غصب 
ويا أو بهيمة فضاع. ٠‏ أو نقله إلى بلد 
آخرء فيغرم الغاصب القيمة للحيلولة بين 
المالك وملكه. ؟) 

أما التعدي على الأنفس أو الأبدان, 
فإما أن يكون موجبه القصاص أو الدية 
أو الأرش أو الحكومة أو الغرة, على 
تفصيل ينظر في مصطلح:( قصاص 2( 
ودية ف/ . وأرش ف4 , وحكومة عدل 
ف1). 





)١(‏ القزاعد الفقهية ص10" . والمنثور في القواعد ؟/؟؟8 
)١(‏ المنشور في القواعد 0/17؟". 


-١58- 


000 


التعريف: 
١‏ - الغرر في اللغة اسم مصدر من 
التغرير, وهو الخطر. والخدعة, وتعريض 
المرء نفسه أو ماله للهلكة. يقال: غره غر) 
وغرورا وغرة فهو مغرور وغرير: خدعه 
وأطمعه بالباطل 2 وغرته الدنيا غرورا: 
خدعته بزينتها. وغرر بنفسه تغريرا 
وتغرة: عرضها للهلكة . 

)١١ َ : 

والتغرير : حمل النفس على الغرر. 

. وعرفه الجرجاني : بأنه مايكون مجهول 
العاقبة لايدرى أيكون أم لا !"ا 


الألفاظ ذات الصلة : 

أ - الجهالة : 

؟ - الجهالة لغة : أن تفعل فعلا بغير 
زفق 

علم . 

)١(‏ لسان العرب والقاموس المحيط والمصباح المنير ومتن.اللغة 


شق التعريفات. 
() لسان العرب والمصباح المنير . 


ا ا ا ل ا 0 


واصطلاحا: هي الجهل المتعلق بخارج 
عن الإنسان كمبيع ومشترى وإجارة 
وإعارة وغيرها. 

(و جيالة قت 8 

وفرق القرافي بين الغرر والجهالة فقال: 
أصل الغرر هو الذي لايدرى هل يحصل 
أم لا؟ كالطير في الهواء والسمك في 
الماء . وأما ماعلم حصوله وجهلت صفته 
فهو المجهول. كبيعه مافي كمه . فهو 
يحصل قطعاء لكن لايدرى أى شىء هو؟ 
فالغرر والمجهول كل واحد منهما أعم من 
الآخر من وجه وأخص من وجه . فيوجد 
كل واحد منهما مع الآخر وبدونه 

اما وجود الغرر بدون الجهالة : 
فكشراء العبد الآبق المعلوم قبل الإباق 
لاجهالة فيه. وهو غررء لأنه لايدرى هل 
يحصل أم لا ؟ 

والجهالة بدون الغرر : كشراء 
حجر يراه لايدري أزجاج هو أم 
ياقوت. مشاهدته تقبتسضي القطع 
بحصوله فلا غرر؛ وعدم معرفته يقتضي 
الجهالة به. 

وأما اجتماع الغرر والجهالة فكالعبد 
الآبق. المجهول الصفة قبل الاباق ١!‏ 


)١(‏ الفروق للقرافي 5108/17؟. 


-149- 


ا ا 0 0 ا ا ا ا 1 ا ا 0 0 1 ا ا ااا اك 


ب - الغبن: 
- الغبن في اللغة: النقصان, يقال: 
غبنه في البيع والشراء غبنا أي: نقصه. 
وغبن رأيه غبنا: قلت فطنته وذكاؤه . 
قال الفيروز آبادي : غبنه في البيع 
يغبنه غبنا - ويحرك - أو بالتسكين في 
البيع وبالتحريك في الرأي : خدعه !"ا 
ويقسسم الفقهاء الغبن إلى فاحش 
ويسيرء والحد الفاصل بينهما - كما يقول 
صاحب الكليات - هو الدخول تحت 
الحكون :فى السعلة من يعض روي 
فالفاحش مالايدخل تحت تقويم المقومين, 
واليسسير مايدخل تحت تقويم بعض 
المقومين ‏ ؟) 


ج - التدليس : 
- التدليس لغة واصطلاحا : كتم 
عيب السلعة. 

قال الأزهري : سمعت أعرابيا يقول : 
ليس لي في الأمر ولس ولا دلس أي: 


٠‏ الوم ٠‏ 5 غًّ 
لباق و و 


)١(‏ المصباح المنير؛ والقاموس المحيط مادة: (غين). 

(؟) الكليات 7١١/17‏ . ودستور العلماء7/". 

() البحر الرائق .١59/19/‏ 

(4) المصباح المنير والمغرب مادة ( دلس ) والكليات 
؟/ك06.١.‏ : 


ااا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا لل ل ل اا 


والغرر أعم من التدليس . 


الحكم التكليفي: 
ه - الغرر الذي يتضمن خديعة أو 
تدليسا حرام ومنهي عنه . ومنه النهي عن 
بيع الغرر فينما رواه أبو هريرة رضي الله 
عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم «نهى 
عن بيع الحصاة., وعن بيع الغرر». ١!‏ 
قال النووى : النهي عن بيع الغرر 
أصل عظيم من أصول كتاب البيوع, 
يدخل فيه مسائل كثيرة غير منحصرة., 
وقال : وبيع مافيه غرر ظاهر يمكن 
الاحتراز عنه ولا تدعو إليهالحاجة 


بار كا 


أقسام الغرر : 

83- ينقسم الغرر من حيث تأثيره على 

العقد إلى: غرر مؤثر في العقد. وغرر 

غير مؤثر. ٍ 
قال ابن رشد الحفيد : اتفقوا على ان 

الحرر سم إلى مؤثر في البيوع وغير 

مؤثر 


)١(‏ حديث أبي هريرة : «أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى 
عن بيع الحصاة... » 
أخرجه مسلم .)١١81/1(‏ 

)3 صحيح مسلم بشرح النووي ال/رلو١‏ والمجموع 
0/6 . 

(5) بداية المجتهد ١7١/1‏ . والمجموع 5908/9. 


١68ه‎ 


وامفف و ووو مم ووو م واوا مالالا ووو 


شروط الغرر المؤثر: 
يشترط في الغرر حتى يكون موّثرا 
الشروط الآتية : 


أ - أن يكون الغرر كثيرا : 
::! - يشترط في الغغرر حتى يكون 
مؤثرا أن يكون كثيرا + أما اذا كان الغرن 
يسيرا فإنه لاتأثير له على العقد. 

قال القرافي : الغرر والجهالة - أي في 
البيع - ثلاثة أقسام : كثير ممتنع إجماعا, 
كالطير في الهواء . وقليل جائز إجماعا. . 
كاستاشس الداز وقطح الحية .ومتوسط 
الا يسم ٠‏ هل يلحق بالأول أ 
بالثاني؟ 

وقال ابن رشد الحفيد : الفقهاء متفقون 
على أن الغرر. الكثينر في المبيعات 
لايجوز, وأن القليل يجوز 5 

وقال النووي: نقل العلماء الإجماع في 


أشياء غررها حقير , منها : أن الأمة : 


أجمعت على صحة بيع الجبة المحشوة وإن 
لم ير حشوها . واجمعوا على جواز إجارة 
الدار وغيرها شهراء مع أنه قد يكون 
ثلاثين يوما وقد يكون تسعة وعشرين., 
)١(:‏ الفروق للقسرافي /518 .751 طذار المعصسرفة. 


. بيروت. : 
(؟) بداية المجتهد .١158/1‏ 


يغتفر .في التوابع مالا يغتفر في 


وففف فو وواااااا ا م 


وأجمعوا على جواز دخول الحمام بأجرة '. 
وعلى جواز الشرب من ماء السقاء 
بعوض. مع اختلاف أحوال الناس في 
استعمال الماء أو مكثهم في الحمام؛ قال: 
قال العلماء: مدار البطلان بسبب الغرر 
والصحة مع وجوده هو أنه إذا دعت 
الحاجة إلى ارتكاب الغررء ولا يمكن 
الاحتراز عنه إلا بمشقة . أو كان الغرر 
حقيرا جاز البيع , وإلا فلا ١!‏ 

وقد وضع ابو الوليد الباجى ضابطا 
للغرر الكثير فقال : الغرر الكثير هو 
ماغلب على العقد حتى أصبح العقد 


: 0 
يوصف بهف. 


ب - أن يكون الغرر في المعقود 
عليه أصالة: 
6 - يشترط في الغغعرر حتى يكون 
مؤثرا في صحة العقد أن يكون في 
المعقود عليه أصالة . أما إذا كان الغرر 
فيما يكون تابعا للمقصود بالعقد فإنه ' 
لايؤثر في العقد. 

ومن القواعد الفقهية المقررة : أنه 


)١(‏ المجموع للنووي 708/8 ط المكتبة السلفية . المدينة 
اللثورة :. 
(؟) المنتقى 2١/6‏ ط السعادة ؟18اهى. 


-١6 


ففقم م ممم ممم مو وم ووم ووو وو ووو واااو 


ره ومن أمثلة ذلك: 

5 - أنه لايجوز أن تباع الشمرة القي لم 
يبد صلاحها مفردة, لنهي النبي صلى الله 
عليه وسلم عن بيع الثمار حتى يبدو 
صلاحهاء ''' ولكن لو بيعت مع أصلها 
جازء. لقول النبي صلى الله عليه وسلم: 
«من ابتاع نخلا بعد أن تؤبرء فثشمرتها 
للبائع, الا'أن يشصرط المبتاع»”؟ا وقد 
نقل ابن قدامة الإجماع على جراز هذا 
البيع. وقال : ولأنه إذا باعها مع الأصل 
حصلت تبعا في البيع . فلم يضر احتمال 
الغرر فيها. )4 

0 - لايجوز بيع الحمل في البطن , لما 
روى ابن عمر رضي الله عنهما :«أن 
النبي صلى الله علية وسلم نهى عن 
المد اث 


, طدار الهلال‎ ١١١ الأشباه والنظائر لابن نجيم ص‎ )١( 


الأشباه والنظائر للسيوطي ١١١‏ ط دارالكتب العلمية 
47 م. 

(؟) حديث: افون التي أشي اللو ليه رتل ع بيع الشباز 
حتى يبدو صلاحها» 
أخرجه البخاري (فتعح الباري 94/4") ومسلم 
)١١1186/9(‏ من حديث أبن عمر. . 

(1) حديث : «من ابتاع نخلا بعد أن تؤبر.. 
أخرجه البخارى (فتحالباري م 
)١١77/9(‏ من حديث ابن عمرء واللفظ للبخاري ٠‏ 

(4) المغني لابن قدامة 97/4 . 517. 

(6) حديث ابن عمر : «أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى 
عن المجر» . 
أخرجه البيهقي )14١/0(‏ ثم أعله بضعف أحد رواته ٠‏ 
والمجر: ما في بطون الحوامل من الإبل والغنم » وأن 
يشتري ما في بطونهاء وأن يشتري البعير بما في بطن 
الناقة. 


اا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا اا ا ا اا ا ا اا لاا ااا ا 


١‏ ونقل ابن المنذر والماوردي والنووي 


إجماع العلماء على بطلان بيع الجنينلأنه 


عرو كن لواب عابد بجعا بعاد مح 
البيع. ودخل الحمل في البيع 
العا 1 
© -لايجترز بنع اللبن في الصحرع :نا 
روى ابن عباس رضي الله عنهما أنه 
قال:«لا تشتروا اللبن في ضروعها ؛ ولا 
الصوف على ظهورها انه مجهول 
القدر . لأنه قد يرى امتلاء الضرع من 
السمن فيظن أنه من اللبن , ولأنه مجهول 
الصفة , لأنه قد يكون اللبن صافيا وقد 
يكون كدراء وذلك غرر من غير حاجة فلم 
يجز. لكن لو بيع اللبن في الضرع مع 
الحيوان جاز . 

قال النووي: أجمع المسلمون على جواز 
بيع حيوان في ضرعه لبن » وإن كان اللبن 
مجهولاء لأنه تابع للحيوان.' '' ودليله من 
السنة عديث المصداة 2 

ونقل صاحب تهذيب الفروق عن مالك 
)١(‏ المجموح 671/9" وما بعدها. 
(؟) أثر ابن عباس: «ولا تشتروا اللبن في...» 

أخرجه الدارقطني )١6/(‏ والبيهقي (0/.غ”) 

وصحح إشناده النووي في المجموع (95/9؟7). 
() المجموع 595/9. 
(4) حديث المصراة . 


أخرجه البخاري ( فتح الباري 154/4) ومسلم 
)١1١168/9(‏ من حديث أبي هريرة ٠‏ 


- 1619 


ا ل 00 


أنه أجاز بيع لبن الغنم أياما معدودة إذا 


1 كان مايحلب فيها معروفا في العادة‎ ٠ 


ولم يجز ذلك في الشاة الواحدة . وجاء 
في المدونة عن مالك: أنه لابأس ببيع لبن 
الغنم إذا كانت كثيرة» وضرب لذلك أجلا 
شهرا أو شهرين . إذا كان ذلك في إبان 
لبنها وعلم أن لبنها لاينقطع إلى ذلك 
الأجل . إذا كان قد عرف وجه 
00 


جَ أيه تدعو للعقد حاجة: 
9 - يشترط في الغرر حتى يكون 
مؤثرا في العقد: ألا يكون للناس حاجة 
في ذلك العقد. فإن كان للناس حاجة لم 
يؤثر الغرر في العقد . وكان العقد 
قال الكاساني عن خيار الشرط: إن 
شرط الخيار يمنع انعقاد العقد في حق 
الحكم للحال . فكان شرطا مغيرا مقتضى 
العقد, وأنه مفسد للعقد في الأصل , 
وهو القياس . وإنما جاز بالنص, وهو 
ماورد أن حبان بن منقذ رضي الله عنه 
كان يغبن في التجارات. فشكا أهله إلى 


)١(‏ تهذيب الفروق 714/7 , والمدونة 919/4 ؟. 


لوعفم مم ةف ممم مم م ماما اد ررة 


«إذا بايعت فقل : لاخلابة» وزاد في 


رواية :« ثم أنت في كل سلعة تبتاعها 
بالخيار ثلاث ليال»''' وللحاجة إلى دفع 
الغين بالتأمل والنظ. !"ا 
وقال الكمال عن عقد السلم :ولا يخفى 
أن جوازه على خلاف القياسء إذ هو بيع 
والمشتري. فإن المشستري يحتاج إلى 
أسهلء إذ لابد من كون المبيع نازلا عن 
القيمة فيربحه المشتري, والبائع قديكون 
له حاجة في الحال إلى السلم؛ وقدرة في 
المآل على المبيع بسهولة. فتندفع به حاجته 
الحالية إلى قدرته المألية, فلهذه المصالح 
"#) 
سرع ٠.‏ 
العمل المجهول والغون لل و12 
وقال النووي : الأصل أن بيع الغرر 
باطلء لما روى ابو هريرة رضي الله تعالى 
)١(‏ حديث حبان بن منقذ أنه كان يغين في التجارات 
أخرجه البخاري ( تح الباري 17/4" ) والبيهقي 
(0ه/*7؟) والزيادة له. 1 
(؟) بدائع الصنائع 74/8 1. 
() فتح القدير 775/68 ط الأميرية ١715‏ ه. 


)ع المنتتقى للباجي 1١١٠/6‏ طالسعادة 
الام 


-|6- 


ولام م فقو مروف ووم ووو ووو وو واااو 


عنه «أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى 
عن بيع الغرر».''' والمراد ماكان فيه غرر 
ظاهر يمكن الاحتراز عنه. فأما ماتدعواليه 
الحاجة . ولا يمكن الاحتراز عنه كأساس 
الدار . وشراء الحامل مع احتمال أن 
الخملوواعين او اكقر: وذكي أو القن 
وكامل الأعشناء أو تاقضياء وكشراء 
الشاة في ضرعها لبن. ونحو ذلكء فهذا 
يصح بيعه بالإجماع. !"ا 

وبعد ان قرر ابن قدامة عدم جواز 
بيع اللبن في الضرع قال : وأما لبن الظئر 
فإما.جاز للحضانة. لأنه مسوضع 
لماه 71 


د - أن يكون الغرر في عقد من 
عقود المعاوضات المالية: 
٠‏ - وقد اشترط هذا الشرط المالكية 
فقط . حيث يرون أن الغرر المؤثر هو 
ماكان في عقود المعاوضات , وما عقود 
التبرعات فلا يؤثر فيها الغرر . 

قال القرافي : فصل مالك بين قاعدة 
مايجتنب فيه الغرر والجهالة . وهو باب 
المماكسات والتصرفات الموجبة لتنمية 
)١(‏ حديث أبي هريرة : تقدم تخريجه ف/0. 


(؟) المجموع للنووي 08/5؟. 
(9) المغني لابن قدامة 5171/4؟. 


ولعو و ادنلوه 


الأموال وما يقصد به تحصيلها . وقاعدة 
مالايجتنب فيه الغرر والجهالة. وهو 
مالايقصد لذلك . 0 

ويرى جمهرر الفقهاء ان الغرر يؤثر 
في التبرعات كما يؤثر في المعاوضات 
من حيث الجملة ؛ لكنهم يستثنون الوصية 
من ذلك. وسيأتي تفصيل القول في 
ذلك 


الغرر في العقود : 
أولا - الغرر في عقود المعاوضات 
المالية : 
أ - الغرر في عقد البيع : 

الغرر في عقد البيع إما أن يكون في 
صيغة العقد. أو يكون في محل العقد . 


- الغرر في صيغة العقد: 
١‏ - قد ينعقد عقد البيع على صفة 
تجعل فيه غررا . بمعنى أن الغرر يتعلق 
بنفس العقد - الإيجاب والقبول - لا 
بمحله - المعقود عليه - 

ويدخل في الغرر في صيغة العقد عدة 
بيوع نهى الشارع عنها صراحة, منها 


.١6١/١ الفروق للقرافي‎ )١( 


١868 


لوقف ممم وم م مف مو و مرو وو ور ممم واااو 


البيعتان في بيعة , لحديث أبي هريرة 
رضي الله تعالى عنه قال:«نهى رسول 
اي ل 

١١ 
» بيعه‎ 

والتفصيل في مصطلح: ( بيعتان في 
بيعة ف ١‏ وما بعدها ) 

ومنها بيع الحصاة. كأن يقول البائع : 
إذا رميت هذه الحصاة فهذا الثوب مبيع 
منك بكذاء وذلك بالتفسير الذى يجعل 
الرمي صيغة البيع . لحديث أبي هريرة 
رضي الله تعالى عنه قال: «نهى رسول 
الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الحصاة 
وعن بيع الغرر» 7 

(ر: بيع الحصاة ف5). . 

ومنها بيع الملامسة والمنابذة. لحديث 
أبي هريرة رضي الله تعالى عنه «أن 
رسول التسا اللذغلية رسام تهى :كين 
الملامسة والمنايزة 97 

(ر: بيع الملامنسة ف "او1. وبيع 
المنابزة ف ) 

ويدخل أيضا في الغررفي صيغة العقد 


)١(‏ حديث أبي هريرة « نهى رسول الله ضلى الله عليه وسلم 


أخرجه الترمذي (0754/7) وقال: ب«رحديث حسسن 
صحيح ». 1 

(؟) حديث أبي هريرة تقدم تخريجه ف/0. 

(؟) حديث أبي هريرة : «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
نهى عن الملامسة والمنابذة» 
أخرجه البخاري ( فتح الباري 09/4" ) زمسلم 
"راةال). 


وففف ووم االو 


تعليق البيع وإضافته للزمن المستقبل!''. 
قال الشيرازي : ولا يجوز تعليق البيع 
على شرط مستقبل. كمجيء الشهر 
وقلنوم الحاج: لانهابيع غرر بين ير حاجة, 


7 


- الغرر في محل العقد: 
١١‏ - محل العقد هو المعقود عليه,. وهو 
في عقد البيع يشمل المبيع والثمن . 
والغرر في محل العقد يرجع إلى الجهالة 
به . لذا شرط الفقهاء ء لصحة عقد البيع 
العلم بالمحل . 0( 

والغرر في المبيع يرجع إلى أحد الأمور 
التالية : 

الجهل بذات المبيع أو جنسه أو نوعه أو 
صفته أو مقداره أو أجله, أو عدم القدرة 
على تسليمه , أو التعاقد على المحل 
المعدوم ؛ أو عدم رؤيته . 
- قمثالالجهل بذات المبيع : بيع 
شاة من قطيع. أو ثوب من ثياب مختلفة, 
إلا أند مجهول الذات. مما يؤدي إلى 


)١(‏ الأشباه والنظائر لابن نجيم ص 757, الفتاوى الهندية 
4 الفروق للقرافي ١/59؟.‏ المجموع 9/.غ", 
كشاف القناع ,١1524/7‏ 1980. 

(1) المجموع للنووى 40/8 

() بدائع الصنائع 06 «والقوانين الفقهية 7 وصضغني 
المحتاج ١١/7‏ وكشاف القناع 1517/8. 


-©086© أ 


الفففف و فووا ااا اا 


. حصول نزاع في تعيينه.''' وأجاز المالكية 
البيع إن جعل للمشتري خيار التعيين, 
ويسمى عندهم بيع الاختيار , وكذا أجازه 
الحنفية إن جعل للمشتري خيار التعيين 
وكان اختياره من ثلاثة فمادون . 
ظ ومثال الجهل بجنس المحل : بيع 
الحصاة على بعض التفاسير , وبيع المرء 
مافي كمه. وأن يفول : بعتك سلعة من 
غير أن سفيها اليد 

(ر: بيع الحصاة ف )١‏ : 

ومثال الجهل بنوع المحل: ماذكره ابن 
عابدين من أنه لو قال : بعتك كرا - وهو 


كيل - من حنطة, فإن لم يكن كل الكر 


في ملكه بطل , ولو بعضه في ملكه بطل 


في المعدوم وفسد في الموجود, ولو كله 


في ملكه لكن في موضعين؛ أو من نوعين 
مختلفين لايجوز . ولو من نوع واحد في 
موضع واحد جاز وإن لم يضف البيع إلى 
كله الت 7 
'وقال القرافي : الغرر والجهالة يقعان 
في سبعة شيا : ثم قال: رابعها النوع. 
)١(‏ بدائع الصنائع ١61. ١801/8‏ . حاشية الدسوقي 
و١‏ ؛ المجموع 89 .». كشاف القناع .١71/7‏ 
(؟] الفروق للقرافي50/1؟, القوانين الفقهية ص 2,587 


نهاية المحتاج ١7/1‏ 4؛ كشاف القناع .١517/7‏ 
(1) حاشية ابن عابدين 14/١؟.‏ 


ع ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 10 ا ا ا 


كعبد لم يسمه.'١ا‏ 

وقال الشيرازى: ولا خرريم القن 
الغائبة إذا جهل جنسها أو نوعهاء لحديث 
أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم «نهى عن بيع 
الغرر»»!'' وفي بيع مالايعرف جنسه أو 
توعه عور كي 

ومثال الجهل بصفة المحل : بيع الحمل. 
وبيع المضامين . وبيع الملاقيح. وبيع 
المجرء وبيع عسب الفحل . 

(ر : بيع منهي عنه ف 0 'ك552) 

ومثال الجهل بمقدار المبيع : بيع المزابنة, 
والمحاقلة , وبيع ضربة الغائص . 

ومثال الجهل بالأجل : بيع حبل الحبلة. 

(ر: بيع منهي عنه ف 0 ) 

ومثال عدم القدرة على تسليم المحل : 
بيع البعير الشارد؛ والطير في ا 
وبيع الإنسان ماليس عنذه:؛ وبيع الدين, 
وبيع المغخصوب . 

(ر: بيع منهي عنه ف ”1 وما بعدها) 

ومثال التعاقد على المحل المعدوم : بيع 
الثمرة التي لم تخلق . وبيع المعاومة 
)١(‏ الفروق 558/1؟. 


(؟) المجموع للنووي 88/9؟. 


. (4) حاشية ابن عابدين 8/4 . 5 القوانين الفقهية ص 


ْ 17/4 


-5ه1- 


القعم مم ووم وموم ووو ف ووو ووو ووو و وام وو 


والسنين. وبيع نتاج النتاج )١١.‏ 
(ر: بيع منهي عنه ف آلا الم ). 


8 - كما أن الغرر في الثمن يرجع . 


إلى الجهل به. 
والجهل بالثمن قد يكون جهلا 


من هسذا اندو قلا بسر لينالة 


الثمن. فق 
وقد يكون جهلا بالنوع. قال النووي : 


إذا قال : بعتك بدينار في ذمتك , أو 


قال: بعشرة دراهم في ذمتك . أو أطلق 
الدراهم 5 خا بي أنه يشترط العلم 
شرعها > 0( 
وقد يكون جهلا بصفة الثمن, فلا يصح 
البيع بثمن مجهول الصفة, لأن الصفة إذا 
كانت مجهولة تحصل المنازعة . فالمشتري 
5 دفع الأدون والبائع يطلب الأرفع, فله 
يحصل مقصود شرعية البيع. وهو دفع 
الخاحة بلا نا 92 
وقد يكون جهلا بمقدار الثمن . إذ 
يشترط الفقهاء العلم بمقدار الثمن إذا لم 
)١(‏ حاشية ابن عابدين 0/4 , القوانين الفقهية ص 87؟, 
المجموع 08/8؟ . كشاف القناع 155/7. 
(1) تحفة الفقهاء 77/1 ط جامعة دمشق 14048 م . كشاف 


القناع اا . 


(). المجموع المنووى 8/4 لقني 705. 
(4) فتح القدير 47/80 , مولب الجليل 77/4؟ . كشاف 
. القناح 1176/1. 


ممح مو و ووه 


يكن مشارا إليه , غلا يضبخ البيخ يمن | 
مجهول القدر اتفاقا  )١١‏ 

وقد يكون جهلا بأجل الشمن ٠قال‏ 
النووي: اتفقوا على أنه لايجوز البيع 
بثمن إلى أجل مجهول .''' وقال الكمال: 
جهالة الأجل تفضي إلى المنازعة في 
التسلم والتسليم . فهذا يطالبه في قريب 
المدة وذاك في بعيدهاء ولأنه عليه 
الصلاة والسلام.في موضع شرط الأجل - 
وهو السلم - اوجب فيه التعيين . حيث 
قال: «من أسلف في قر فليسلف في 
كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل 
معلوم اليد ٠‏ 

وعلى كل ذلك انعقد الإجماء!*) 


ب - الغرر في عقد الإجارة: 
1١‏ - الغرر في عقد الإجارة قد يرد 


عان: فنكة العتدد > :رقة يزه عل سل 
لفق 


)١(‏ فتح القدير 8/0: القوانين الفقهية ص١0؟‏ ط الدار 
العربية للكتاب 1987١م,‏ المجموح 789/9 , 388 , 
كشاف القناع *ا/ 7 . 

(؟) المجموع 9/ثمم 

(1) حديث : «من أسلف في قر.. 2« 
أخرجه البخارى ( فتح البسارى 5 ومسلم 
)١11717/(‏ من حديث ابن عباس, واللفظ لمسلم ٠‏ 

(4) فتح القدير 6/غ4. 


-لإه16- 


وأمفف موقو مم ممممةموءمميم ومو ووو و ورم لوو ووو ووو ودوونوووه 


فمن الغرر في صيغة عقد الإجارة : 
التعليق. فلا يصح أن يقول : إن قدم زيد 
فقد آجرتك. بسبب أن انتقال الأملاك 
يعتمد الرضاء والرضا إنما يكون مع 
الجزم. ولا جزم مع التعليق . فإن شأن 
المعلق عليه أن يعترضه عدم الحصول . 
وفي ذلك غرر ''' 2 2 

وأما الغرر في محل العقد فلا يختلف 
عما ذكر في البيع ٠‏ لذا يشترط الفقهاء 
في محل الإجارة مايشترطونه في محل 
البيع ٠‏ ومن ذلك أن تكون الأجرة والمنفعة 
معلومتين , لأن جهالتهما تفضي إلى 
المنازعة اليد 1 
رضي الله تعالى عنه « أن النبي صلى 
الله عليه وسلم نهى عن استئجار الأجير 
حتى يبين له أجره » '" 

ومن ذلك أيضا: أن يكون محل 
الإجارة مقدورا على تسليمه , فلا تجوز 


ففى عيدية ابن شغد 


,؟؟9/١ الفتاوى الهندية 95/4" الفروق للقرافى‎ )١( 
١ ."/4/١ المنثور في القواعد‎ 

(؟) حاشيةابن عابدين 0/" . حاشية الدسوقي 4/" , 
القوانين الفقنهية ص 5.١‏ . مغني المحتاج؟/774 , 
مطالب أولى النهى 0585/7 . 8417. . 

(*) حديث أبي سعيد: «أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى 
عن استئجار الأجير حتى يبين له أجره» 
أخرجه أحمد(/25) والبيهقى )١١./5(‏ ؛ وأعله 
البيهقي بالانقطاع بين أبي سعيد والراوي عنه : 


فاففف فو مور م م اا 


إجارة متعذر التسليم خسنا كإجارة 
البعير الشارد. أو شرعا كإجارة الحائض 


لكنس المسجد ؛ والطبيب لقلع سن صحيح 


والساخر على تعليم الستح !3 


ج - الغرر في عقد السلم : 
5 - القياس عدم جوز بيع السلم , 
إذ هو بيع المعدوم, وإنما جوزه الشارع 
للشاحة . ظ 
قال الكمال : ولا يخفى أن جوازه على 
خلاف القياس . إذ هو بيع المعدوم . وجب 
المصير إليه بالنص والإجماع للحاجة من 
كل من الباتغ والمشغري 0 

ويشترط في السلم مايشترط في 
البيع. 

وزاد الفقهاء شروطا أخرى لتخفيف ' 
الغرر فيه منها : تسليم رأس المال في 
مجلس العقد ٠‏ قال الغزالي : من شرائطه 
تسليم رأس المال في المجلس جبرا للغرر 
في الجانب الآخر .'"ا 
وأجاز المالكية تأخير التسليم إلى 


)١(‏ بدائع الصنائع 147/4 ٠‏ حاشية الدسوقي 14/" . مغني 
المحتاج 806/5 , 88 , مطالب أولى النهى 
“اعت لت كلت 

.59/08 فتح القدير‎ )1١( 

(5) فتح العزيز شرح الوجيز بذيل المجموع 8/9١؟.‏ 


-١ه4‎ 


وقف مم وقوه فا لواو وم واااو 


يوفين أ وس 0 

ومنها : أن يكون المسلم فيه عام 
الوجود عند محله. قال ابن قدامة: 
لأنه إذا كان كذلك أمكن تسليمه عند 
الوجود لم يكن موجودا عند المحل بحكم 


كبيع الآبق بل أولى . فإن السلم احتمل ' 


فيه أنواع من الغرر للحاجة . فلا 
يحتمل فيه غرر آخر . لئلا يكشر الغرر 


0 
فيه . 


ومنها : معرفة أوضحات المسلوفية؛ 1 


وأن يكون مما ينضبط بالصفات. قال 
الرافعي : لأن البيع لايحتمل جهالة 
المعقود عليه وهوعين. فلن لا 
يحتملها السلم وهو دين كان أولى . 
وعلل ابن عابدين ذلك بنفس العلة , 
فقال : لأنه دين وهو لا يعرف إلا 
بالوصف. فإذا لم يمكن ضبطه به يكون 
مجهولا جهالة تفضي إلى المنازعة . فلا 





)١(‏ حائسية ابن عابدين 7١8/4‏ . حائشية الدسوقي 
50/1 : فتح العزيز بذيل المجسوع 7١0/8‏ ؛ المغني 
لكف 

(؟) حاشية ابن عابدين 1.0/4 . حاشية الدسوقي ٠:‏ 
1» فتح العزيز مع المجموع8/١6؟‏ ؛ والمغني 
0/1 


ال ل ل ل ل ل ل ل ا اح لوحلح 0 000 


د - الغرر في الجعالة: 

١‏ - القياس عدم جواز عقد الجعالة ل 
فيه من الغرر . لجهالة العمل وجهالة 
الأخل». حنيث إن الفافل يسححق الجعل 
بعد فراغه من العمل , وهو وقت مجهول. 
إلا أنه جور استثناء للحاجة إليه . 

قال ابن رشد: هو في القياس غرر. إلا 
)3 

لكن منعت بعض الصور من الجعالة ٠‏ 
منها : مالو قال لرجل : بع لي ثوبي ولك 
من كل دينار درهم. فإنه لايجوزء لأنه 
لم يسم ثمنا يبيعه به. وإذا لم يكن الشمن 
معلوما كان جعل العامل مجهولا بإذ 
يشترط لصحة الجعالة أن يكون الجعل 
معلوما . قال مالك : كلما نقص دينار 
من ثمن السلعة نقص في حقه الذي 
سمي له. فهذا غرر لايدرى كم 
ا 

ومنها : مالو قال لآخر: بع هذا الثوب 


| فما زاد على عشرة دراهم فهو لك فلا 


)١(‏ حاشية ابن عابدين ١1/4‏ ؟. حاشية الدسوقى 1//7. ؟, 
فتح العزيز بذيل الملجموع 158/8, المغني 
ا 

(1) المقدمات لابن رشد 5.4/9 

.1١7/0 المنتقى‎ )"( 


1١68 


ا اا اا ا اا ا لل ال ا ا 


يجوزء قال مالك : لايجوز لأن الجعل 
قدو ل قو الو 1 


ثانيا - الغرر في عقود التبرعات : 
أ - عقد الهبة: 


6 - اختلف الفقهاء في تأثير الغرر 


. علن عقيد الية ‏ دفهة الفشيية 
والشافعية والحنابلة إلى أن الغرر يؤثر 
في صحة عقد الهبة» كما يؤثر في البيع, 
يدل لذلك أنهم اشترطوا في الموهوب ما 
اشترطوه في المبيع. 

قال الكاساني: الشرائط التي ترجع 
إلى:الموهوب أنواع: منها أن يكون 
موجودا وقت الهبة. فلا تجوز هبة ماليس 
بموجود وقت العقدء بأن وهب مايثمر نخله 
العام. وتلده أغنامه السنة.'"ا 

وقال النووي: وما جاز بيعه جاز هبته. 


ومالا - كمجهول ومغصوب وضال  -‏ 


ويه 9) 

وعرف الحنابلة الهبة : بأنها التبرع 
بتمليك ماله المعلوم الموجود في حياته 
غيرهء قال البهوتي: خرج بالمال نحو 


٠ المرجع السابق‎ )١( 
.١١ور/لك بدائع الصنائع‎ )) 
زشة المنهاج مع مغني المحتاج 7 /5ة"؟.‎ 


ا ا اا ا ا ا 00 ا ا ااا ا ا ل ل 


الكلبء وبالمعلوم المجهول. وبالموجود 
المعدوم, فلا تصح الهبة فيها "ا 

كما ذهب جمهور الفقهاء إلى عدم 
جواز عقد الهبة في حالة التعليق 
والإضافة: !"ا 

وذهب المالكية إلى أن الغرر لاتأثير لم 
في صحة عقد الهبة, قال ابن رشد: ولا 
خلاف في المذهب في جواز هبة المجهول 
والمعدوم المتوقع الوجود . وبالجملة كل 
مالايصح بيعه في الشرع من جهة 
الك 

والقاعدة عند المالكية : أنه لاتأثير 
للغرر على عقود التبرعاتء قال القرافي: 
انقسمت التصرفات في قاعدة مايجتنب 
فيه الغرر والجهالة ومالايجتنب إلى ثلاثة 
أقسام : طرفان وواسطة , فالطرفان : 
احدهما : معاوضة صرفة؛ فيجتنب فيها 
ذلك إلا مادعت الضرورة إليه عادة , 
وثانيهما : ماهو إحسان صرف لايقصد به 


هذه التصرفات لايقصد بها تنمية المال . 
بل إن فاتت على من أحسن إليه بها لا 


0 / كشاف القناح‎ )١( 

شق بدائع الصنائع 5 االممنب ١/"ه:.,‏ المغني 
0/6 

() بداية المجتهد ؟/.0” طالمكتية التجارية الكبرى. 


:-15:- 


وافارف وم فوا دوو 


ضرر عليه , فإنه لم يبذل شيئا ٠‏ بخلاف 
القسم الأول إذا فات بالغرر والجهالات 
ضاع المال المبذول في مقابلته , فاقتضت 
حكمة الشرع منع الجهالة فيه . أما 
الإحسان الصرف فلا ضرر فيهء فاقتضت 
حكمة الشرع وحثه على الإحسان التوسعة 
فيه بكل طريق بالمعلوم والمجهول . فإن 
ذلك أيسر لكثرة وقوعه قطعا . وفي المنع 
من ذلك وسيلة إلى تقليله . فإذا وهب له 
حبنت الآبق جار أنيعده فيصل له 
ماينتفع به ٠‏ ولا ضرر عليه إن لم يجده . 
لأنه لم يبذل شيئا . ثم إن الأحاديث 
لم يرد فيها مايعم هذه الأقسام حتى 
نقول يلزم منه مخالفة نصوص صاحب 
الشرع ٠‏ بل إفا وردت في البيع ونحوه , 
واما الواسطة بين الطرفين فهو 
النكاح.'') 


ب - الوصيسة: 

9 - اتفق الفقهاء على أنه لاتأثير 
للغرر على الوصية , لذا لم يشترطوا في 
الموصى به مااشترطوه في المبيع , وتجوز 
الوصية بالمعدوم والمجهول . لأن الوصية 
- كما قال ابن عابدين - لاتمتنع بالجهالة, 


.١6١/١ الفروق للقرافي‎ )١( 


0702020 00 1 ا ا 0 0 ا 1 ا ا 11 اا 0ك 


ولأنها - كما قال الشربيني الخطيب - 
احتمل فيها وجوه من الغرر رفقا بالناس 
وتوصعة عليهم . ظ 

واجاز الشافعية كذلك الوصية بمالايقدر 
على تسليمه كالطير في الهواء. ١!‏ 


ثالثا - الغرر في عقد الشركة: 

٠‏ - منع الشافعية شركة الأبدان لما 

فيها من الغرر , إذ لايدرى ان صاحبه 

يكسب أم لا.'' ومنعوا أيضا شركة 

المفارضة . قال الشافعى : إن لم تكن 

شركة المفاوضة باطلة فلا باطل أعرفه في 

الدنيا . يشير بذلك إلى كثرة مافيها من 
5 فرق 

الغرر . 
وذهب المالكية والشافعية إلى عدم 

جواز شركة الوجمه للغرر . لأن كل 

واحد من الشريكين عاوض صاحبه بكسب 
غيسسر ملسحدود بصناعة ولا عتفل 
)4 

مفحصوص ٠.‏ 
كما يرى كثير من الفقهاء أن المضاربة 

لاتجوز في القياس . 

)١(‏ حاشسيةابن عابدين 1١5/0‏ .459 , والدسوقي 
٠ 10/4‏ والفروق للقرافي ٠ ١01/١‏ ومغني المحتاج 
"//ةغ . والمهذب للشيرازى 1095/١‏ , والمغني لابن 
قدامة "١/5‏ كوي لههة542". 

زفق مغني المحتاج ؟/111. 

(5) المرجع السابق ٠‏ 


(4) بداية الملجتهد 11/17" طالمكتية التجارية . مغني 
المحتاج ؟/ 1 1 


وات 


ل ا ا ااا اا ااا ااا اا اا ااا اا ااا ااا ااا ااا 0ك 


قال الكاساني : القياس أن المضاربة 
لاتجوز . لأنها استئجار بأجر مجهول - 
بل معدوم - ولعمل مجهول ( لكنا 
تركنا القياس بالكتاب والسنة 
والإجماع .''' وقال ابن جزي: القراض 
جائز مستثنى من الغرر والإجارة 
الشيرلة 0س( 

وقد اشتر 
عقد الشركة باختلاف أنواعها منعا 
لوقوع الغرر فيها ٠‏ 
يعتريه الغرر منها ومذاهب الفقهاء في 
ذلك ينظر مصطلح: ( شركة ) 


رابعا - الغرر في عقد الرهن : 

١‏ 2- ذهب الحنفية والشافعسية 
والحنابلة إلى أن ما لا يصح بيعه 
لايصح رهنه . لأز مسقصودد الرهن 
استيفاء الدين من ثمنه . ومالايجوز 
بي عه لايهكن ذلك فيه , ومن ثم يرون 
أن الغرر يؤثر في صحة عقد الرهن 1 
لذا يشترطون في المرهون أن يكون 
معلوما وموجودا ومقدورا على 


.,/84/5 بدائع الصنائع‎ )١( 
ط دار العلم للملايين 191/4م.‎ ١4 (؟) القوانين الفقهية ص‎ 


ط الفقهاء عدة شروط في ( 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 000 00 ا ا ا ا اا ا ااا اا ااا 0ك 


ذا 

وجوز المالكية الغرر في الرهن . فقد 
لصوا ملويجر زرفل ماد يكل بسع في 
وقت الارتهان كالبعير الشارد . والزرع 
والشمر الذى لم يبد صلاحه . ولايباع في 
أداء الدين إلا إذا يدا اضلاف وان ل 
ل لدت 3 

وقيد الدردير الغرر الذي يجوز في 
الرهن بالغرر اير ومثل له بالبعير 
الفحارة بوت على أنه إذ| اشعد الخره 
- كالجنين في البطن - فلا يجوز 
ال 


خامسا - الغرر في عقد الكفالة : 
"١‏ - تصح الكفالة بالمال المجهول عند 
الحنفية والمالكية والحنابلة لأنها مبنية 
على التوسع. كما يقول ابن عابدين .!*ا 
ولأنها التزام حق في الذمة من غير 
معاوضة فصح في المجهول . قاله ابن 
سار اه (0) 

قدامة. 

)1( بدائع الصنائع كل/رون"١‏ ٠مغني‏ المحتاج 8" 
كشافف القناع "7١/7‏ والمغني 4/4" , 84" , 
كخم" 

(؟) بداية المجتهد 141/1 ط المكتبة التجارية الكبرى. 


(1) حاشية الدسوقي؟2/1؟7. 
(4؟) حاشية ابن عابدين 7557/4. 


(3) المغني لابن قدامة 0917/4. 
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وفقمفف قفوو مرو ووو ووه م و اممو ووو 


المكفول إذا كان واحدا غير معين من 
على فلان أو فلان ويكون التعيين 
للكفيل ريشق أن عضب مالك والغة امن 
هؤلاء القوم فأنا ضامن. 

أما لو عمم فقال: إن غصبك إنسان 
شيئا فأنا له ضامن لايصح. كما لاتصح 
عندهم الكفالة مع جهالة المكفول له. )١١‏ 

وذهب المالكية إلى صحة الضمان مع 
جهالة المكفول له نحو: أنا ضامن زيدا 
في الدين الذي عليه للناس ١‏ !"ا 

واشترط الشافعية العلم بالمضمون 
جنسا وقدرا وصفة وعينا . فلا يصح 
كان المجهول 5 

والحنابلة لايشترطون معرفة الضامن 
للمضمون ولا للمضمون له. /*! 


سادسا - الغرر في عقد الوكالة: 
*” - اختلف الفقهاء في الوكالة 
العامة. فأجازها الحنفية والمالكية من 
حيث الجملة. '؟1 


.77١ حاشية ابن عابدين 117/14 , مجمع الضمانات‎ )١( 

(؟) حاشية الدسوقي 94/7". 

.7١172 70١/1 مغني المحتاج‎ )9( 

() المغني لابن قدامة 091/14. 

(6) حاشية ابن عابدين 5994/14 , حاشية الدسوقي780/7, 
5 . بداية المجتهد؟/١7791.‏ 


ومفو دنه 


الوكالة العامة . لكثرة الغرر فيها. 

قال الشافعية: لو قال : وكلتك فى كل 
قليل وكثير . وفي كل أموري ٠‏ أو 
فوضت إليك كل شيء. لم يضح التوكيل 
لكثرة الغرر فيه ١١.‏ 

وقال ابن قدامة : إن في هذا غررا 
عظيما وخطرا كبيرا , لأنه تدخل فيه 
هبة ماله وطلاق نسائه واعتاق رقيقه 
وتزوج نساء اكقييرة 5 ويلزمه المهور 
الكثفيرة والأثمان العظيمة فيعظم 

وأما الوكالة الخاصة فاتفق الفقهاء 
على جوازها ٠‏ 

واشترط الحنفية فيها العلم بالموكل به 
علما تنتفي به الجهالة الفاحشة 
والمتوسطة.أما الجهالة اليسيرة فلا تضر. 

والجهالة الفاحشة هي جهالة الجنس . 
فلو وكله بشراء دابة لم يصح . لأن الدابة 
تشمل الفرس والحمار والبغل ٠‏ 

والجهالة المتوسطة هي جهالة النوع 
الذي تتفاوت قيم آحاده تفاوتا فاحشا , 
كأن يوكله بشراء دار . فهذه الوكالة 
)١(‏ مغني المحتاج 1/١؟5؟.‏ 


(1) المغني لابن قدامة 94/8 .40 . كشافالقناع 
1 . 


ات 


ف 00 


لاتصح أيضاء إلا إذا بيّن الثمن أو الصفة 
لتقل الجهالة . 
والجهالة اليسيرة هي جهالة النوع 
المحض - النوع الذى لاتتفاوت قيم آحاده 
تفاوتا فاحشا - كأن يوكله بشراء فرس , 
فإن الوكالة تصع . ١!‏ [ 
وتجوز عند المالكية الوكالة الخاصة مع 
جهالة الموكل عليه ويعينه العرف:!"ا 
ويشترط الشافعية في الموكل فيه أن 
يكون معلوما من بعض الوجره . ولا 
يشترط علمه من كل وجه . لأن تجويز 
الوكالة للحاجة يقتضي المسامحة , 
فيكفي أن يكون الموكل فيه معلوما علما 
يقل معه الغرر.. 
ويشترطون في الوكالة بالشراء بيان 
النوع, وإذا تباينت أوصاف نوع وجب 
بيان الصنف أيضا . ولكن لايشترط 
امكمناء جسيع الأوصاف. وهذا فيما 
يشترى لغير التجارة . أما مايشترى 
للتجارة فلا يجب فيه ذكر النوع ولا غيره. 
بل يكفي أن يقول: اشتر لي ماشئت من 
العروطن م 
وقال الحنابلة : لو قال اشتر لي فرسا 
)١(‏ حاشية ابن عابدين 07/4 4. 


(1) حاشية الدسوقي .58١1/7‏ 
() مغنى المحتاج 771١/1‏ . 177؟. 


لي يي ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا اا ا 000 ل ا ل اال ااا 


بما شئت لم يصح التوكيل حتى يذكر النوع 
وقدر الثمن , لأن مايمكن شراؤه والشراء 
به يكشر . فيكثر فيه الغررء فإن ذكر 
النوع وقدر الشمن صح لانتفاء الغرر, 
واقتصر القاضي على ذكر النوع . لأنه 
إذا ذكر نوعا فقد أذن في أعلاه ثمنا' 
فيقل الغرر ٠‏ 

وإن وكله في بيع ماله كله صح ؛ لأنه 
يعرف ماله فيقل الغرر . )١!‏ 


سابعا : الغرر في عقد الزواج : 
لغ" - يرد الغرر في عقد النكاح على 
المهر , ولا يؤثر على العقد . لأن النكاح 
عقد لايبطل بجهالة العوض . !"ا 

وقد ذكر الفقهاء صورا للغرر في المهرء 
منها ماذكره الحنفية من أن جهالة نوع 
المهر تفسد التسمية . كما لو تزوجها 
على دابة 9 ثوب أو دار . فالتسمية 
فاسدة للجهالة الفاحشة ويجب حينئذ على 
الزوج مهر المثل ١‏ 

كما صرحرا بعدم ثبوت الأجل إذا 
كانت جهالته معفاعشة :زيجت المهر 
حالا. وذلك كالتأجيل إلى هبوب 
الرياح أو إلى أن قطر السماء , أو إلى 


.245 /1 كشاف القناع‎ )١( 
. ١ كشاف القناع ورة”‎ 3) 


-1١585- 


فاففمم ممم م ماو وموم مر ممم وماد دنوووه 


التصرفات من حيث تأثير الغرر فيها 
وعدمه إلى ثلاثة أقسام : طرفان 
وواسطة. ْ 

فالطرفان: معاوضة صرفة ٠‏ فيجتنب 
فيها الغرر . إلا منادعت الضرورة إليه 


عادة. 
ظ وإحسان صرف لايقصد به تنمية المال. 
فيغتفر فيه الغرر. 


وأما الواسطة بين الطرفين فهو النكاح. 
قال القرافي : هو من جهة أن المال فيه 
ليس مقصودا.ء وإنما مقصده المودة والألفة 
والسكون » يقتضي أن يجوز فيه الجهالة 
والغرر مطلقا . ومن جهة أن صاحب 
الشرع اشترط فيه المال بقوله تعالى :«أن 
تبتغوا بأموالكم >''' الآية. يقتضي 
امتناع الجهالة والغرر فيه. فلوجود 
الشبهين توسط مالك فجوز فيه الغرر 
القليل دون الكثيرء نحو عبد من غير 
تعيين. وشورة بيت, ولا يجوز على العبد 
الآبق والبعير الشارد . لأن الأول يرجع 
فيه إلى الوسط المتعارف . والثاني ليس 


)١(‏ حاشية ابن عابدين 795/17 , م#ا" , 48" , ؤو؟. 
(؟) سورة النساء/4؟. 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا اللا ااا ا 0 


له ضابط فامتنع؛ ''' وصرحوا بعدم جواز 
تأجيل المهر إلا لزمن محدد . فلا يجوز 
عندهم التأجيل للموت أو الفراق؛ إلا أنهم 
جوزوا تأجيل المهر إلى الميسرة إذا كان 
الزوج علا لفل ” 

واشترط الحنابلة في الصداق أن يكون 
معلوما كالثمن, قال البهوتي: لأن 
الصداق عوض في حق معاوضة فأشبه 
الثمن , ولأن غير المعلوم مجهول لايصح 
عرميا في المع "بل تع ديك 
كالمحرم ٠‏ وصرحوا بأنه لايضر الجهل 
اليسير والغرر الذي يرجى زواله ٠‏ ومثلوا 
لذلك بالزواج. على الآبق. والمخصوب , 
ودين السلم 2 والمبيع قبل قبصضه ولو 
مكيلا ونحوه, قال البهوتي: لأن الصداق 
ليس ركنا في النكاح. فاغتفر الجهل 
اليسير والغرر الذى يرجى زواله. !"ا 

وذهب الشافعية إلى أن الغرر يؤثر في 


| المهر كما يؤثر في المبيع من غير فرق لذا 


يشترطون في المهر شروط المبيع ٠‏ قال 
النووي : ماصح مبيعا صح صداقاً. 


)١(‏ الفروق للقرافي ١6١/١‏ , المقدمات لابن رشد 2١/1‏ ط 
السعادة 76"اه. 

(؟) حاشية الدسوقي 0.5/1" , 305 ؛ بداية المجتهد 
0 

(6) كشاف القناع 15./8, .1١8#‏ 
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00 


ولو سمى صداقا فاقدا لأحد شروط 
ويجب للزوجة مهر المثل ١١‏ 


الغرر في الشروط: ‏ 
10 - يمكن تقسيم الشروط من حيث 
تأثير الغرر فيها إلى ثلاثة أقسام : شرط 
في وجوده غرر ٠‏ وشرط يحدث غررا في 
العقد . وشرط يزيد من الغرر الذي في 
العقد .. 


أولا - الشرط الذي في وجوده 


عرر: 
5 - قال الكاسانى: من شرائط صحة 
البيع الخلو عن الشروط الفاسدة . وهي 
انواع ٠‏ منها شرط في وجوده غرر ٠‏ نحو 
ماإذا اشترى ناقة على أنها حامل . لأن 
المشروط يحتمل الوجود والعدم , ولا 
يمكن الوقوف عليه للحال . لأن عظم 
البطن والتحرك يحتمل أن يكون لعارض 
داء او غسيسره 2( فكان في وجوده غرر 0 
قوس فنا: البيع 0) 

وقد وافق المالكية والشافعية - فى 


)١(‏ مغني المحتاج ٠١/1‏ . المحلى على المنهاج مع حاشيتي 
القليوبي وعميرة 5/7/ا؟. 71/8 ,13؟. 
(؟) بدائع الصنائع .١58/8‏ 


ات 


000007070 0 0 ااا 0 ااا اا ا ا ا 1 ا 000 


قول - الحنفية على عدم صحة البيع بهذا 
الشرط الى 

وذهب الشافعية في الأصح والحنابلة 
إلى صحة البيع بهذا الشرط ."ا 

وروى الحسن بن زياد عن أبي حنيفة 
قولا بالصحة . لأن كونها حاملا 
إمنزلة شرط كون العبد كاتبا أو 
خياطا ونحو ذلك ؛ وذا جائز فكذا 
هذاء ''' وهو قول أشهب من المالكية؛ !“ا 

ومن الشروط التي في وجودها غرر ٠‏ 
مالو اشترى ناقة وهي حامل على أنها 
تضع حملها إلى شهر أو شهرين . قال 
الكاساني : فالبيع فاسد . لأن في وجود ‏ 
هذا الشرط غررا . وكذا لو اشترى بقرة 
على أنها تحلب كذا وكذا رطلا.!* قال 
النووي : لو شرط كونها تدر كل يوم 
قدرا معلوما من اللبن بطل البيع بلا 


خلاف. لأن ذلك لايمكن معرفته وضبطه 


(3) : 

يصع + 

)١(‏ حاشيةالدسوقي 04/9 5١.‏ المنتقى شرح الموطأ 
ما 

(؟) المجموع للنووي 9/؟؟". 

() بدائع الصنائع .١18/6‏ 

(2) المنتقى 187/4. 

(0) بدائع الصنائع .١19/8‏ 

(5) المجموع 6/9؟". 

ملاحظة : ترى لجنة الموسوعة أن بعض ماكان يعتبر غررا 

يترتب عليه الفساد في زمن الفقهاء السابقين لم يعد الآن 

وفي ضوء العلم الحديث غررا يترتب عليه الفساد . لأن 

الجهالة به لم تعد كاملة . بل وصل العلم إلى جوانب منه 


ممو وم مو فو وم ووو ووو ووو ااا او 


ثانيا - الشرط الذي يحدث غررا 
في العقد: . 
7 - من الشروط التي تحدث غررا في 
العقد أن يبيع الرجل شيئا ويستثني بعضه 
غير المعلوم. وهو مايعرف ببيع الثنيا . 

وبيع الثنيا من البيوع المنهي عنها . ل 
روى جابر رضي الله عنه أن النبي صلى 
الله عليه وسلم «نهى عن المحاقلة 
والمزابنة والثنيا إلا أن تعلم ا 

وقد صرح الفقهاء بعدم صحة بيع الثنيا 
إن كان المستثنى مجهولا . لأن استثناء 
المججهول من المعلوم يجعل الباقي 
1 / 

ومن أمثلة بيع الثنيا : أن يبيع الشاة 
على أن يكون له مافي بطنها . فإن هذا 
البيع لايصح . لما فيه من الغرر الناشىء 
عن جهالة المبيع ٠‏ 

وقال محمد بن الحسن : وإذا باع الرجل 
بضرة أو ثافة' أو فساة وعن خواهل:: 
واستثنى مافي بطونها . فإن البيع على 





)١(‏ حديث جابر : «أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن 
المحاقلة والمزابنة. ..» . 
أخسرجه البسخاري ( فستح الباري 90/8) ومسسلم 
)١ ١7/3‏ دون قوله :« وعن الثنيا إلا أن تعلم » فقد 
اخرجه الترمذى ("7//ر كلاه ). 

زفة المجموع 84/ ١م ٠‏ المغني لابن قدامة .١١7/8‏ 


ب ب للح ل 00 


ثالشا - الشرط الذي يزيد الغرر 
في العقد: 
7 - هذا الشرط يكون في العقود 
التي في أصلها غرر . والأصل منعها , 
لكنها جازت استثناء وذلك كعقد 
المشارية : ظ 

قال ابن رشد الحفيد : أجمعوا بالجملة 
على أنه لايقترن به - أي القراض - 
شرط يزيد في مجهلة الربح أو في الغرر 
الذي فيه لفق 

ر: ( مضارية ) . 





)١(‏ الأصل 95 . 94 ط مطبعة جامعة القاهرة ١504‏ م. 
(؟) بداية المجتهد 8/1١7؟.‏ 


0 


1 


آآ ا ا ا ا ا ا ا ل 000 ل ا ا ا ل ا ا 


التعريف: ْ 
-١‏ الغراوان تثنية غراء بمعنى البيضاء. 
وهو مؤنث الأغر أي الأبيضء يقال: 
فرس أغرءومهرة غراء أى بيضاء 
المي 3 

وفي الاصطلاح : المراد بالغراوين 
مسألتان من مسائل الميراث: يموت في 
إحداهما زوج عن زوجة فأكتشتر 
وأبوين وفي الأخرى قوت عن زوج 
وأبوين. 

وتسمى هاتان المسألتان بالغراوين 
لشهرتهما ووضوحهماء تشبيها لهما 
بالكوكب الأغر '"ا 

وتلقبان كذلك بالعمريتين لقضاء عمر 
رضي الله تعالى عنه فيهما ٠‏ كما تلقبان 
بالغريبتين لغرابتهما وعدم النظير 
ا 


)١(‏ المصباح المنيرء ولسان العرب. 
(9) شرح المنهاج للمحلي مع حاشيتي القليوبي وعميرة 
() المرجعان السابقان. 


عه ما لاوا هاه قوق اع ووو قهاء ووم امو فو لوعو فوم فم وو مو و0 م عع 


الحكم في المسألتين: 
؟ - ترث الأم سدس التركة فرضا إذا 
كان للميت فرع وارث؛ وترث ثلث التركة 
إذا لم يكن للميت فرع وارث 1 

وهناك خالتان هما الغراوان لا تأخذ 
فيهما الأم الثلث من جميع التركة مع عد 
وجود الفرع الوارث؛ بل تأخذ ثلث الباقى 
بعد فرض الزوج أو الزوجة : 

الأولى : إذا توفي الزوج عن أم وأب 


وزوجة فأكثرء ففي هذه الحالة تأخذ 


الزوجة الربع؛ والأم ثلث الباقيء وهو 
الربع أيضا من أصل التركة.ويأخذ الأب 
ثلثي الباقي أى نصف أصل التركة؛ وهذا 
باتفاق الفقهاء. وتكون أصل المسألة في 
هذه الحالة من أربعة . 

. الثانية: اذا توفيت الزوجة عن أم 
وأب وزوج2 ففي هذه الحالة يأخذ الزوج 
النصف فرضاء وتأخذ الأم ثلث مابقي من 
التركة . ويأخذ الأب ثلثي مابقي, وتكون 
أصل المسألة من ستة : النصف وهو ثلاثة 
للزوج؛ وثلث الباقي وهو واحد للأم» وثلثا 
الباقي وهما اثنان للأب, وهذا باتفاق 
فقهاء المذاهب . لقضاء عمر رضي الله 


جوت 


غُراوان ؟ . غرَة ١-١‏ 


وففم ممم رفوو و ووو وفوف ووو واوا ونون 


عنه في المسألتين بذلك ١١١‏ 

ونقل عن ابن عباس رضي الله عنهما 
الخلاف في ذلك قائلا: بأن للأم الثلث 
كاملا في الحالين لظاهر الآية, وهي : «فإن 
لم يكن له ولد وَوَرتّه أبواه فلأمه 
الغلث» "ا ْ 

والتفصيل في مصطلح (عمرية ف ١‏ 
وما بعدها). وفي مسصطلح (ارث ف 
28). 








)١(‏ السراجية مع شرحها ص ١1١7‏ وما بعدها. والتحفة 
الخيرية ص 80 وما بعدها . وحاشية القليوبي ,١647/‏ 
5 ومغني المحتاج ١6/7‏ : 

(؟) سورة النساء / ١١‏ 


ا ا ل ا ا ا ااا اا ااا 0000 


١‏ - من معاني الغّْرة - بالضم - في 
اللغة: بياض في الجبهة فوق الدرهم, وفي 
الحديث النبوى:«أنتم الغر المحجلون يوم 
القيامة من إسباغ الوضوء»''' يريد بياض 
وجوههم بنور الوضوء يوم القيامة 
والأغر من الخيل هو: الذى غرته 
20 
والامة. 
وفي الاصطلاح: تطلق على مافوق 
الواجب من الوجه في الوضوء. وتطلق 
اجنين وهو أمة أو عبد مميز سليم من 


شرف 
الألفاظض ذات الصلة: 
| - الدية : 


)١(‏ حديث: «أنتم الغرّ المحجلون يوم القيامة...» 

أخرجه مسلم )1١7/1(‏ من حديث أبي هريرة . 
(؟) لسان العرب, والمصباح المنيرء وحاشية القليوبي 00/١‏ 
(5) جواهر الإكليل١/*١‏ وحاشية القليوبي وبهامشه - 
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0 ل ل ا لل ا ل لل لل الل ا لا لل لل ل ل ا كن الل لل ا لا ا يا 


بالجناية على الآدمي أو طرف منه. ١"‏ 
وعلى ذلك فهي أعم من الغرة. 


ب - الأرش : 

” - الأرش يطلق غالبا على المال الواجب 
في الجناية على مادون النفس. والغرة 
. ماتجب في الجناية على الجنين. !"ا 


ج - حكومة العدل : 


- حكومة العدل تطلق عند الفقهاء 


على الواجب الذى يقدره عدل في جناية 
ليس فيها تقدير من الشرع . 

فهي تختلف عن الغرة في أن الغرة 
مقدرة شرعاء وحكومة العدل غير مقدرة 
شرعاء بل تقدر من قبل أهل الخبرة أو 
الحاكم في ١‏ 


الحكم الإجمالي: 

أولا - إطالة الغرة في الوضوء: 

ه - المراد بإطالة الغرة في الوضوء: 
غسل فوق الواجب من الوجه '*' أى 


- شرح المنهاج 1١/4‏ والمطلع على أبواب المقنع ص 7514 
)١(‏ تكملة فتح القدير 5١4/9‏ 

(؟) التعريفات للجرجانى. والاختيار ١07/0‏ 

() الزيلعي*/١.‏ وتكملة فتح القدير 5١4/9‏ 
(4) القليوبي وبهامشه شرح المنهاج 06/١‏ 


ومممف ف فو ور ةرعم مو دوو م ووو ووو الا 


الزيادة على الحد المحدودء''' وبذلك قال 
الحنفية والشافعية والحنابلة '"أ 

لكن الحنفية ذكروها في آداب الوضوء. 
قال الحمصكفي: ومن الآداب إطالة غرته 
الل ا 

وهى عند الشافعية من سنن الوضوء. 
واستدلوا على سنيتها بحديث الشيخين أن 
النبي صلى الله عليه وسلم قال:«إن أمتى 
يأتون يوم القيامة غرا محجلين من أثر 
الوضوء. فمن استطاع منكم أن يطيل 
غرته فليفعل»'' وإطالة التحجيل غسل 
فوق الواجب من اليدين والرجلين .!*) 

أمّا الحنابلة فقد اعتبروا الزيادة في 
غسل الوجه واليدين والرجلين من 
المستحبات في الو 0 

ولا يندب عند المالكية إطالة الغرة. بل 
تكره عندهم, واعتبروها من الغلو فى 
اتن 


وتفضيل الموضنوع في الوضوة).: 


)١(‏ حاشية ابن عابدين 88/١‏ نقلا عن البحر 

(؟) ابن عابدين ٠ 48/١‏ وحاشية القليوبي .00/١‏ والمغني 
لابن قدامة ٠١6 ,٠١ 4/١‏ 

() ابن عابدين وبهامشه الدر المختار 8/4/١‏ 

(4) حديث: «إن أمتي يأتون يوم القيامة...» 
اخرجه مسلم(١/517١؟‏ ) من حديث ابي هريرة 

(4) شرح المحلي على المنهاج بهامش القليوبي 00/١‏ 

(1) المغني لابن قدامة ٠١6. ٠١4/١‏ 

() جواهر الإكليل 17/١‏ 


-11/.- 


لاا ل ل ع ع 0 0010 


في الجناية على الجنين إذا سقط وانفصل 
عن أمه ميتاء وذلك لما ثبت عن النبى 
صلى الله عليه وسلم من حديث أبي هربرة 
رضي الله عنه «أن امرأتين من هذيل 
رمت إحداهما الأخرى. فطرحت جنينها. 
فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فيها بغرة : عبد أو أمة)(١):‏ 

ويشترط في الجناية لوجوب الغرة: 


أن يترتب عليها انفصال الجنين عن أمه 


خطأ )) 

ولا يختلف هذا الحكم فيما إذا كانت 
الجناية من الحامل نفسها أو زوجها أو 
غيرهماء ففي كل هذه الحالات تجب 
الغرة. 

والغرة تكون عبدا 7 وليدة يبلغ 


8 كه 3 و 
مقدارها نصف عشر الدية. ") 





)١(‏ حديث: «أن امرأتين من هذيل رمت إحداهما الأخرى...» 
أخرجه البخارى (فستح الباري 7١/417؟)‏ ومسسلم 
رظرة )١ ١.‏ من حديث أبي هريرة .. 

(؟) ابن عابدين 11/0, وبداية المحتهد 2017/1. وأسنى 
المطالب 85/4 والمغني مع الشسرح الكبسير 501/9, 
ومنتهى الإرادات .17١/1‏ 

(") المراجع السابقة 


الجنين ميقا حدث حال حيةة الأم أم 


ل ل ا الاح حا لل ا ا 000 


* - واختلف الفقهاء في وجوب الغرّة - 
في حال انفصال الجنين ميتا عن الأم 
الميتة. 
فقال الحنفية والمالكية: يشترط لوجوب 
الغرة أن ينفصل الجنين عن أمه ميتا وهي 
حية؛ فإن خرج جنين ميت بعد موت الأم 
فلا غرة فيه. لأن موت الأم سبب لموته 
ظاهراء واعتبر الحنفية انفصال أكثر الجنين 
كانفصال الكل ١١‏ 

ولا يشترط عند الشافعية والحنابلة 
ذلك. فتثبت الغرة, سواء أكان انفصال 
بعد موتها. لأنه جنين تلف بجناية, 
فوجب ضمانه. كما لو سقط في 
حياتها.''' وهذا إذا ألقي الجنين ميتا 
نتيجة للجناية. 

أما إذا ألقته حيا حياة مستقرة, ثم 
مات نتيجة للجناية؛ كأن مات بعد خروجه 
مباشرة, أو دام ألمه ثم مات ففيه دية 


كاملة عند جميع الفقهاء, لأنه قتل إنسان 





8( 
حي ٠.‏ 
(؟) ابن عابدين 8/0/, ومواهب الجليل للحطاب وبهامشه 
المواق 61//5؟ : 


(9) أسنى المطالب وبهامشه حاشية الرملي 89/4؛ وحاشية 
القليوبي بشرح المنهاج4/١5١1.؟151,‏ والمغني لابن 
قدامة /4.1/1 86.7 

(") الاختيار 144/60 ؛ والدسوقي 515/14 . ومغني المحتاج 
.,٠١/4‏ والمغني لابن قدامة 8.57/17 


-ا/ا1- 


غْرّة /ا -4 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 0 ل الل ل للا ااا ا ا 


3 ة للسهجيل. ينظر مصطلح:١‏ ديات 
ف" ) ش 


تعدد الغرة بتعدد الأجنة : 

- اتفق الفقهاء على أن الحامل إذا 
ألقت جنيئين أو أكثر بسبب الجناية عليها 
ففي كل واحد غرة مستقلة إذا توافرت 
شروط وجوبهاء لأن الغرة ضمان آدمي 
تتعدد بتعدد الأجنة, كالديات 0 


من تجب عليه الغرة : 


9 - يرى الحنفية والشافعية في الصحيح 1 


عندهم أن الغرة تجب على عاقلة الجاني 
في سنة؛ لأن الجناية على الجنين لاعمد 
فيهاء سواء أكانت الجناية على أمه عمدا 
أم خطأ أم شبه عمد . 

وذهب المالكية إلى أنها تجب في مال 
الجاني في العمد والخطأ. إلا أن تبلغ ثلث 
ديته فأكثر في الخطأ فعلى العاقلة. كما 
لو ضرب مجوسي حرة حبلى فألقت جنينا. 
فإن الغرة الواجبة أكثر من.ثلث دية 
الجاني . 


)01( المراجع السابقة., وانظر أبن عابدين لل فض" والزيلعي 
5/ . ,. ومواهب الجليل 0!//5؟ . وحاشيةالجمل 
هم/.١٠‏ 


اواو وو مممعة مفمفو فم ةممفوفوقوعة و فود م قواقة فووافة واممقعوووموم مم6 وم م5666 


وفصل الحنابلة فقالوا: الغرة على 
العاقلة إذا مات الجنين مع أمه وكانت 
الجناية عليها خطأ أو شبه عمدء وإن كان 
قتل الأم عمدا أو مات الجنين وحده فالغرة 
فى مال الجانى نفسه ولا تحمله 
العاقلة 00020 ظ 

وتفصيل الموضوع في مصطلح: 
(إجهاض ف .)١8‏ 20 








)١(‏ ابن عابدين 717/0 . والدسسوقي 518/4 وأسنى 
المطالب 6/4 , والمغني لابن قدامة 4.5/1 


119/7 


ا للا ا ا لا ل ل ل ل ا ا ا 0 


التعريف : 
أثبعه في الأرض ؛ كأغرسه , والغراس 
مايغرس من الشجر 2 ووقت الغرس ل 
عب بن 
أو القضيب الذي يغرس ١:‏ 

ولا يخرج معنى بع اد قالطالا 


عن المعنى اللغوي . 


الألفاظ ذات الصلة : 
الزرع : 


على المزروع أيضاء أي ما استنبت 0 


(فنخرج به زرعا تأكل منه 0 





)١١‏ متن اللغة . والمعجم الوسيط. ولسان العرب. والمصباح 
المي 


ع الزرع طرح البذر, ويطلق الزرع 


للا ا ل ل ل لتقل 001 


وقال بعضهم : لابسمى زرعا إلا وهو 
7 0( 
غض طري . 


الأحكام المتعلقة بالغرس : 

أولا : فضل الغرس : 

" - ورد في فضل الغرس و«الزرع 
أحاديث منها: مارواه أنس رضي الله 
عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: 
« مامن مسام يغرس غرسا. أو ييزرع 


زرعا فيساكل مشة طنو أو إنسسان» أو 


فق ومقتضى 
هذا الحديث أن أجر ذلك يستمر مادام 
الزرع والغرس مأكولا منه ولو مات زارعه 
وغارسه , ولو انتقل ملكه إلى غيره , 
وظاهر الحديث أن الأجر يحصل للغارس 
ولو كان ملكه لغيره. ©) 


بهيمة إلا كان له به صدقة)». 


ثانيا : عقد المغارسة : 





)١(‏ سورة السجدة /ل/ا؟. 

(1) المصباح المنير. ولسان العرب ام لمي 

إفية حديث: «مامن مسلم يغرس غرسا.. 
اخرت السنيان انم ياي 0 ومسلم 
ركحمذ١)‏ 


(4) فتح الباري 4/0. 


-_ 1 


الل ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ل ل ل 


أرض بعوض معلوم . وتسمى أيضا : 
المناضية: ١!‏ وجعليا الختابلة قسما'من 
المساقاة . حيث قالوا: المساقاة دفع أرض 
وشجر له ثمر مأكول لمن يغرسه . وهي 
المناصبة . أو شجر مغروس معلوم لمن 
معان ريد 
وقد اتفق الفقهاء في الجملة على صحة 
المغارسة في الأشجار على سبيل الإجارة, 
كأن يقول له: اغرس لي هذه الأرض نخلا 
أو عنبا أو زيتونا ولك كذاء وتجري عليها 
أحكام الإجارة !"ا ا 
" أمنا المغتارسنة علو شييل الشركة :بان 
تعطى الأرض للعامل لغرس الأشجارء 
وتكون الأرض والأشجار بينهما + أو 
الأشجار وحدها بينهماء فاختلفوا فيه: 
فأمًا المغارسة على سبيل الشركة فئ 
الأشجار وحدها فهي كما يلي: ْ 
قالالحنفية : لو دفع إليه أرضا مدة 
معلومة على أن يغرس فيها غراسا على 
أن واخصل من الأغراس والثمار بينهما 
جاز ."* 





.١417/17 ابن عابدين 1487/6 . وجواهر الإكليل‎ )١( 

(؟) كشاف القناع 888/8.: 

(") ابن عابدين ١87/6‏ - 1486.ء وجواهر الإكليل ١417/17‏ 
- 141, وحاشية القليوبي 77/17. وكشاف القناع 
/ اله - ولاه , والمغني لابن قدامة 8917/6. 

(4) ابن عابدين 18417/6. 


ااا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ل 


وطقلة تدافا ئد انلكا بلة متحي صرنهرا 
بجواز دفع أرض وشجر له ثمر مأكول لمن 
يغرسه ويعمل عليه بجزء مشاع معلوم من 
ثمرته 5 00 

وقال المالكية: لاتصح المغارسة على 
وجه الشركة بجزء معلوم في احدهما. اى 
الأرض أو الشج :"ا 

كما صرح الشافعية بعدم جواز 
المناصبة . بأن نسلم إليه أرضا ليغرسها 
من عنده؛ والشجر بينهما "ا 

وفي فتاوى القفال: أن الحاصل في هذه 


الصورة للعاملء, ولمالك الأرضن أجرة 


مثلها 00 
وأما المغارسة على وجه الشركة بينهما 
في الأرض والأشجار معا فلاتجوز عند 


الحنفية والحنابلة. وذلك لاشتراط الشركة 


فيما هو موجود قبل الشركة , لأنه نظير 


. على أن يكون نصف المصبوغ للصباغ . 


فكان كقفيز الطحان. كما علله 
ان 





)١(‏ كشاف القناع رامله. 

(؟) جواهر الإكليل ؟/187١.‏ 

() مغني المحتاج 1715/17". 

(4) مغني المحتاج 1715/7". 

(0) حاشية ابن عابدين وبهامشهالدر المختارة/81١‏ ,2 
4 وكشاف القناع 6/7". 


-11/5- 


لوعفم فو فور و ووو ووم مرو الاي و0 


فالثمر والغرس لرب الأرض تبعا لأرضه , 
الغرس واجر مثل عمله ٠‏ كما صرح به 
الحنفية )١(‏ 

وقال المالكية : تجوز المغارسة بشركة 
جزء معلوم في ارطع و 7 لشجر 0 

ولتفصيل أحكام المغارسة ونوعية 
الغراس وسائر شروطهاء ينظر مصطلح: 
(مساقاة ) . 


ثالثا : الغرس في الأرض التي 
يتعلق بها حق الغير : 

أ - الغرس في الأرض المغصوبة : 
- من غصب أرضا . فغرس فيها أو 
بنى » كلف بقلع الغرسء وذلك لقوله 
صلى الله عليه وسلم «ليس لعرق ظالم 


(95) 
حق» وفي حديث آخر عن عروة بن 


الزبير رضي الله عنه قال: «إن رجلين 
اختصما إلى النبي صلى الله عليه وسلم, 


.1484 , ١87/6 الدر المختار‎ )١( 
.187 , 187/١ (؟) جواهر الإكليل‎ 
. (؟) حديث : «ليس لعرق ظالم حق»‎ 
أخرجه التسرمذي (5017/1) من حديث سعيد بن‎ 
زيدء وأشار الى إعلاله بالإرسال. وخرجه ابن حجر‎ 
ذاكرا اي اما‎ )١15/8( في الفتح‎ . 
وقال: في أسانيدها مقال . ولكن يتقوى بعضها‎ 





ل ل ل ا ا 00 


غترين أكرهيا نخلا في أرطن الآخن » 
فقضى لصاحب الأرض بأرضه. وأمر 
صاحب النخل أن يخرج نخله منها» قال 
عروة: فلقد رأيتها وإنها لتضرب أصولها 
بالفؤوس, وأنها لنخل 0 ولأن ملك 
صاحب الأرض باق فإن الأرض لم تصر 
مستهلكه , فيؤمر الشاغل بتفريغها. كما 
إذا شغل ظرف غيره بطعامه . وتكليف 
الغاصب بقلع الأشجار متفق عليه بين 
الفقهاء . إذا أراد مالك الأرض ذلك 9) ' 

وهل لمالك الأرض أن يضمن للغاصب 
قيمة الغرس فيتملكه ؟ فيه تفصيل: إن 
اتفقا - أي مالك الأرض ومالك الغراس 
- على ذلك سان لأن الحق 
لايعدوهما.''' وكذلك إن وهب الغاصب 
الغراس لمالك الأرض ليتخلص من تكلفة 
قلعه . فقبله المالك !4) 

أما إذا اختلفا : 

فقالالحنفية: إن كانت الأرض تنقص 





[1)اعديك عروة بن الزيتن: ايه إلى النبي 
صلى الله عليه وسلم... 
أخرجه أبو داود 0 ٠‏ وفي إسناده انقطاع. والعم: 
الطوال. 

(1) الهداية مع تكملة فتح القدير 519/4 , 71١‏ . وشرح 
الزرقاني على مختصر خليل ١6١/5‏ وما بعدهاء وروضة 
الطالبين 55/8. ومغني المحتاج 78/7 191, 
وكشاف القناع4/١41.‏ 

(9) كشاف القناع 41/4. 

(غ:) كشاف القناع /. 


-1١19/68- 


وافو ووو مم وفوف رو ااا 


بقلع ذلك فللمالك أن يضمن له قيمة 
الغرس مقلوعا . ويكون الغرس لهء لأن 
فيه نظرا لهماء ودفع الضرر عنهماء. 


فتة فتقوم الأرض بدون * شجرء ثم بالث لشجر ' 


مستححق القلع . فيضمن فضل 
0 

ومثله ماقاله المالكية. من أن مالك 
الأرض له الخيار: بين أن يأخذ الأرض مع 
الغرس مقابل دفع قيمة نقضه. وبين إلزام 
الغاصب قلعه. إلا أنهم لم يقيدوا أخذ 
الغرس مقابل القيمة بما إذا كانت الأرض 
ب 8 1 )0 

أما الشافعية فقد نصوا على أنه لو 
أراد المالك تملك الغراس بالقيمة:, أو 
إبقاءها بأجرة, لم يلزم إجابته في 

06 

ونظيره ماقاله الحنابلة. حيث نصوا 
على أنه لو أرادمالك الأرض الغراس من 
الفافنت محانا أذ بالقيعة »واب غالكة 
أي الغاصب. لم يكن لمالك الأرض ذلك, 
لأنه عين مال الغاصب, كما لو وضع فيها 
أغاثما 1 3 )غ) 

و بحوه. 
وقد صرح جمهور الفقهاء بأن الغاصب 


)١(‏ الهداية مع تكملة فتح القدير 170/4؟. 


(1) الزرقاني على خليل .١60/5‏ 
() مغني المحتاج 417/7؟. 
(4) كشاف القناع 47/4. 


ااال اا ااا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 1 1 1 0 اا اا ا ل 1 


إذا كلف بقلع الغراس فإن تكلفة القلع' 

وتشتوبنة الآأرض كنا كانت على نفقة 
: )0( 

الغاصب . ش 


ب - الغرس في الأرض المستعارة: 
5 - اتفق الفقهاء على جراز إعارة 
الأرض للغرس لمدة معينة . أو مطلقا 
بدون ذكر مدة ٠‏ وللمستعير أن يغرس | 
فيها مايشاء من الغراس في داخل المدة 
المشروطة في العقد أو المعتادة إذا كانت 
الغارية مطلقة :وليس له بعد اتقضناء 
المدة المشروطة أو المعتادة أن يغرس فيها. 
أرض 1 د 
وذهب الحنفية والمالكية والحنابلة. وهو 
رأي عند الشافعية,. إلى أن من أعار 
أرضا للبناء فللمستعير أن يغرس فيهاء 
لأن البناء والغرس متشابهان في قصد 
الدوام والإضرار بالأرض "ا 
والصحيح عند الشافعية أن لايغرس 
)1( الزرقاني ١60/5‏ وما بعدها ؛ ومسغني المحتاج 
5 وكشاف القناع 41/4. 
(؟) حاشية ابن عابدين 4/45١0؛‏ والاختيار 81/7 وجواهر 
الإكليل؟//217١,‏ ومغني المحتاج؟/5369 -1/؟, 
وكشاف القناع 55/4. : 


ومغني المحتاج ؟/ 55؟., وكشاف القناع 55/5. 


-119- 


ارم ف وووو فوم م ووم وو ريلوةه 


مستعير لبناء: ولا يبني مستعير لغراس» 
لأن البناء والغراس يختلفان في الضرر, 
فإن ضرر البناء في ظاهر الأرض أكثر من 
باطنهاء. والغراس بالعكس, لانتشار 


)١ 
. عروقه‎ 


ج - الغرس في الأرض المرهونة: 
:»' - ذهب الفقهاء إلى ان للراهن ان 
يغرس في الأرض المرهونة إذا كان الدين 
مؤجلاء لأن تعطيل منفعتها إلى حلول 
الدين تضيسيم للمال: وقد نهي عنه, 
بخلاف الحال . 

فإذا غرس الراهن في الأرض المرهونة 
تدخل الغراس في الرهن. كما صرح به 
الحنفية والحنابلة ؟) 

وعند الشافعية: إذا رهن أرضاء وأذن 
الراهن للمرتهن في غراسها بعد شهر, 
فالأرض قبل الشهر أمانة بحكم الرهن, 
وبعده عارية مضمونة ة بحكم العارر 0 
كما يجوز للراهن غرسها بإذن المرتهن. 
ولجفصسيل أحكام الرهن, وهل هو 
امانة. او مضمون؟ ينظر مصطلح: 


)1 مغني المحتاج ؟/ة ةا 


(؟) الدر المخسار بهامش ابن عابدين 87/6" . وكشاف . 


1 القناع عن متن الإقناح 7768/1. 

(") أسنى المطالب ,.١7١/7‏ ومغنى المحتاج؟/ 1١‏ و9١‏ 
ست المقالت مغتي المجتاج 
و/ا"١.‏ 


ا ل ل ا ا 0 


3 هه الغرس في الأرض الملشفوع 
فيها : 

6 - إذا أحدث المشتري في المشفوع بناء 
أو غراسا قبل قيام الشفيع بطلب الشفعة, 
ثم طالب الشفيع بشفعته. فاختلف الفقهاء 


00 
أخذها اد انر 89 به لسري 


وقيمة البنا “أو الفرس: وإن شا كلف 


المشتري بقلعه . لآنه غرس تعلق به حق 


متأكد للغير:من غبر تسليط من جهة من 
له الحق . فينقض, كالراهن إذا بنى او 
غرس في الرهن ,"5 0 

ومشله ماذكره الحنابلة: أن للشفيع 
الخيار بين أخذ المشفوع مع الغراس مقابل 
دفع قيمة الغراس , وبين القلع . لكنهم 
أضافوا: إن أحب الشفيع قلع الغراس 
يضمن نقصه من القيمة بالقلع . وهي 
مابين قيمة الأرض مغروسة وبين قيمتها 
حالية شرف 

وقال مالك : لاشفعة إلا أن يعطى 


)1( الهداية مع تكملة فتح القدير 4/؟؟” ل لكلل 
)0 -كشاف القناع 1/4 . 


ا 


فقوم م فم و ووو ووو و ومو ااا ااا ووو 


20006 5 )1 
المشتري قيمة مابنى وما غرس . 


وعند الشافعية : لو بنى أو غرس 
لمشتري في المشفوع . ولم يعلم الشفيع 
ا 3 قلع ذلك مجاناء لعتوان 
المشتري 

سروعس 
ن8غ). 


رابعا : غرس الشجر في المسجد 
والأرض الموقوفة : 
4- اختلف الفقهاء في ب رس 
الأشجار في المسجد والأرض الموقوفة : 

فقال الحنفية: لو أن رجلا غرس شجرة 
في المسجد فهي للمسجد.ء أو في أرض 
موقوفة على رباط مثلا فهي للوقف إن 
قال للقيم: تعاهدها. ولو لم يقل فهي له 
يرفعها لأنه ليس له هذه الولاية؛ ولايكون 
غارسا للوقف. وقيد الحصكفي هذا الجواز 
بأن يكون الغرس لنفع المسجدء 
كتقليل نزء وهو ما يتحلب من الأرض من 
الماء . 

وقال الحنفية: إن كان لنفع الناس بظله, 
ولايضيق على الناس» ولايفرق الصفوف, 


)١(‏ بداية المجتهد ؟554/1.. 
(؟) مغني المحتاج 8.4/17. 


فووم قفو مف ووو وو وم لوو 


لابأس به. وإن كان لنفع نفسه بورقه أو 
ثمره, أو يفرق الصفوف . أو كان في 
موضع تقع به المشابهة بين البيعة 
500 0 

وقال المالكية: إن بنى أو غرس محبس 
ماغرسه وقف كان الغرس والبتاء وقفا ٠‏ 
وكذلك إن لم يبين قبل موته بأنه وقف, 
أما إذا بيّن أنه ملك له. كان له أو 
لوارثه. فيؤمر بنقضه. أو يأخذ قيمته 
منقوضا بعد إسقاط كلفة لم يتولها !"ا 

وقال النووي: ينبغي أن لاتغرس 
الأشجار في المسجد ''' وفي موضع آخر 
قال: يكره غرس الشجر في المسجدء فإن 
غرس قطعه الإماء . !ا 

وفصل الزركشي في الموضوع فقال: 
يكره غرس الشجر والنخل وحفر الآبار في 
اللحاضق لالشته نلعي يون على 
المصلين . والصحيح تحريمه. لما فيه من 
تحجير موضع الصلاة» والتضييق وجلب 
النجاسات من ذرق الطيور. 


)١(‏ ابن عابدين 444/١‏ . وفتح القدير معالهداية 
6 . 


(؟) الشرح الصغير ومعه بلغة السالك لأقرب المسالك 


شل ريل 
(5) روضة الطالبين 519/6". 
(4) الروضة ١//ا5؟.‏ 


-١1١198- 


غرس 4 - ٠١‏ / غرغرة ١‏ -؟ 


م و و لوو و ووو ووو و ووو ووووة 


أما الحنابلة فقد نصوا على عدم 
جواز الغرس في المسجد. وقال أحمد: إن 
كانت غرست النخلة بعد أن ضار مسجدا 
فهذه غرست بغير حق . فلا أحب الأكل 
منها . ولو قلعها الإمام لجاز . وذلك لأن 
المسجد لم يبن لهذا ٠‏ وإنما بني لذكر الله 
والصلاة وقراءة القرآن. ولأن الشجرة 
تؤذي المسجد. وتمنع المصلين من الصلاة 
في موضعها . ويسقط ورقها في المسجد 
وثمرها . وتسقط عليها العصافير 
والطيور فتبول في الممسجد. وربما اجتمع 
الصبيان في المسجد لأجلها ورموها 
بالحجارة ليسقط ثمرها ١!‏ 


خامسا : الغرس في الأرض الموات: 
٠‏ - اتفق فقهاء الحنفية والمالكية 
والشافعية على أن غرس الشجرة في 
الأرض الموات سيب من أنسباب 
إحيائها. 0( 

وتفصيل مسائل إحياء الموات في 
مصطلحه ( ف 72 ) 





و/ع اك وخ" 
(؟) الفتاوى الهندية 81/08. جواهر الإكليل 7/0 ؟, 
المحتاج؟/755. 


اللا ا ا ااا ا ل ا ا ل ل ل ل ل ا ا ا ا ا ا ا 000 


س © سس سس 
آي آي 


عرعره 


التعريف: 
١‏ - الغرغرة والتغرغر في اللغة: أن 
يردد الشخص الماء ف في الحلق ولايسيغه. 
والغرور: ما فوفر به من الأدوية, 
وتغرغرت عيناه: تردد فيهما الدمع. 
وأيضا الغرغرة: تردد الروح في الحملق 7" 
واصطلاحا : لايخرج استعمال الفقهاء 
للفظ غرغرة عن المعنى اللغوي '"! 


الألفاظ ذات الصلة: 
1ت المفيضة: | 
؟ -المضمضة: تحريك الماء في الفم ثم . 
مجه. 

أما الغرغرة فهي تحريك الماء وإدارته 
مع وصوله إلى أعماق الفم, فهي كما 
يقول الفقهاء: مبالغة في المضمضة. "ا 


. لسان العرب. والقاموس المحيط‎ )١( 

(؟) ابن عسابدين ,41١ .94/١‏ والحطاب ,145/١‏ 
والزرقاني 44/7؛ ونهاية المحستاج 1/7/١‏ . والآداب 
الشرعية ١/9؟١ ٠‏ وا مغني ٠١/١‏ 





(") لسان العرب, وابن عابدين .8/١‏ والدسوقي ,91/١‏ 


٠١4/١ والمغني‎ ,145 - 146/١ والحطاب‎ 


-110/9- 


فلاف م ف و و و ع و ووو و5 


ب - الاحتضار: 
# - الاحتضار: الإشراف على الموت 
بظهور علاماته. 

أما الغرغرة فهي تردد الروح في 
الحلق. 

انظر مصطلح (احتضار ف١‏ - ؟) 


الحكم الإجمالي: ‏ 
ذكر الفقهاء الغرغرة في سنن الوضوء 
وفي التوبة . 


أ - في الوضوء : 
- من مستجبات الوضوء عند المالكية 
والحنابلة2. وهو الظاهر عند الحنفية: 
المبالغة في المضمضة. وذلك يكون 
بالغرغرة. 

وعند الشافعية وفي قول آخر للحنفية: 
أن المبالغة في المضمضة سنة من سنن 
ال 6 


ب - أثر الغرغرة في قبول التوبة: 
- اتفق الفقهاء على أن توبة الكافر - 
أي إسلامه - مقبولة إذا كانت قبل 
الغرغرة. 

٠١2/١ ولمغني‎ >1١ 


ال ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 000 ل ل ا ل ل 0 


واختلف الفقهاء في قبول توبة المؤمن 
العاصي عند الغرغرة . 

فذهب جمهور الفقهاء من الحنفية 
والمالكية والشافعية والحنابلة إلى أن 
توبته لاتقبل في هذه الحالة. 

وللتفصيل ينظر مصطلح (توبة ف )٠١١‏ 





-14:- 


ال ا 0 000 


التعريف: 
يقال: رجل غرق وغريق, وقيل: 
القَرق: الراسب في الماء. والغريق: الميت 


فيه. ' 


وقال أبو عدنان: الغرق الذي غلبه الماء - 


ولا يغرق, فإذا غرق فهو الغريق.!١'‏ 
ولا يخرج المعنى الاصطلاحي للغرق 
عن المعنى اللغوي. 


الألفاظ ذات الصلة : 

الغمر : 

" - من معاني الغمر: الماء الكثيرء قال 
ابن سيده وغيره: يقال ماء غمر: كثير 
مغرق.!'' ومن معانيه: التغطية, يقال: 
غمره الماء غمرا: إذا غطاه. 

والصلة: أن الغمر قد يكون سببآا 
للغرق. 





)١(‏ لسان العرب. 
(؟) لسان العرب. 


وفمف ووو وو فرعو مور و ومع ووو وواللا 


الأحكام المتعلقة بالغرق: 
تتعلق بالغرق أحكام, منها: 


أ - اعتبار الغرق من أسباب الشهادة: 
* - الغرق من أسباب الشهادة؛ فمن 
مات غرقا نال منازل الشهداء في الآخرة, 
إن لم يتعبد ذلك. جاء في الحديث 
الصحيح: «الشهداء خمسة: المطعون, 
والمبطون. والغرق, وصاحب الهسدم, 


والشهيد في سبيل الله ران 


والغريق من شهداء الآخرة, لأنه ينال 
منازل الشهداء فى الآخرة. ولكن تختلف 
أحكامه في الدنيا عن أحكام الشهيد في 
سبيل الله وهو الذي يموت في قتال 
الكفار.ء فيغسل الغريق ويصلى عليه. 
بخلاف الشهيد في سبيل الله !"ا 
والتفصيل في مصطلح: (شهيد ف"7. 4) 


ب - قتال الأعداء بإغراقهم: 
- ذهب جمهور الفقهاء إلى أنه يجوز' 
في قتال الأعداء إغراقهم بالماء. وقيد 
الحنفية جوز ذلك با إذا لم يتمكن 
المسلمون من الظفر بهم بلا مشقة عظيمة 
بدون إرسال الماء عليهم لإغراقهم. فإن 
)١(‏ حديث: والشهداء خمسة...» 
أخر. جه البخاري (فتح الباري 42/5) ومسسلم 
(5/١؟18١)‏ من حديث أبي هريرة. 0 


)0( المحلي مع القليوبي ,"99/١‏ نهاية المحتاج ؟"/ 4955 
/اةغ, رد المحتار 5١1/١‏ : 





-1١81- 


لاللم وو مم ماودو 


فكتوا من الظفر فلا يجوز إغراقهم. لأن 
في ذلك إهلاك اطفالهم ونسائهم ومن 
عندهم من المسلمين. ١!‏ 

والتفصيل في مصطلح (جهاد ف2١)‏ 


ج - القتل بالإغراق: 

- يري جمهور الفقهاء أن من القتل 
العمد ما إذا ألقى الجاني شخصا في ماء 
مغرق لمثله لا يخلص منه عادة كلجة وقت 
هيجانهاء وكان لا يخلص بسباحة لعجزه 
عنهاء أو لا يحسنهاء أو كان مكتوفاً؛ أو 
زمناً فغرق فهو عمدء ويجب فيه 
القصاص.ء أما إذا كان يحسن السباحة 
ومنع منها عارض بعد إلقائه كريح وموج 
فشبه عمدء بخلاف ما إذا كان إلقاؤه وقت 
هيجان البحرء لأنه مهلك غالبا لا يمكنه 
الخلاص منهء وأما إذا ألقى مميزاً قادراً 
على الحركة في ماء جار أو راكد لا يعد 
مغرقاً عرفا بقصد الإغراق, فمكث فيه 
مضطجعاً. فمات غرقا فلا ضمان ولا 
كفارة, لأنه المهلك لنفسه !") ظ 


)١(‏ القليوبي .5١18/4‏ نهاية المحتاج 8/ 54. حاشية 
الدسوقي ؟//ا, ابن عابدين 77/7؟. 

(؟) نهاية المحتاج1/ 47؟ ط المكتبة الإسلامية. مغني 
المحتاج 8/4 المغني لابن قدامه/141/1, بدائع الصنائع/ 
الدسوقي41/4؟. 


لل ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 0 0 ا اا ا ا ل 0 


غرقى 


التعريف: 
-١‏ الغرقى في اللغة: جمع غريق وغرق, 
وهو الراسب في الماء. وحكى عن الخليل 
الغرق: الراسب في الماء من غير موت, 
فإن مات فهو غريق.!١'.‏ 

والفقهاء يستعملون لفظ غريق با معنيين 
اللذين حكياعنالخليل فهم 
يستعملون لفظ الغريق بمعنى الراسب 
في ال مناء ول يست ويعستساع إلى 
الإنقاذء جاء في الاختيار: من رأى 
أعمئ كاد أن يتردى في البئر وجب 
علس انقياذ: وصحار هذا كتااء 
الفيزة ةا بو 
الرسوب في الماء والموت فعلاء وذلك في 
كلامهم عن ميراث لفرت 7 


نه كذلك بمعنى 


)١(‏ لسان العرب والمصباح المنير 
(؟) الاختيار ١786/4‏ 
(") المبسوط .91/9 


-1١85- 


وفمو وموم وو وااو و0 


الأحكام المتعلقة بالغرقى : 

أ - قطع الصلاة لإنقاذ غريق : 

؟ - إغاثة الغريق والعمل على إنجائه من 
الغرق واجب على كل مسلم متى استطاع 
ذلك. يقول الفقهاء : يجب قطع الصلاة 
لإغاثة غريق إذا قدر على ذلك: سواء 
أكانت الصلاة فرضا أم نفلاء وسواء 
. استغاث الغريق بالمصلي أو لم يعين أحدا 
في استغاثته ٠‏ حتى ولو ضاق وقت 
الصلاة . لأن الصلاة يمكن تداركها 
بالقضاء بخلاف الغرييى  )١١‏ 


ب - حكم ترك إنقاذ الغريق : 
- اتفق الفقهاء على أن المسلم يأثم 


اختلفوا في حكم تركه إنقاذه هل يجب ١‏ 


عليه القصاص أو الدية أو لا شيء عليه؟ 

فغند الحنفية والشافعية والحنابلة - 
عدا أبي الخطاب - على مايفهم من 
كلامهم أنه لاضمان على الممتنع من 
إنقاذ الغريق إذا مات غرقاء لأنه لم 
يهلكه . ولم يحدث فيه فعلا مهلكاء 
لكنه يأثم. 





2980/١ وكشاف القناع‎ 142١/١ حاشية ابن عابدين‎ )١( 
48/١ ومغنى المحتاج‎ . ١89/١ وحاشية الدسوقي‎ 


ل ل حل ا 00 


وعند المالكية وأبي الخطاب من الحنابلة 
يضمنء لأنه لم ينجه من الهلاك مع 
إمكانه ٠‏ قال المالكية : وتكون الدية في 
ماله إن ترك التخليص عمدا. وعلى 
عاقلته إن تركه متأويه. )١(‏ 

أما الجناية بالتغريق فينظر التفصيل 
في مصطلح (غرق ف 0) 


ج - اعتبار الغرقى من الشهداء: 
؛ - يعتبر الفقهاء أن الغرقى من 
الشهداء للأثر الصحيح:«الشهداء خمسة: 
المطعون, والمبطون والغرق وصاحب الهدم 
والشهيد في سبيل اللة» )0( 

وينظر التفصيل في مصطلحي (شهيد 


فه 2ب وغرى ف 17 


د - إرث الغرقى: 

- الغرقى إذا لم يعلم أيهم مات أولاً 
فلا يرث بعضهم من بعض. وإنما يحصل 
ميراث كل واحد منهم لورثته الأحياء. 
وهذا قول أبي بكر الصديق وعمر بن 


والمغني 47/1 
(؟) حديث : م الشهداء خمسة...» 
1 أخرجه البخاري ( فستح الباري 47/5) ومسلم 
)١1091/7(‏ من حديث أبي هريرة . 


غ14 


خره ‏ خرماء روي 1 


لاووام وو مه وموم ومو وموم ووو مم ووو ووو اليا ااا ااال 


ير 0 ' و 
إى 


انظر : غرامات . 


١ ٠‏ -الغروب لغة: البعد. يقال:غربت 
لو ْ الشمس تغرب غربا وغروبا: أي بعدت 
غرما ع وتوارتب في مغيبها. 

ا وغرب الشخص ‏ بالضم ‏ غرابة: بعد 
نظ : اة عن وطنه فهو غريبء وأغرب الرجل : أي 
ل أن القرف:«رغرت القنزم؛ أي 3 

ناحية المغرب . 


الألفاظ ذات الصلة: 

2 ١: الشروق‎ 

؟ - الشروق لغة : طلوع الشمسء» يقال: 
شرقت الشمس شروقا من باب قعد: اي 
طلعت وأضاءت على الأرض: واششرقت 
الأرمن: آنارت باشراق الشسن.: 


)١(‏ لسان العرب, المصباح المنيرء المعجم الوسيطء غريب 
القرآن للأصفهاني . ومغني المحتاج ١1/١‏ 
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فروووفم فوم رو وووووو مه يواوه 


وأشرّق: أى دخل في وقت الشروق . 
وأيام التتشريق سمسيت بذلك لأن لحوم 
الأضاحي تشرق فيها: أي تقدد في 
الشرقة؛ وهي الشمس . ' 

والشرق والمشرق: جهة الشروق . 

والمشّرق مصلى العيد. سمي بذلك 
لقيام الصلاة فيه عند شروق الشمس ١١‏ 

والشروق ضد الغروب . 


مايتعلق بالغروب من أحكام: 
تتعلق بالغروب جملة من الأحكام منها: 


أ في الصلاة: 

'' - يخرج وقت العصر بغروب الشمس, 
ويبدا بغروبها وقت المغرب, ومع ذلك فقد 
أجمع الفقهاء على أن من أدرك ركعة من 
العصر قبل ان تغرب الشمس فقد 
أدركهاء سواء أخرها لعذر أو لغير 
ع لقوله صلى الله عليه وسلم:« من 
أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع 
الشمس فقد أدرك الصبح. ومن أدرك 
ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس 


)١( ٠‏ لسان العرب ٠‏ المصباح امثير . المعجم الوسيط ٠‏ غريب 





(؟) حاشية ابن عابدين ,.14١/١‏ جراهر الإكليل ٠ 289/١‏ 


المجموع للنووى 58/7 - 78, المحتاح ,١ 77/١‏ 
٠ 4‏ مغني المحتاج 
ا مغني لابن قدامة ١//الا"ا‏ - .لا 


ل ب لحلل 00 


فقد أدرك :العصرء ١!‏ | 
وتفصيل ذلك في مصطاح: ‏ (أوقات 
الصلاة, ف 64). 


ب غروب الشفق: 2 
؛ - غروب الشفق علامة على خروج 
وقت المغرب ودخول وقت العشاء عند 
جمهور الفقهاء. خلانا للمالكية 
والشافعية في الجديد . 
واختلف الفقهاء في المراد بالشفق أهو 
البياض أم الحمرة ؟ 
والتنفصيل في مصطلح: (أوقات 
الصلاة ف .)١7 01١١‏ 
ج . كراهة الصلاة عند غروب 
الشمس: 
ه - من الأوقات الي تكره فيها 
الصلاة: بعد صلاة العصر حتى تغرب 
الشمسء وعند غروبها حتى يتكامل 
غروبها ويختفي قرصها. لنهيه صلى الله 
عليه وسلم عن ذلك, فعن عمر رضي الله ' 
عنه قال: «نهى رسول الله صلى الله عليه . 
وسلم عن الصلاة بعد العصر حتى تغرب 
)١(‏ حديث: «من أدرك ركعة من الصبع...» . 


اخرجه السخاري ١‏ ابساري ل وملسلم 
فتح 
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فالوم وفوف فوفر ووم ووو وو وروا لاون 


الشمس».''' ولقوله صلى الله عليه وسلم 
من سأله عن الصلاة في حديث طويل: 
ثم أقصر عن الصلاة حتى تغرب 
الشمس.ء فإنها تغرب بين قرني شيطان, 
وحينئل يسجد لها الكفار»'") 

والتفصيل في مصطلح: (أوقات 
الصلاة ف 7؟) 


د 2 في زكاة الفطر: 
5- اختلف الفقهاء في وقت وجوب 
زكاة الفطر . 


فقال الجمهور: تجب بغروب شمس آخر 


يوم من رمضان ٠‏ وقال اخرون: تجب. 


بطلوع فجر يوم العيد . 
والتفصيل في مصطلح: (زكاة الفطر 
ن6). | 


ف دافن الضيام: 

/ - امع النعكاء على ان الصائم 
يجب عليه ان يمسك عن المفطرات من 
طلوع الفجر يوم صومه حتى تغرب 


)١1(‏ حسديث : «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن 
الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس».. , ْ 
أخرجه البخاري ( فتح الباري 08/17 ) ومسسلم 
(ا/لاكهة) 

(؟) حديث: «ثم أقصر عن الصلاة حتى تغرب الشمس... » 1 

أخرجه مسلم )0!١/١(‏ من حديث عمرو بن عبسة . 


اومووم و وووو ووو و و0 
ووه و مو وهاه وحوةة ووم عه و ملا ووو مفو لمع فوع 386 


الشمس ويتأكد من غروبها. لقوله تعالى: 
(ثم أقوا الصيام إلى الليل».""" 

كما أجمعوا على أن الصوم ينقضي . 
ويتم بغروب الشمسء لقول النبي صلى 
الله عليه وسلم : «إذا أقبل الليل من 
هاهناء وأدبر النهار من هاهناء وغربت 
الشمسء. فقد أفطر الصائم».''' وقوله 
صلى الله عليه وسلم: «اذا رايتم الليل 
أقبل من هاهنا فقد أفطر الضائم » 
قال الراوي: وأشار بيده قبل ال 

قال النووي رحمه الله: قال أصحابنا: 
ويجب إمساك جزء من الليل بعد الغروب, 
ليتحقق به استكمال النهار. 

وعليه فإذا أفطر الصائم للفرض وهو 
يظن غروب الشمس . فبان خلافه لزم 
عليه القضاء , لما روى علي بن حنظلة عن 


في رمضان فأفطر وأفطر الناس فصعد 
المؤذن ليوّذن فقال: أيها الناس هذه 
الشمس لم تغربء, فقال عمر رضي الله 
عنه : من كان أفطر فليصم يوما مكانه» 
(؟) حديث : «إذا أقبل الليل من هاهنا...» 


أخرجه البخارى ( فتح الباري 195/4 ) ومسلم 
(؟/؟/7) من حديث عمر بن الخطاب ٠‏ واللفظ لمسلم. 


٠‏ (") حديث : «إذا رأيتم الليل أقبل من هاهنا...». 


أخرجه البخاري ( فتح الباري )١198/4‏ ومسلم 
(؟/"ا/ا/9) من حديث عبد الله بن أبي أوفى 


ا 


اللا لحلل 00 


وفي رواية «فقال عمر: لا نبالي والله 
يوما نقضي مكانه» . 1 
ولأن الأصل بقاء النهار فلزمه القضاء. 
وقال إسحاق بن راهويه وبعضص علماء 
السلف : صومه صحيح ولا قضاء 
عليه.''' لحنديث « إن الله تعالى تجاوز 
عن أمتي الخطأ والنسيان؛ ومااستكرهوا 


عليه 5 0 
وتفصيل ذلك في مصطلح: (إمساك 
ف6). 





)١(١ 0‏ البدائع 6١/1‏ جواهر الإكليل ١/١10١؛‏ المجموع للنووى 


5 0” المغني لابن قدامة 245/17 

(؟) حديث: «إن الله تجاوز عن أمتي... » 
أخرجه ابن ماجه )5095/1١(‏ من حديث ابى ذرء وضعف 
إسناده البوصيسرى في مصباح الزجاجة ,)"017/١(‏ 
وخرجه مطولا السخاوي في المقاصد الحسنة (ص 9؟؟ - 
'1) وقال: مجموع هذه الطرق يظهر أن للحديث 
أصلا . 


لوقعم ع وو واوا اللا 


١‏ -الغرور - بالضم - في اللغة 
الباطل؛ قال الكفوى : الغرور : هو تزيين 
الخطأ بما يوهم أنه صواب . 

والغرور - بالفتح - كل مايغر الإنسان ' 
من مال وجاه وشهوة وشيطان. وفسر 
بالشيطان, إذ هو أخبث الغارين . 
قر 

وفي الاصطلاح قالابن عرفة: 
الغرور مارأيت له ظاهرا تحبه. وفيه باطن 
مكروه أومجهول. والشيطان غرورء لأنه 
مايسوء., قال: ومن هذا ببع الغرر. وهو 
ماكان له ظاهر بيع يغر وباطن ع ا 

والغرور عند علماء الآداب الشرعية هو 
سكون النفس إلى مايوافق الهوى ويميل 


)١(‏ المفردات للراغب الأصفهاني , والقاموس المحيط ٠‏ ولسان 
العرب ؛ والكليات لأبي البقاء الكفوي 755/7 


(؟) القرطبي 9/4. 
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وافلو و ممم ووو و ووو ع0 


الألفاظ ذات الصلة : 

أ - الخدع : 

” - الخدع هو أن يستر عن إنسان وجه 
الصواب فيوقعه في مكروهء وأما الغرور 

فهو إيهام يحمل الإنسان على فعل 

مايضره. مثل أن يرى السراب فيحسبه 

ماء فيضيع ماءه فيهلك عطشاء وتضييع 

الماء فعل اداه إليه غرور السراب إياه. 
والغرور قد يسمى خدعاء والخدع 

يسمى غرورا على التوسع .""' 


ب - الكبر: 
“' - الكبر اسم من التكبرء وهو استعظام 
اليد والتمينيز بالمنصب والنسب, أو 
الفضل 9 
وقال الراغب الأصفهاني : الكبر هو 
ظن الإنسان بنفسه أنه أكبر من غيره, 
والتكبسر إظهار لذلك 0 وهذه صفة 
لايستحقها إلا الله تعالى: ومن ادعاها 
)١(‏ إحياء علوم الدين 54/1" ط الحلبي 
(؟) الفروق اللغوية لأبي هلال العسكرى ص 1١4‏ نشر دار 
الكتب العلمية . 


() المصباح المنير. والمنهج المسلوك في سياسة الملوك ص 
1 


مومعو موا وااو وو مفعة لماعو اللووو لامع وام ووم وام قفوع وم ممه 


من المخلوقين فهو فيها كاذب .!' 

والصلة بين الكبر والغرور هو أن 
المتكبر والمغرور كلاهما جاهلء لأن الكبر 
يتولد من الاعجابء والإعجاب من الجهل 
بحقيقة المحاسن, والجهل رأس الانسلاخ 
طن الأنشاية 5 


ةا العجب: 
ً ع الي هن البخسيكل انعد وال ُ 
النهفاامع سيان إضافينها إلى 
البى © ٠‏ 
1 الراغب : العجب هو ظن الإنسان 
في نفسه استحقاق منزلة هو غير مستحق 
لهاء وأصل الإعجاب من حب الإنسنان 
نفسه.!*' وقد قال عليه الصلاة والسلام: 
«حبك الشىء يعمى ويصم»؟'*ا ومن عمى 
وصم تعذر عليه رؤية عيوبه. ظ 
والصلة بين الغرور والعجب أنهما من 


. الأوصاف الرديئة‎ ٠ 


)١(‏ الذريعة إلى مكارم الشريعة للراغب الأصفهاني ص 
5ؤ-..م 

0( ار اللي إلى مكارم الشريعة ص "٠١‏ , وإحياء 
علوم الدين 58/17 

() إحياء علوم الدين 650/7 

(4) الذريعة إلى مكارم الشريعة ص 5." , 01" 

(6) حديث : م« حبك الشيء يعمى ويصم» 5 
أخرجه أبو داود (46/8) من حديث أبي الدرداء ؛ 
وضعف إسناده العراقي في تخريج أحاديث إحياء علوم 
الدين (9/8") 


/ 


-ا١مه-‎ 


ل شق شاشح 0100 


الحكم التكليفي: 


6 - الغرور مذموم شرعا ورهة بذمه 


القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة.0 


ومن ذلك قول الله سبحانه وتعالى: «فلا 
تغْرنّكم الحياةٌ الدنيا ولا يغرنكم بالله 
القرور», ''! وقول النبي صلى الله عليه 
وسلم: «الكيس من دان لبر وعمل لا 
بعد الموت, والعاجز من اتبع نفسه هواها 
وقنى على للد 5) 


أقسام الغرور : 
الغرور بفهم فاسد من تنصوص 
القرآن والسنة: 

- من المغرورين من يغتر بفهم فاسد 
فهمه من نصوص القران والسنة فيتكل 
عليه. كاتكال بعضهم على قوله تعالى: 
(إن الله يَغفْرٌ الذنوب جميعا» .!“' وهذا 
من أقبح الجهل. فإن الشرك داخل في 
هذه الآبية, وإنه رأسن الزذنوب وأساسهاء 
ولا خلاف أن هذه الآية في حق التائبين, 
فإنه يغفر ذنب كل تائب من أي ذنب 
كان ولو كانت الآية في حق غير التائبين 
)١(‏ إحياء علوم الدين 48/8" 
(؟) سورة لقمان /1" 
( )حديث : « الكيس من دان نفسه .. 2.4 

أخرجه الترمذى (118/4) والحاكم (01/1) من حديث 


شداد بن أوس, وذكر الذهبي تضعيف أحد رواته . 
لفق سورة الزمر/ اواك 


اا ل 0 ا ا ا ل ا لال لي ل 0 000 


لبطلت نصوص الوعيد كلهاء''' وكاتكال 
بعضهم على قوله صلى الله علينه وسلم 
حاكيا عن ربه : «انا عند ظن عبدى بي - 
فليظن بي ماشاء»., ''' يعنى ما كان في 
ظنه فإني فاعله به؛ ولا رنب أن حستن 
الظن إما يكؤن مع الإحسان, وأما المسيء 
المصر على الكبائر والظلم والمخالفات فإن 
وحشة المعاصي والظلم والحرام تمنعه من 
حسن الظن بربه, قال الحسن البصرى 
المؤمن أحسن الظن بربه فأحسن العمل, 
وإن الفاجر أساء الظن بربه فأساء 
الع 

/ا - من العصاة من يغتر بعفو الله وكرمه 
فيقول : إن الله كريم, وإما نتكل على 
عفوه, “') فقد اعتمد هؤلاء المغرورون 
على رحمة الله وعفوه وكرمه فضيعوا 
امره ونهيه . ونسوا انه شديد العقاب, 
وَأنَه لا برد بأمنة عن القوم المجرمين. ومن ' 
اعتمد على العفو مع الإصرار على الذنب 
فهو كالمعاند. قال معروف: رجاؤك لرحمة 


)١(‏ الداء والدواء ص 5؟ 
)0( حديث «أنا عند ظن عبدى بي. « 
أخرجه أحمد (141/7) والحاكم 740/4 ) من حديث 
وائلة بن الأسقع وصححه الحاكم ووافقه الذهبي. 
(") الداء والدواء ص 78 - 9؟ 
)ع مختصر منهاج القاصدين ص 51417 
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والو م و ف م م وو ءالا ووو 


من لاتطيعه من الخذلان والحمق. 
وقال بعض العلماء : من قطع عضوا 


ا منك في الدنيا بسرقة ثلاثة دراهم لا 
تأمن أن تكون عقوبته في الآخرة على 
ع نا 6 

قال ابن قدامة: وليعلم أن الله تعالى 
مع سعة رحمته شديد العقاب, وقد قضى 
بتخليد الكفار في النارء مع أنه لا يضره 
كفرهم . )3 


الغرور بالطاعات والقرب: 
6 - يغتر بعض المغرورين بالاعتماد على 
مثل صوم يوم عاشوراء أو يوم عرفة, 
حتى يقول بعضهم : صوم يوم عاشوراء 
يكفر ذنوب العام كلهاء ويبقى صوم عرفة 
زيادة في الأجر . 

قال ابن القيم : لم يدر هذا المغتر أن 
صوم رمضان والصلوات الخمس أعظم 


وأجل من صيام يوم عرفة ويوم عاشوراء؛ . 


وهي إنما تكفر مابينهما إذا اجتنبت 
الكبائر 3 فرمضان إلى رمضان ع« وال جمعة 
إلى الجمعة لا يقويان على تكفير الصغائر 


إلا مع انضمام ترك الكبائر إليها. فيقوى ( 


)١(‏ الداء والدواء ص ”ام 
زفق مختصر منهاج القاصدين ص /ا2؟ 


-4آ1- 


لع حا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 الل لل ا لل للا ل ا 


مجموع الأمرين على تكفير الصغائر .' 
ومن المغرورين من يظن أن طاعاته 
أكثر من معاصيه. لأنه لايحاسب نفسه 
على سيئاته ولا يتفقد ذنوبه . وإذا عمل 
طاعة حفظها واعتد بهاء كالذي يستغفر 
الله بلسانه أو يسبح الله في اليوم مائة 
مرة. ثم يغتاب المسلمين ويمزق أعراضهم . 
ويتكلم بمالايرضاه الله طول نهاره, فهذا 
أبداً يتأمل في فضائل التسبيحات 
والتهليلات ولا يلتفت إلى ما ورد من 


غير ذلك من آفات اللسان, وذلك محض 


. (59) 
عرور 


الغرور بصلاح الآباء والأسلاف: 
- من المغرورين من يغتر باآبائه 
وانكتلافنة: وان لهم عند الله مكانا 
وصلاحاء فلا يدَعوه أن يخلصوه.!"ا 

قال الغزالي : ينسى المفتووق ان نونها 
عليه السلام أراد لومت لذ مي 
في السفينة. فلم يرض الولد فكان من 
المغرقين «طونادى نوح رط َه فقال رت إن 





5/8 - الداء والدواء ص /ا؟‎ )١( 

(؟) إحياء علوم الدين 517/1 , ومختصر منهاج القاصدين 
ص 548 

(”") الداء والدواء ص 86؟ , ومختصر منهاج القاصدين ص 
4" 


04 


فممم م ف مف مو فو ومو ووو ووو ومو ووو وود وو 


حك ال الحاكيث 0 ا إنه ليس من 
أهلك إنه عَمَلُ غير صالح» 0 


الغرور بتتابع النعم: 
٠‏ - ربما اتكل بعض المغسترين على 
مايرى من نعم الله عليه في الدنياء ويظن 
أن ذلك من محبة الله له؛ وأنه يعطيه في 
الآخرة أفضل من ذلك. وهذا من 
انا 
قال الغزالي : والمغرور إذا أقبلت عليه 
الدنيا ظن أنها كرامة من الله. وإذا 
صرفت عنه ظن أنها هوان, كما أخبر الله 
تعالى عنه. إذ قال:«نفأما الإنسان إذا 
ماابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربى 


أكرمن وأما إذا ماابتلاه فقدر عليه رزقه 


فيقول ربى أهانن» ''' فأجاب الله عن 


ذلك: «كلا».أى ليس كما قالء إِنما هو 


ابتلاء. قال الحسن:كذبهما جميعا 
بقوله: 9كلا» يقول: هذا ليس بإكسرامي 
ولا هذا بهواني. ولكن الكريم من 
أكرمته بطاعتي غنيا كان أو فقيراء 
والمهمان من أهنعه بعصيتي غنيا كان أو 


كر 


45 سورة هود/48.‎ )١( 

(؟) الداء والدواء ص 4ع 

(1) سورة الفجر / ١5‏ 

(4) إحياء علوم الدين /؟/ا" 


ا ااال الل لا ا ا ا ا 


وعن النبي ضلى الله عليه وسلم :«إن 
الله يعطي الدنيا من يحب ومن لايحب, 


ولا يعطي الدين إلا من 5 


أصناف المغرورين: ٠‏ 
١‏ - يقع الاغترار في الأغلب في حق 
أزتعنة أضناف: العلساء والعياتة 
والمتصوفة, والأغنياء'''. 


أولا : غرور أهل العلم: 
١١‏ - المغرورون من اهل العلم فرق: 
منهم فرقة أحكموا العلوم الشرعية 
والعقلية وتعمقوا فيها واشتغلوا بهاء 
واهملوا تفقد الجوارح وحفظها من 
بعلمهم. وظنوا أنهم عند الله بمكان, 
وأنهم قد بلغوا من العلم مبلغا لايعذب 
الله مثلهم؛ بل يقبل في الخلق شفاعتهم, 
وهم مغرورون, فإنهم لو نظروا بعين 
البصيرة علموا أن علم المعاملة لايراد به 
إلا العمل, ولولا العمل لم يكن له قدر , 
قال الله تعالى : ١‏ قد أفلح مَن 
)١(‏ .حديث: «إن الله يعطي الدنيا من يحب ومن لا م ا 
أخرجه أحمد في المسند )87/١(‏ من حديث ابن 
مسعود , وأورده الهيثمي في المجمع (0"/1) وقال:رواه 


أحمد. وإسناده بعضهم مستورء واكثرهم ثقات 
افق مختصر منهاج القاصدين ص 4" 


-1941- 


00 


زكاها»''' ولم يقل: قد أفلح من تعلم 
كيف يزكيها. !"ا 


ثانيا : المغرورون من أرباب التعبد 
والعمل : : 
م - المغرورون من أرباب التعبد 
والعمل فرق كثيرة : فمنهم من غروره 
في الصلاة. ومنهم من غروره في 
تلاوة القرآنء ومنهم من غروره في الحج, 
ومنهم من غروره في الزهد. وكذلك كل 
مشغول بمنهج من مناهج العمل فليس 
خاليا عن غرور إلا الأكياس. وقليل 
ماهم "ا 

وما من عمل من الأعمال وعبادة من 
العبادات إلا وفيها آفات, فمن لم يعرف 
مداخل آفاتها واعتمد عليها فهو 


)ء) 
مغرور. 


ثالما : غرور المتصوفة: 

ع١‏ - المغرورون من المتصوفة فرق», قال 

الغزالي بعد أن ذكسر أتواع غسرور 

8/ سورة الشمس‎ )١( 

)) إحياء علوم الدين /-//7, ومختصر منهاج 
القاصدين ص/28 ١7‏ 8" ْ 


() إحياء علوم الدين 85/8" 
(4) إحياء علوم الدين 931/8" 


وأففر فو ووو ووم مف ف لالدو 


السلوك إلى الله تعالى لاتخصى ولا 
المكاشفة, إذ السالك لهذا الطريق لا 
يحتاج إلى أن يسمعه من غيره, والذى لم 
من الغرور الذى هو فيهء بل ربما يصدق 
بأن الأمر أعظم مما يظنه وتما يتخيله بذهنه 
المخنتصر وخياله القاصر وجدله 
ال 


رابع - غرور آرباب الأموال: 


6 - المغرورون من أرباب الأموال فرق: 
ففرقة منهم يحرصون على بناء المساجد. 
والمدارس والرباطات والقناطرء ويكتبون 
أسماءهم عليها ليخلد ذكرهم , ويبقى بعد 


الموت أثرهم, ولو كلف أحدهم أن ينفق ٠‏ 


دينارا. ولا يكتب اسمه في الموضع الذي 
اثفق عليه لشق عليه ٠‏ ولولا أنه يريد 
وجه الناس لا وجه الله. لما شق عليه 
ذلك؛ فإن الله يطلع عليه سواء كتب اسمه 


الي 


)١(‏ الإحياء #/ دام 
ص ه١1‏ 
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ا اللا ل ل ا ا ش حلاش 0100 


وفرقة أخرى يحفظون الأموال 
ويمسكونها' بخلاء ثم يشتغلون بالغبادات 
البدنية التي لاتحتاج إلى نفقة المالء 
كصيام النهار وقيام الليل وختم القرآن 
وهم مغغرورون, لأن البخل مهلك. وقد 
استولى على قلوبهم؛ فهم محتاجون إلى 
قمعه بإخراج المال. فقد اشتغلوا عنه 
بتضائل لأعجب عليه الل 


التخلص من الغرور: 

1 - يستعان على التخلص من الغرور 
بغلاثة أشياء : 

أ - العقل : وهو النور الذى يدرك به 
الإنسان حقائق الأشياء . 

المعرفة : والمراد بالمعرفة أن 


يعرف الإنسان أريقة 0 : يعرف نفسه 


0 


ويعرف ربه ويعرف الدنيا ويعرف الآخرة, 
فيعرف نفسه بالعبودية والذل, وبكونه 
غريبا في هذا العالم وأجنبيا من هذه 
الشهوات البهيمية. وإنما الموافق له طبعا 
هو معرفة الله تعالى والنظر إلى وجهه 
فقط. فلا يتصور أن يعرف هذا مالم 
يعرف نفسه ولم يعرف ربه, فإذا حصلت 





)١(‏ إحياء علوم الدين /47" . ومختصر منهاج القاصدين 
ص 9ه؟ 


ال ل لل ا ا ل 


هذه المعارف نار من قلبه بمعرفة الله حب 
الله وبمعرفة الآخرة شدة الرغبة فيهاء 
وبمعرفة الدنيا الرغبة عنهاء ؤيصير أهم 
أموره مايوصله إلى الله تعالى وينفعه في 
الآخرة. وإذا غلبت هذه الإرادة على قلبه 
صحت نيته في الأمور كلها واندفع عنه 
كل الغرور ١!‏ ' 

ج - العلم : والمراد أنه إذا غلب حب 
الله تعالى على قلب الإنسان لمعرفته به 
وبنفسه احتاج إلى العلم بما يقربه من الله 
وما يبعده عنه., فإذا احاط بجميع ذلك . 
أمكنه الحجذر من الغرور”"ا 





)١1(‏ إحياء علوم الدين 44/7 , ومختصر منهاج القاصدين 
ص .51 
(1) المراجع السابقة . 
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هك 
. 


© س‎ 
«٠ 


6 


: جهاد 


غسالة 


مياه 


4# 


التعريف : 
١‏ - الغسل لغة: مضدر غسله يغسله 
ويضم » أو يالقتح مصدر ويالضم اسم ١‏ 
سن خطمي وتحو َلك - 
ويآتي الغسل بٌعنى التطهير ٠‏ يقال: 
غسل الله حويتك أي خطيتتك ١7‏ 
والغسل قي الاصطلاح: استعمال ماء 
طهور قي جميع اليدن على وجه 
ف 1 َ 0 
محصوص. يشروط واركان- 
الألفقاظ ذات الصلة : 
ا -_ الطهارة : 
" - الطهارة لغة: التظاقة والتزاهة عن 
الأتحجاس والأدناس ان 
واصطلاحا عرقها الحتايلة يآنها: ارتقاع 
الحدث وماقي معتاه وزوال التجسى © 
قالطهارة أعم من الغسل. 
)١(‏ اللقاصوس اللحبيط. واللصياح الثتبير . 
زفة كشاق القتاج 3/1 
07 للسلان االعرب. واللصياح الللتير - 
زقق كششاق االقتناجع 5174 


اماما 111ص 


* - الوضوء - يالقتح - قي اللغة 
الماء التى يتوضاً يه . وهو أيضا المصدر 
من توضأت للصلاة - 

والوضوء - يالضم - القعل "٠‏ 

واصطلاحا هو: استعمال ماء طهور قي 
الأعضاء الأريعة على صقة 

)5( 5 

تصمانك . 


الحكم التكليقي : 
ع - الغسل مشروع يالكتاب والستة ٠‏ 
أما الكتاب ققوله تعالى: (وإن كنتم 
جنياً فاطهّروا4”"' وقوله تعالى: 
«يلاتقريوهن حتى يَطْهرنَ فإذا تَطَهرنَ)*! 
ش أى اغسلد ا 
وآما الستة ققول التيي صلى الله عليه 
وسلم : «إذا جلس بين شعيها الأريع. 
ومس الخنتان الخنتان. ققد وجب 


١‏ لغسل»'"ا 


والغسل قد يكون واجيا كقسل الجتاية. 


)١((‏ لسلان االعرسد 
(؟) كشاق اللقتاح 415/١‏ 
(7) سوررة اللللئتدة /5. 
(4) سورة اليقرة / 711١‏ 
(8) قتح الياري "84/١‏ ط السلفية. وكشاق القتاج 
أوذلستة 
(7) حدبيته «إلقاا جلس بين شعيها الأريع..» 
أخرجه صلم (777/7) من حطبيثك علانشة - 


امم موود مومه ون وه وه وه وه مداه ومو ود و وو ون ود وه وو ون وه ومن ون و و م0 و0 مم0 مدوة مومه من ممم عو عه مد مو مه وه مومه وه وه وه ون وو وو ون وو وو مه وو وو ون وج وه وه وه مه مه وه من 


والحائتض ٠‏ وقد يكون ستة كغسل الجمعة 
والعيني 17 ْ 

ويقرد الققهاء للأعسال المستوتة قصلا 
خاصا ٠‏ وستأتي في مصطلحاتها - 


موجيات القسل  :‏ 

آسياب وجوب الغسل هي : 

الأول - خروج المتي 3 

ه - اتقق الققهاء على أن خروج المني 
من موجيات الغسل . يل نقل التووى 
الإاجماع على ذلك. ولا قرق قي ذلك 
بين الرجل والمرأة قي الوم أو 
اليقظة.'"" والأصل قي ذلك حديث أبي 
سعيك الخدرى رضي الله تعالى عته ان 
التبي صلى الله عليه وسلم قال : «إتا 
الماء من الماء»'''ء ومعتاه - كما حكاه 
التووى - يجب الغسل يالماء من إترّال 
الماء الداقق وهو المتي. وعن أم سليم 
رضي الله عتها أتها سآلت تبي الله صلى 


)١(‏ اللجسوع للتووى ”7/-77 . 9-” ط اللكنية السلقية. 
واللقني لاين قدامة .١99/١‏ ؟40/1"؟. 77 ط مكتية 


اللربياض - . 
حلاشييةة ألين عاليشين عللى اللدر الللختار ١٠١7/١‏ . وحلشية 
اللدسسوقي على اللشرح االكييير .١71/١‏ ولللجسوج للتووي 
,١ 39 - 4/1"‏ وكشاق القماع .١79/١‏ واللقتي 
ولك 
(50) حسييث ‏ براقا الثلاء عن اللاء» 
أخرجه مسللم [579/9) من حدييث أببي سعبيد 


١و6‎ 


وقع مم ممم ووم وف عفدم ووو ووم او 


الله عليه وسلم عن المرأة ترى في منامها 
مايرى الرجل؟ فقال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم:«إذا رأت ذلك المرأة 
فلتغتسل».؛ فقالت أم سليم واستحييت 
من ذلك. قالت: وهل يكون هذا ؟ فقال 
نبي الله صلى الله عليه وسلم: «نعم , 
فمن أين يكون الشبه؟. إن ماء الرجل 
علبيظ ايك وضاة المراء ريق اضف 
فمن أيهما علا أو سبق يكون منه 
الشبه». وفي لفظ أنها قالت: يارسول 
الله إن الله لايستحيي من الحق. فهل 
على المرأة من غسل إذا احتلمت ؟ فقال 
سول الله صلى الله عليه وسلم: «نعم إذا 
رأت 1د 

واشترط الحنفية والمالكية والحنابلة 
لإيجاب الغسل بخروج المني كونه عن 
شهوة . 

قال ابن عابدين : لو انفصل - أى 
المنى - بضرب أو حمل ثقيل على ظهره 
فلا غسل عندنا . 

وقال الدردير : وإن خرج بلا لذة بل 
شلسا أو تضربة أو:طربة أو لدغة عقر 
٠ 00‏ 

ونص المالكية على أنه إذا خرج المني 
)١(‏ حديث أم سليم : «أنها سألت نبي الله صلى الله عليه 


وسلم عن المرأة ترى في منامها اش 
أخرجه مسلم )500/١(‏ بلفظيه 


ا اا ا ا ا ا ا ا 0 اا ا 1 ا اا ا 


بلذة عدن متعحاةة قانه لأنضه الفسل: 
كنزوله بماء حار فأحس بمبادىء اللذة 
واستدام حتى أنزل» وكحكة لجرب يذكره: 
او هز دابة له. فلا غسل عليه إلا ان 
يحس بمبادىء اللذة فيستديم فيها حتى 
يمنى فيجب عليه الغسل . اما لو كان 
الجرب بغير ذكره فالظاهر عدم وجوب 
العسل 7 

ولم يشترط الشافعية الشهوة, وقالوا 
بوجوب الغسل بخروج المني مطلقا 3 

وشرط ابو يوسف الدفق ايضاء ولم 
يشترطه ابو حنيفة ومحمد, واثر الخلات 
يظهر فيما لو احتلم أو نظر بشهوة, 
فأمسك ذكره حتى سكنت شهوته. ثم 
ارسله فاول: وحب التتسل عندهفنا 
لاعنده, قال الحصكفي: وبقول أبي يوسف 
يفتى في ضيف خاف ريبة أو استحيى, 
وقال ابن عابدين : قول أ بي يوسف قياس 
وقولهما استحسانء وإنه الأحرط فينبغي 
الإفتاء بقوله في مواضع الضرورة 
وهل شف 
شترط الحنفية والمالكية 
والشافعية لإيجاب الغسل خروج المنى من 
العضو - ذكر الرجل وفرج المرأة الداخل 


الدسوقي على الشرح الكبير ١/1؟١‏ - ١138‏ والمجموع 
للنووى 19/17 ء وكشاف القناع ١94/1١‏ 
(؟) حاشية ابن عابدين على الدر المختار ١١8/١‏ 
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لمم فو ف ةلالدو 


- قال النووى : لو قبل امرأة فأحس 
بانعقال المنى ونزوله. فأمسك ذكره فلم 
يخرج منه في الحال شىء, ولا علم 
خروجه بعد ذلك فلا غسل عليه عندنا. 
وبه قال العلفاء انه 7 ودليله قول 
النبي صلى الله عليه وسلم: «إنا الماء من 
الماء» ولأن العلماء مجمعون على أن من 
أحس بالحدث كالقرقرة والريح. ولم يخرج 
فئة شجن 1لا وطسوء فليسسة كذ 
هنا )3( 

ولم يشترط الحنابلة الخروج؛ بل أوجبوا 
الغسل بالإحساس بالانتقال. فلو أحس 
رجل أو امرأة بانتقال المنى فحبسه فلم 
يخرج؛ وجب الغسل كخروجه . لأن 
الجنابة أصلها البعد. لقوله تعالى: 
فوالجار الجنب» 5 أى البعيدء ومع 
الانتقال قد باعدالماء محله. فصدق 
عليه اسم الجنبء وإناطة للحكم بالشهوة. 


وتعليقا له على المظنة, إذ بعد انتقاله 


يبعد عدم خروجه . وانكر أحمد أن يكون 
الماء يرجع. !“ا 
وهناك مسائل تتعلق بخروج ا مني 
منها: 
)١(‏ خاشية ابن عابدين .١١17/١‏ وحاشية الدسوقي١/5؟١‏ 
-7؟1., والمجموع ؟/60١021‏ 07 
(؟) المجموع للنووى ١1/7‏ 


(") سورة النساء / 5م 
(4) كشاف القناع ١4١/١‏ 


ؤؤ77 77 ا ا ا ا ا 0 ا ا اا ااا ااا ا ا ااا ا 0 


ل - رؤية المني من غير تذكير 
الاحتلام: 

5 - لواستيقظ النائم ووجد المنى؛ ولم 
يذكر احتلاما فعليه الغسل . ومن احتلم 
ولم يجد منيا فلا غسل عليه . لما روت 
عائشة رضي الله عنها « أن النبي صلى 
0١‏ 
ولا يذكر احتلاما؟ قال : يغتسل ,2 
الرجل يرى أنه قد احتلم د 


قال: لافسل عليه د 


ف 1-5)., 


ب - خروج المني بعد الغسل : 
9ت اخيلفت الفقهناء' في إيَجَات القسل 


في حالة خروج المنى بعد الاغتسال. 


فذهب الحنفية إلى أنه إذا اغتسل ثم 
خرج المنى, فإن كان خروجه بعل النوم أو 
البول راشي احير دعبل عات 
أو 00 أوالشين فاته تعيد السيل عند 
أبي حنيفة ومحمد خلافا لأبي يوسف ٠‏ 0 

وذهب المالكية إلى أنه إن كانت اللذة 
ناشئة عن غير جماع.؛ بل بملاعبة؛ فيجب 
إعادة الغسل عند خروج المنى 0 ولو 
() عدي + أن النبي على الله عليه وسلم ويبثل عن 

الإجل يه اليلق ىع: 

أخرجه الترمذى )١9.0/١(‏ ثم ذكر تضعيف أحد رواته . 
(؟) حاشية ابن عابدين .٠١8/١‏ و فتح القدير 4/١‏ 
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اغتسل قيل حروجه. لآن غسله لم يصادف 
محلاء وان كاتت اللدذة ناشئة عن جماع. 
يأن غيب الحشقة ولم يتزل. ثم اغتسل ثم 
أمتى» قلا عسل عليه. لأن الجتاية 
لايتكرر غسلهاء ولكن يتوضاً . )١!‏ 

وقال الشاقعية: إذا أمنى واغتسل ثم 
خرج منه منى على القرب يعد غسله لزمه 
الغسل ثاتياء سواء كان ذلك قيل أن 
ييول يعد المتى أو يعد يولهء لقول التبي 
صلى الله عليه وسلم -« إتها الماء من 
الماء»”" '. ولم يقرق. ولأنه تو حدثت 
قنقض مطلقاء كاليول والجماع وساتر 
الأحدات "ا | 

وذهب الحتايلة إلى أنه إذا خرج المنى 
يعد الغسل قلا يجب عليه الغسل ثاتيا . 
لما روى سعيد عن اين عياس رضي الله 
عنهما أنه ستل عن الجتب يخرج مته 
الشىء يعد الغسل ؟ قال: يتوضأً. وكنا 
ذكره أحمد عن علي رضي الله عته. ولأنه 
متى واحد قأوجب غسلا واحدا كما لو 
حرج دققة ة واحلةء ولأنه خارج لغير شهوة 
أشيه الخارج ليردء ويه علل أحمدء قال: 
لآن الشهوة 5 ماضية. واتا هو حدث أرجو 
3 أن يجزيه الوضوء “ا 


)١(‏ الخرشي على مختصر خليل .١71/١‏ وحاشية الدسوقي 
لذُمفقف 

(؟) حشيشد «القنا الثلاء عين الثلاء » 
تقدم تخريجه ف © 

7 الللجسوع شرح اللهقب لللتووى ١4 - ١59/719‏ 

66 كشاق القتاع مك١‏ 
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ج - خروج المنتي من غير مخرجه 
المعتاد: 
4م - نس لفتيلة والتافغية في لسع 
الوجهين على أنه لو اتكسر صلب الرجل 
قخرج منه المتىء ولم يتزل من الذكرء قاته 
لايجب عليه الغسل- 

وصرح الحتايلة يآن حكمه كالتجاسة 


المعتتادة- 


قال المتولى من الشاقعية : إذا خرج 
المتى من ثقب قي الذكر غير الإحليل. او 
من ثقب في الأنثيين أو الصلب. قحيث 
تقضنا الوضوء بالخارج مته أوجيتا 
الغسلء وقطع اليغوى يوجوب الغسل 
يخروجه من غير الذكرء قال التووى: ' 


' والصواب تقصيل المتولى.'"ا 


وصرح اين عايدين يأنه لو خرج المتى 
من جرح قي الخصية. يعد اتقصاله عن 
مقره يشهوة» قالظاهر اقتراض الغسل. !"ا 


الثاني - التقاء الختانين : 

4 - التقاء الختانين من موجيات الغسل 
بالاتقاق . لما روى أيو هريرة مرقوعا:«اذا 
جلس يين شعيها الأريع. ثم جهدها ققد 
وجب الغعسل» وزاد قي رواية:«وإن لم 
) اللجموع شرح اللهذب للتووى ؟/ ١4-‏ . وكشاق القتاع 


لهذ 
(؟) حلشية لين عليدين ١ 7/١‏ 


١9غ‎ 


ماده مهمه مه مهمه مو مو مه عو م مه وه وه ون مه مودو وم مو عن مه ده مو مو مو هه وه مه مد ون ون وه ون ون جه جم ون ون وو من 0 مف ون من وج ون جو وو وو من من من من م من ون من عن من مو قن ون مق وو مو وو 50 


000 ولما روت عائشة رضي الله 
عتها أن التيي صلى الله عليه وسلم قال 2 
« اذا جلس يين شعيها الأريع. ومس 
الخحتان الخنتان فقد وجب الغقسل»:"ا 
والتقاء الخناتين يحصل يتغييي الحشفة 
في القرج. ذلك أن حَتان الرجل هو الجلد 
التى ييقى يعد الختان. وختان المراة جلدة 
كعرف الديك قوق القرج قيقطع متها قي 
الخعان. قإدا غايت الحشقة قي القرج 
حاقى ختاته ختاتهاء وإذا تحاديا ققد 
التقيا . وليس المراد يالتقاء الختاتين 
التصاقهما وضم أحدهما إلى الآخر. قإته 
لو وضع موضع حَتاته على موضع ختاتها 
ولم يدخله قي مدخّل الذكر لم يجب 
الغسلء. وقال الدردير: الحشقة رآأس 
الذكر . 9) ْ 
ولايد لايجاب الغسل من تغقييب 
الحشفة يكمالها قي القرج . قإن عَيبِ 
يعضها قلا غسل عليه ٠‏ وإن كان مقطوع 
الحشقة أو كان ممن لم تخلق له حشقة 


فيعتير قدرهاء قال التووى: إذا قطع يعض 


)١(‏ حديث لبي هرييرة : «إلذا جلس بين شعيها االأربع...» 
أأخرجه اليخاري ( قتح اليازي 0 ووصسالم 
١‏ . واللرواية الأخرى لمسلم- 

() حديث علائشة - «لذاا جنلس بين شعيها الأريع - - - » 
تقدم تحريجه ف 4 

حلاتسية اين علايدين عللى االئر اللختار ١4/١‏ . وحللشية 
أالدسوقي رهشا١‏ , واللجموع شرح المهنب للتووي 
؟/-37 .757 . وكشاق اللقناح ١85/١‏ - 


الذكرء قإن كان الياقى دون قدر الحشقة 
لم يتعلق يه شىء من الأحكام ٠‏ وإن كان 
قدرها ققط تعلقت الأحكام يتغيييه كله 
دون يعضه ء وإن كان أكثر من قدر 
الحشقة قوجهان مشهوران: أحدهما: أته 
لايتعلق الحكم ييعضه. ولا يتعلق إلا 
يتغييب جميع الياقي. وهنا مارجحه 
الشاشي وتقله الماؤردى عن نص 
الشاقعيء ثاتيهما: تعلق الحكم يقدر 
الحشقة مته .» ورجحه الأكثرون. وقطع يه 
القوراتى وإمام الحرمين والغزالي واليغوى 
وصححه الراقعي وغيره.وتقل صاحب الدر 
عن الأشياه أنه لو لم بيق منه قدر الحشقة 
لم يتعلق يه حكم للد < 
٠‏ - واختلق الققهاء قي تحديد القرج 
النى يجي القسل يتغييب الحشقة قيه. 
قذهب المالكية والشاقعية والحتايلة 
إلى أنه يجب الغسل يتغييب الحشفة 
قي مطلق القرج. سواء كان لإنسان أو 
حيوان. قيل أو دين دكر أو أنثى» حي 
أو ميت 3 

لكن المالكية شرطوا إطاقة ذى الفرج 
سواء كان آدميا أو غيره ٠‏ قإن لم يطق 
قلا غسل على ذى الحشقة المغيّبٍ مالم 


)١(‏ حاشية لين عايدين .١-94/١‏ وحاشية الدسوقي 
1. وللجموع ١77/7‏ وكشاق القناع ١45/١‏ 


-944- 


لفو و مم ف م مف فو واوا و وور دوروو 


ينال ١١‏ 
ووافق الحنفية الجمهور في ذلك. إلا 
أنهم استقنوا فرج البهيمة والميشة. 
والصغيرة غير المشتهاة, والعذراء إن لم 
يزل عذرتها إذا لم يحصل إنزال. وذلك 
لقصور الشهوة في البهيمة والميتة 
والصغيرة غير المشتهاة التى أقيمت مقام 
الإنزال في وجوب الغسل عند الإيلاج, 
وعلامة.الصغيرة غير المشتهاة: أن تصير 

مفضاة بالوطء "١‏ 

١‏ - واختلف الفقهاء في اشتراط 

التكليف في وجوب الغسل ٠.‏ ظ 
فذهب الحنفية إلى اشتراط التكليف - 

العقل والبلوغ - في وجوب الغسلء فإن 

كان أحدهما مكلفا فعليه الغسل فقط 

دون الآخر . 


وجب الغسل عليه. وكذا على المغيب 
فيه إن كان بالغا. وإلا وجب على المغيب 
دون المغيب فيه. فإن كان المغيب غير بالغ 
لم يجب عليه ولا على من غيب فيه., 

سواء كان بالغا أم لا مالم ينزل بذلك 
المغيّب فيه. وإلا وجب عليه الغسل 
للإنزال. 


وكشاف القناع١1/؟41١. ١47‏ 
(؟) خاشية ابن عابدين على الدر المختار١1/ ١١7 - ١١9‏ 


وافوو وم مم م وا 


وقال الشافعية: الصبي إذا أولج فني 
اقيراة أواقبن رعسل ان أولج رجل في 
ديرف يكب 'العتسل غلى المرأة والرجل: 
وكذا إذا استدخلت امرأة ذكر صبي 
فعليها الغسلء. ويصير الصبي في كل 
هذه الصور جنبا.ء وكذا الصبية اذا اولج 
فيها رجل أو صبي. وكذا لو أولج صبي 
فى :صضين.وسواء فى هذا الضبنق المميز 
وغيره. وإذا صار جنبا لاتصح صلاته مالم 
يغتسلء ولا يقال: يجب عليه الغسل, 
كما لايقال: يجب عليه الوضوء. بل 
يقال: صار محدثاء ويجب على الولى أن 
يأمره بالغسل إن كان مميزا. 

ولم يشترط الحنابلة التكليف لوجوب 
الغسلء فيجب الغسل على المجامع 
غير البالغ - إن كان يجامع مثله كابنة 
تسع وابن عشر - فاعلا كان أو 
مفعولا به إذا اراد مايتوقف على . 
الغسل. قال البهوتي : وليس معنى 
وجوب الغسل في حق الصغير التأثيم 
بتركه؛ بل معناه أنه شرط لصحة الصلاة 
أو الطواف أواباحة مس المصحف. كما 
نصوا على وجوب الغسل على المجنون 
والمجنونة, وذلك لأن موجب الطهارة 
لاتشتخرط فحية القتظينل كشنيق 


5140-0 -- 


وفو مفو ووو وو ووو ووو و دعولاو 


الحدث. ١١‏ 
وهناك مسائل تتعلق بالتقاء الختانين 
نذكر منها مايلي : 


أ - الإيلاج بحائل : 
١‏ - اختلف الفقهاء في وجوب 
الغسل من الإيلاج بحائل ٠‏ 

فذهب المالكية وبعض الحنفية إلى أنه 
لايجب الغسل على من أولج حشفته أو 
قدرها ملفوفة بخرقة كثيفة قنع اللذة , 
فإن كانت الخرقة رقيقة بحيث يجد معها 
اللذة وحرارة الفرج فإنه يجب عليه 
الغسل. 

وذهب الشافعية في الصحيح وبعض 
الحنفية إلى أنه يجب عليه الغسل في 
الخرقة الكثيفة, لأنه يسمى مولجاء ولقوله 
صلى الله عليه وسلم : «إذا التقى 
الختانان, او مس الختان الخنتان فقد وجب 
الغسل»'" قال الحصكفى : والأخوط 
الوجوب. قال ابن عابدين : والظاهرأنه 
اختيار للقول بالوجوب. ظ 


, ١١7/7 .والمجموع شرح المهذب‎ ١19-0١ 
١47/١ وكشاف القناع‎ 

(؟) حديث : «إذا التقى الختانان ».٠.٠‏ 
أخرجه الشافعي في المسند(١/8"‏ - ترتيبه ) من حديث 
عائشة , وأصله في الصحيحين كما تقدم في الحديث 
(فة) 


0 ا ا ا ا ا ا 1 اا ا ل 


وذهب الحنابلة إلى أنه لايجب الغسل 
على من أولج بحائل مطلقا . من غير أن 
ينصوا على كون الحائل رقيقا او 
كين 7 
ب - الإيلا في فرج غير 
أصلي: 
٠١‏ - اشترط الفقهاء في وجوب 
الغسل بالإيلاج في الفرج: أن يكون 
الفرج أصلياء احترازا من فرج الخنثى 
المشكل . وصرح الفقهاء بأنه لاغسل 
على الخنثى المشكل بإيلاجه في قبل أو 
قير لخنواز كوته افرأة وهذا الذكتر :مده 
زائلء فيكون كالإضيع الزائد: كا أنه 
لاغسل على من جامعه في قبله ٠‏ لجواز 
ان يكون رجلاء ففرجه كالجرح. فلا يجب 
بإلايلاج فيه غسل بمجرده؛ أما لو جامعه 
رجل في دبره وجب الغسل عليهما لعدم 
الإشكال في الدبر. '"ا 
(1)اعلسية اين سابدين 11176: وشاشسية الدسوفي 

١‏ ,ءالج م ,وح 154/١‏ ., وش رح روض 

الظالب١/54:‏ وكشاف القناع١/1417١.‏ ومظالب أولى 

؟7؟/١فاصنإلاو‎ ؛.١157/1١ىهنلا‎ 

0 والتاج والاكليل بهامش مواهب الجليل 


//ا.م ٠‏ وشرح روض الطالب 50/5١‏ .والمجموع 


35 0 
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6 - ول ٠.‏ الجن 0 
- احتلف الققهاء قي وجوب الغسل 
من وطء الجن ظ 


قذهب الحتقية والمالكية إلى أته لا 
يجب القسل من إتيان الجن للمرأة. 
وإتيان الرجل للجنية. إذا لم يكن إتزال - 

قال اين عايدين تقلا عن المحيط : لو 
قالت: معى جتى يآتيتى مرارا وآجد ما 
أجد إذا جاصعتى زوجى لاقسل 
عليها لاتعدام سييه . وهو الإيلاج أو 
الاحتلام. 

واستنثتى الحتقية ما إذا ظهر لها قي 
صورة الآدمي قإنه يجب العسل . وكنا 
إذا ظهر للرجل جتية قي صورة آدمية 
قوطتهاء ولك لوجود المجاتسة الصورية 
المقيدة لكمال السيبية- 

وقاك السيوطي من الشاقعية : لو 
وطىء الجتى الإنسية قهل يجب عليها 
العسل ؟ لم يذكر ذلك اصحايتا ٠‏ وعن 
يعض الحتقية والحتايلة أته لاعسل عليها. 
لعدم تحقق الإيلاج والإتزال قهو كالمتام 
يغير إتزال. قال السيوطي: وهو الجارى 
على قواعدتا .0 

وذهب الحتايلة إلى وجوب الغسل على 
المرأة لو قالت: بي جتي يجامعتي 


ممه معو م مم مه و مه وه وه جه وم وه ووم مومه و ووم مومه موه ون موجه وه وو ون وو ووو وو دج وم وو من ممت ووه مو وه وم ون ون مو و و و و ون وو وج مج مو وو مم مم من مم مه مه وق نه م 


كالرجل. وكنا الرجل لو قال: بي جنية 
أجامعها كالمرآد ١!‏ 


د - إيلاج ذكر غير الآدمي : 
6 - اختلق الققهاء قي وجوب 
العسس من إيلاج ذكر غير الآدمي. 

قدذهب المالكية والشاقعية والحتايلة إلى 
وجوب العسل من إيلاج ذكر غير الآدمي 
كاليهيمة .-٠‏ 

وذهب الحتقية إلى أته لاغسل من 
إيلاج ذكر غير الآدمي 7 ٠‏ 


ه - وط . اميت : 

- ذهب المالكية والشاقعية والحتايلة 
إلى وجوب الغسل على المولج في قرج 
الميت لعموم الآدلة. ولا يعاد غسل الميت 


المغيب قيه عتد المالكية. وقي الآصح عتد 


الشاقعية لعدم التكليق. وقال الحتايلة : 
يعاد غسل الميتة الموطوءة- 

وذهب الحتقية إلى أنه لاغسل قي وطء 
الميتة- 


)١(‏ حلاشية لين عاينين ٠ ١١9/١‏ حاشية النسوقي على 
االشرح الكيير ٠ ١14/١‏ الآشياه والتظاتر للسيوطي 
4" كشاق اللقتاج ١54/١‏ 

(؟) حاشية لين عايدين ١١7/١9‏ . وحلثشية الدنسوقي 
0 . بوشرح روض الطظالب 82/١‏ . وكشاق القتاع 
١/١‏ 


0 


لل 7722م 0 210111111111111 


واختلقف الققهاء قي وجوب الغسل على 
المرأة قيما لو استدخلت ذكر ميت قي 
قرجها: 

قذهب الحتفية والمالكية الى أنه لايجب 
الغسل على المرأة لو أدخلت ذكر ميت قي 
قرجها مالم تتزل- 

وذهب الشاقعية والحتايلة الى وجوب 
الغسل عليها ارلد 


- وصول المني إلى القرج من غير 
لاع : ش 
١‏ - تص الحتفية والمالكية والحتايلة 
على أنه لاغسل على المرأة إذا وصل 
المتى إلى قرجها مالم تتزل. لققد الإيلاج 
والإتزال - 

قال الحنفية : قإن حيلت مته وجب 
الغسل لأنه دليل الإنزال. وتظهر قاتدته 
قي إعادة ماصلت يعد وصول المتى إلى 
قرجها إلى أن اغتسلت يسيب آخر. قال 
صاحب الغنية: ولا شك أنه ميتى على 
وجوب الغسل عليها يمجرد اتقصال متيها 
إلى رحمها. وهو خلاق الآصح التى هو 


)١(‏ حاشية لين عايدين على الدر اللختار ٠ ١77/١‏ وحاشية 
الدسوقي على الشرح الكيير 7١51/١‏ ء والمجسوع شرح 
اللهتب ٠ ١١7/7‏ وشرح روض الطالب 18/١‏ . وكشاقف 
التقتاح 725/١‏ . والإتصاف 759/١‏ - 590 


7 ز ز ز ‏ ز ز ز ز ذ تا ا ا ل ا ا ا ااا اااي يي ااا 


ظاهر الرواية- 

وقال المالكية : إذا حملت اعتسلت 
وأعادت الصلاة من يوم وصوله. لآن 
حملها مته يعد اتقصال متيها من محله 
بلذة معتادة. قال الدسوقي: هنا القرع 
مشهوى: ميق على ضعف 1١‏ 

وهناك مسائل ذكرها يعض الققهاء 
تذكر متها مايلي : 
3 - صرح المالكية والشاقعية والحتايلة 
يآنه لايجب الغسل قي السحاق - اتيان 
المرآة المرآة - إذا لم يحصل إنزال '"ا 
* - قال صاحب الغتية من الحنفية: إن 
فقي وجوب الغسل يإدخال الأصيع قي ' 
القيل أو الدير حلاقا . والأولى أن يوجب 
إذا كان قي القيل إذا قصد الاستمتاع 
لغلية الشهوةء لآن الشهوة قيهن غالية. 
قيقام السيب مقام المسيب. وهو الإتزال. 
دون الدير لعدمها. ومتل هنا مايصتع من 


حشب وتحوه عالى صورة الذكر. وواققه 


. على ذلك اين عايدين "ا 


وقال الما - لكية: لايتة ينقض وضوء المرآة 
يمسها لقرجها ولو الطقت. أى أدخلت 
)١(‏ غتية اللتمالي قي شرح عتية اللصالي 402 - "4 . وحطلشية 
الدسوقي على الشرح االكيير ١7 - - ١79/١‏ . وكشاقف 
قتاع ١61‏ ا 
(؟) مواهي الجليل 74/١‏ . واللجموع ١١4/7‏ . وكشاقف 
تقناع ١27/١‏ 
غنية اللتملي ٠ 47/١‏ وحاشية الي عايدين ١١7/١‏ 


0ك 


وام و قوعم مم مو وموم و رامو وو واااو 


1 0) : 
٠ فرجها‎ 


الثالث - الحيض والنفاس : 
6 - اتفق الفقهاء على أن الحيض 
والنفاس من موجبات الغسل , ونقل ابن 
المنذر وابن جرير الطبرى واخرون الإجماع 
ودليل وجوب الغسل في الحيض قوله 
تعالى: «ويسألونك عن المحيض قل هو 
أذىّ فاعتزلوا النساءً في المحيض ولا 
تَقْربوهن حتى يَطهُرن فإذا تطهرنَ فأتوهن 
من حيث أمركم الله»!'' أى إذا اغتسلن, 
فمنع الزوج من وطئها قبل غسلهاء فدل 
على وجوبه عليها. ولقول النبي صلى الله 
عليه وسلم لفاطمة بنت أبي حبيش: «إذا 
أقبلت الحيضة فدعى الصلاة. وإذا أديرت 
فاغسلي عنك الدم وصلي ». !"ا 

ودليل وجوبه في النفاس الإجماع 5-5 
حكاه ابن المنذر وابن جسرير الطبسرى 


والمرغيناني من الحنفية صاحب الهداية - ' 


)01( الشرح الصغير ١45/١‏ 

(؟) سورة البقرة / ١5١‏ 

(1) حديث : م إذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة... » 
أخرجه البخارى (فتعح البارى )4.9/١‏ ومسلم 
(517/1؟) واللفظ لمسلم. 20 


00 اا ل ا ا ااا اا اا ااا ااا ااا 0ك 


والوطء ويسقط فرض الصلاة؛. فأوجب 
الغسل كالحيض . 
9 - واختلف الفقهاء في الموجب 


للغشل:“هل.هو وجو الحيض :والتفامن أو 


انقطاعه أو شىء آخر ؟ 

فذهب المالكية إلى أن الموجب للغسل 
وجود الحيض لا انقطاعه , والانقطاع إنما 
هو شرط فئ صحة الغسل ٠‏ 

ومشل المالكية الحنابلة . قال البهوتي: 
يجب بالخروج » وإنما وجب بالخروج إناطة 
للحكم بسببه . والانقطاع شرط لصحته , 
وكلام الخرقي يدل على أنه يجب 
بالانقطاع وهو ظاهر الأحاديث. 

وقال بعض الحنفية : الحيض موجب 
بشرط انقطاعه ٠‏ 

وقال ابن عابدين : سبب وجوب الغسل 
إرادة فعل مالايحل إلا به عند عدم ضيق 
الوقت, او عند وجوب مالايصح معه 
وذلك عند ضيق الوقت٠‏ 

واختلفت عبارات الشافعية. فصحح 
النووى في المجموع أن موجبه الانقطاع, 
وقال القليوبي: الخروج موجب والانقطاع 
شرط لصحته. وقال الشربيني الخطيب: 
وبعتبر مع خروج كل منهما - الحيض 
والنفاس - وانقطاعه القيام إلى الصلاة او 
نحوها كما في الرافعي والتحقيق. وقال 


0ك 


لوفقم ممفومة مو ووو ووو و هداوم ووو ووو 


إمام الحسرمين وغيره: وليس في هذا 
الخلاف فائدة فقهية, وقال النووى: فائدته 
أن الحائض إذا أجنبت وقلنا لايجب غسل 
الحيض إلا بانقطاع الدم ؛ وقلنا بالقول 
الضعيف إن الحائض لاقنع قراءة القرآن, 
فلها ان تغتسل عن الجنابة لاستباحة 
قراءة القرآن. 

وذكر صاحب البحر فائدة أخرى قال: لو 
استشهدت الحائض في قال الكفار قبل 
انقطاع حيضها , فإن قلنا يجب بالانقطاع 
لم تغسل , وإن قلنا بالخروج فهل تغسل؟ 
فيه الوجهان في خميل اخلب الشهيد ٠‏ 

وذكر هذه المسألة أيضا البهوتي من 
الحنابلة في شرحه على الإقناع. 

وذكر الشربيني الخطيب فائدة ثالثة. 
وهي فيما إذا قال لزوجته: إن وجب عليك 
عسل فأنت ا 0 


الرابع - الموت  :‏ 

٠‏ - ذهب الحنفية وبعض المالكية 
والشافعية والحنابلة إلى أن الموت من 
موجبات الغسل. لقول النبي صلى الله 


)١(‏ حاشية ابن عابدين على الدر المختار ٠ ١١١/١‏ وفتح 
القدير +47/١‏ وحاشية الدسوقي ١/.؟١١ ٠‏ والمجموع 
شرح المهذب ١/لىع١‏ - و1١‏ » والقليوبي وعمسيرة 
5١‏ ومغنى المحتاج 1/١‏ وكشاف القناع ١5/5‏ 


7 اا ااا ا ا اا ااا لا اا اااااال 11 0ك 


عليه وسلم حين توفيت إحدى بناته: 
«اغسلنها ثلاثا أو خمساً أو أكثر من 
ول 7 ظ 

وذهب بعض المالكية إلى سنية غسل 
الميت, قال الدسوقي: وجوب غسل الميت 
هو قول عبد الوهاب وابن محرز وابن 


عبدالبر. وشهره ابن راشد وابن فرحون, 


وأما سنيته فحكاها ابن ا زيد وابن 
يونس وابن الجلاب وشهره ابن بزيزة.!" 

والتفصيل في مصطلح: (تغسيل الميت 
ف ؟”) 


الخامس - إسلام الكافر : 

١‏ - ذهب المالكية والحنابلة إلى أن 
إسلام الكافر موجب للغسل ,٠‏ فإذا أسلم 
الكافر وجب عليه أن يغتسل . لما روى 
أبو هريرة رضي الله عنه أن ثمامة بن 
أثال رضي الله عنه أسلم فقال النبي صلى 
الله عليه وسلم: «اذهبوا به إلى حائط بنى 
فلان فمروه أن يغتسل»'' وعن قيس بن 


عاصم أنه أسلم: «فأمره النبي صلى الله 


)١(‏ حديث : «اغسلتها...» 
أخرجه البخارى ( فستح الباري )١77/17‏ ومسلم 
(؟/147) من حديث أم عطية ٠‏ 

(؟) حاشيةابن عابدين 1١5/١‏ . وحاشية الدسوقي 
...0١‏ وكشاف القناع ,.١40/١‏ ومغني المحتاج 
4/١‏ 

(9) حديث :دأن ثمامة بن أثال أسلم .»6 
أخرجه أحمد (؟/4١)‏ وصححه ابن خزيمة(0/1؟١)‏ 


0 
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عليه وسلم أن يقتسل بماء وسدر»"'. 
ولأنه لايسلم اليا من جتاية. قأقيمت 
المظنة مقام الحقيقة كالتوم والتقاء 
الختانين. ولم يقرقوا قي ذلك يين الكاقر 
الآصلى والمرتد ٠‏ قيجب الغسل على 
المرتد أيضا إذا أسلم- 

وصرح المالكية يصحة الغسل قيل 
التطق بالشهادة إذا أجمع يقليه على 
الإسلام . لآن إسلامه يقليه إسلام حقيقي 
متى عرزّم على التطق من غير إياء. لآن 
التطق ليس ركتا من الإيمان ولا شرط 
صحة على الصحيح. وقالوا: لو توى 
يغسله الجتاية أو الطهارة أو الإسلام كقاه. 
لآن نيته الطهر من كل ماكان قي حال 
كقره م 

وقال الحتايلة: وسواء وجد مته قي كقره 
مايوجب الغسل من تحو جماع أو إتزال 
أو لاء وسواء اغتسل قيل إسلامه أو لا. 
قيكفيه غسل الإسلام سواء توى الكل أو 
توى غسل الإسلام إلا أن يتوى آلا يرتقع 


يرد لآن التيي صلى الله عليه وسلم لم. 


يستقصل. ولو احتلقف الخال لوجب 
الاستقصال. ووقت وجوب القسل اذا 


أسلم أى يعد التطق بالشهادتين "ا 


)١‏ «حديث قيس ين عاصم أنه أأسللم.--» 

ألترجه اللترمتي (7/775- 8) وقالك - حديث حسن . ' 
() حللتية الدسوقي عللى التشرح الكبسر ١79 - ١1/١‏ 
(7) كشاق اللقتاح ١48/١‏ 


75 - وذهي الحتفية والشاقعية إلى 
استحياب العسل للكاقر إذا أسلم وهو 
غير جتب » لما روى أته لما اسلم قيس اين 
عاصم رضي الله عت أأصر ه رسول الله 
صلى الله عليه وسلم أن يغتسل . ولا 
يجب ذلك. لأنه أسلم خلق كقير ولم 
يأمرهم التبي صلى الله عليه وسلم يالغسل - 
وادا اسلم الكاقر وهو جتب وجب عليه 
الفسل . قال التووى : تص عليه 
الشاقعي واتقق عليه جماهير الأصحاب. 
وقال الكمال ين الهمام : الأصح وجوب 
العسل عليه ليقاء صقة الجتاية السايقة 
يعد الإسلامء قلا يمكته أداء المثسروط 
يزوالها إلا يه. وقيل: لايجب لأنهم غير 
مخاطيين يالفروع ولم يوجد يعد الإسلام 
وتص الحتفية على أته لو حاضت 
الكاقرة قطهرت ثم أسلمت قلا غسل 
عليها . ولو أسلمت حاتضا ثم طهرت 
وجب عليها الغسل ٠‏ والقرق ييتها ويين 
قكأنه أجتب يعده. والاتقطاع قي الحيض 
هو السيب ولم يتحقق يعده- قال قاضى 
خان: والأحوط وجوب الغسل - | 
وعتد الشاقعية وجهان قيما لو اغتسل 
حال كقره هل يجب إعادته ؟ أحدهما : 
لاتجب إعادته لآنه عسل صحيح. يدليل 
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أنه تعلق يه إياحة الوطء قي حق الحاتض 
إذا طهرت قلم تجب إعادته كقسل 
المسلمة. والثاني : - وهو الآصح - تجب 
إعادته لأنه عيادة محضة قلم تصح من 
الكاقر قي حق الله تعالى كالصوم 
والصلاةء تنص عليه الشاقعي وقطع يه 
القاضى أيوالطيب وآخرونء قال التووى: 
ولا قرق قي هقا بين الكاقر المغتسل قي 
الكقر والكاقرة المغتسلة لحلها لروجها 
المسلمء قالأاصح قي الجميع وجوب 


الإعادو'؟؟. 


فراتض الغسل :- 

الأولى - التية : 

51 - ذهب المالكية والشاقعية والحتايلة 

إلى أن التية قرض قي الغسلء لقول 

التبي صلى الله عليه وسلم: «إقا الأعمال 

يالتيات 6 ويكقى قيها نية رقع الحدث 

الأكير أو استياحة الصلاة وتحوها - 

وهب الحنقية إلى أن التية قي الغسل 

ده واس عدا #) 1 

سسلكة وليست يشر ص 2 

)١(‏ قتح القسير 44/١‏ . وحاشية اين عايشيين على االشر 
اللختار ٠ ١١7/١‏ واللجموح شرح المهتب ١017 - ١817/7‏ 

2غ حضبيث : «القنا االأحساك ب - بالتيااءت. .. » 
أخرجه اليخاري ( قمح اللياري )9/١‏ وصسلم )١818/50‏ 
عن حلديت عدسر بين الخطاب . والقظ صسلم : «إقنا الأعمااك 
بالتية» ‏ 

57 حاللشيبة اين علايدييق ١ - 5/١‏ » وحااشبية اللطحطاوى عللى 
مراقى القالاج 07 . وحاشية النسوقي على الشرح 
االكيير ١77/١‏ ومقتي اللحتاج وكشاقه 
القتاج7/ 517 ,١‏ 0 


(”" 
الجنابة»") 


ا--2------------- ا ا ا 2ك 


والتقصيل قي مصطلح: (نية) 
الثاتية - تعميم الشعر واليشرة 
يالماء - 
> - اتقق الققهاء على أن تعميم 
الشعر واليشرة يالماء من فروض الغسل 
لحديث عاتئشة رضي الله تعالى عتها «آن 
التيي صلى الله عليه وسلم كان إذا 
اغتسل من الجتاية يدا قغسل يديهء ثم 
يتوضاً كما يتوضاً للصلاة. ثم يدخل 
أصايعه قي الماء قيخلل يها أصول شعره. 
ثم يصب على رأسه ثلاث غرق بيديه. ثم 
يقيض على جلده كله »''' وعن ميموتة 
رضي الله عتها قالت: «توضاً رسول الله 
صلى الله عليه وسلم وضوءه للصلاة غير 
رجليه. وغسل قرجه وما اصايه صن 
الآتىء ثم أقاض عليه الماء. ثم تحى 
رجليه قغسلهما. هنه غعسله من 
ولما روى جيسير ين مطعم 
رضي الله عنه قال : تقاكرتا غسل الجناية 
عتد التيي صلى الله عليه وسلم. ققال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم: «آما آتا 


)١(‏ حديث علانشة : «أن التتبي صللى الله عاليه سلم كان إقا 
ااعتسلل من اللجتالية.....» 
أحرجه االيخارى (قتح اللياري /١‏ -”7) 
زف جلث تيه ترجا رج اياي اديه 
وسلم..-» 
آخرجه اليخاري (قتح الياري )719/١‏ 
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فآخذ ملء كفي ثلاثا فأصب على رأسي, 
ثم أفيضه بعد على سائر 000 
ولقوله صلى الله عليه وسلم: «إن تحت 
كل شعرة جنابة. فاغسلوا الشعر وانقوا 
ار 

قال النووى : إفاضة الماء على جميع 
البدن شعره وبشره واجب بلا خلاف؛ ومن 
ثم يجب إيصال الماء إلى كل ظاهر الجسد 
ومنة متافت الشتسن: سزاء اق الشفن 
الذى على البشرة خفيفا أو كثيفا يجب 
إيصال الماء إلى جميعه وجميع البشرة 
تحته بلا خلاف ٠‏ 

وقد نبه الفقهاء إلى مواضع قد لايصل 
إليها الماء كعمق السرة. وتحت ذقنه. 
وتحت جناحيه؛ ومابين أليتيه . وما تحت 
ركبتيه, وأسافل رجليه. ويخلل أصابع 

يديه ورجليه, ويخلل شعر لحيته وشعر 

الحاجبين والهدب والشارب والإبط 
والعانة:: 

قال الحنفية : يجب غسل كل مايمكن 
بلا حرج, كأذن وسرة وشارب وحاجب وإن 
كثف, ولحية وشعر رأس ولو متلبداء 


)1 حديث جبير بن مطعم : « تذاكرنا غسل الجنابة... 
عه أحسد 41/41) وأسله في البجاري ١‏ ف الباري 
0١‏ ومسلم (598/1) 

(؟)حديث : «إن تحت كل شعرة جنابة...» 
أخرجه أبو داود )١77/١(‏ من حديث أبي هريرة ١‏ ثم 
ذكر تضعيف احد رواته ٠‏ 
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وفرج خارج؛ وأما الفرج الداخل فلا 
يغسل لأنه باطن, ولا تدخل أصبعها في 
قبلهاء ولا يجب غسل مافيه حرج كعين 
وثقب انضم بعد نزع القرط وصار بحال إن 
أمرّ عليه الماء يدخله, وإن غفل لا فلابد 
من إمراره ٠‏ ولا يتكلف لغير الإمرار من 
إدخال عود ونحوه فإن الحرج مرفوع .")ا 
وهناك مسائل تتعلق بتعميم البشرة 
والشعر بالماء نذكر منها مايل :- 


أ د المضمضة والاستنشاق : 
هات ذهب:المنتتبة والكتابلة الى وجوت 
المضمضة والاستنشاق فى الغسلء, قال 
الحنابلة: الفم والأنقه من الوخد لد خرليننا 
في حده فتجب المضمطضة والاستنشاق في 
الطهارة الكبرى والصغرى فلا يسقط- 
واحد منهماء لما روت عائشة رضي الله 
عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: 
«المضمضة والاستنشاق من الوضوء الذى 
لابد 000 

وعن بي هريرة رضي الله عنه أن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم «أمر 


.,78/١ وفتح القدير‎ .٠1١/١ حاشية ابن عابدين‎ )١( 


شرح الرسالة 191١.140. 148/١‏ , وصغني المحتاج 
0 والمجمسوع 18./7 وما بعدها. وكشاف 
القناع١187/1‏ , ١64‏ 

(؟) حديث عائشة : «المضمضة والاستنشاق من الوضوء...» 
أخرجه الدارقطني )481/١(‏ وصوب إرساله ٠‏ 
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بالمضمضة والاستنشاق».''' ولأن الفم 
والأنف في حكم الظاهرء بدليل أن الصائم 
لايفطر بوصول شىء إليهماء ويفطر بعود 
القىء بعد وصوله إليهما . 

وذهب المالكية والشافعية إلى عدم 
وجوب المضمضة والاستنشاق في الغسلء, 
لأن الفم والأنف ليسا من ظاهر الجسد فلا 
يجب غسلهما . واعتبروا غسلهما من 
يان الغسل. 0 ١‏ 


ب - نقض الضفائر : 
5 - ذهب الحنفية والمالكية 
والكسامعسية الن أنه لابكب فض 
الضفائر في الغسل إذا كان الماء يصل 
إلى أصولها. والأصل فيه حديث أم 
سلمة رضي الله عنها قالت: « قلت: 
يارسول الله إنى امرأة أشد ضفر رأسي 
فأنقضه لغسل الجنابة؟ قال : لا, إنما 
يكفيك أن تحثي على رأسك ثلاث 
حثيات. ثم تفيضين عليك الماء 





)00 احديث أبي هريرة : « أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
أمر بالمضمضة والاستنشاق» 
أخرجه البيهقي )02/١(‏ ونقل عن الدارقطني أنه أعله. 
(؟) حاشية ابن عابدين ١1١7/١‏ . وحاشية الدسوقى على 
الشرح الكبير ١١1/١‏ . ومغني المحتاج1١/7/‏ , وكشاف 
القناع ١64 - 95/١‏ 


5 قفتا وله 


وفففو ةوهو ةو ةم ووو ور وو ووو ووم ةرو وو فو ر ننم ممت م ممم ةم مم نه 1 ممم 1 ب تت لزنه 


فإذا لم يصل الماء إلى 
أصول الضفائر فإنه يجب نقضها في 
0 في 
قال الحنفية : وإذا لم يبتل أصلها. بأن . 
كان متلبدا أو غزيرا أو مضفورا ضفرا 
دين لأييفد فيه الماء يض عه 
وقال المالكية : لا يجب نقض الضفائر 
مالم يشتد بنفسه أو ضفر بخيوط كثيرة - 
سواء اشتد الضفر أم لا - والمراد بها 
مازاد على الاثنين في الضفيرة . وكذا 
ماضفر بخيط أو خيطين مع الاشتداد, 
وصرحوا بوجوب ضغث مضفور الشعر -- 
أى جفعة رضفه رخوركه ب لسواغله 
الماء. قال الدسوقي: وإن كانت عروسا 
تزين شعرهاء وفي البنانى وغيره: أن 
العروس التى تزين شعرها ليس عليها 
غسل رأسها لما في ذلك من إتلاف المال. 
ويكفيها المسح عليه. 
وقال الشافعية : يجب نقض الضفائر 
إن لم يصل الماء إلى باطنها إلا بالنقض. 
بخلاف ماتعقد بنفسه فلا يجب نقضه وإن 
كثرء فإن كان بفعل عفى عن قليله. ولو 
بقى من أطراف شعره مشلا شىء ولو 
)١‏ حديث أم سلمة : «قلت : يارسول الل إنى امرأة أشد 
اضفر رأسي.. 2« 


أخرجه مسسلم ٠ ) 5٠ - 09/١(‏ وفي رواية : 
«فأنقضه للخيض والجنابة ». 


- 5.8 


وافافف ورا الال ووو ووه 


واحدة بلا غسل, ثم أزالها بقص أو نتف 
مثلا لم يكف. فلابد من غسل موضعها. 
بخلاف ما لو أزاله بعد غسلهاء لما روي 
عن على رضي الله عنه أن النبي صلى 
الله عليه وسلم قال:«من ترك موضع شعرة 
من جنابة لم يغسلها فعل به كذا وكذا من 
النار»(١)‏ قال علي: فمن نّم عاديت شعر 
ا 

ونص المالكية والشافعية على أن 
الرجل كال مرأة في ذلك ٠‏ 

وقالالحنفية : لايكفي للرجل بل 
ضفيرته فينقضها وجوبا لعدم الضرورة 
وللاحتياط ولإمكان حلقه . وفي رواية 
لايجب نظرا إلى العادة . 

ووافق الحنابلة الجمهور في عدم وجوب 
نقض الشعر المضفور في غسل الجنابة إذا 
روت أصوله, وخالفوهم في غسل الحيض 
والنفاس حيث قالوا بوجوب النقضء 
ودليل ذلك حديث عائشة رضي الله عنها 
أن النبي صلى الله عليه وسلم قال 
لها:«انقضي شعرك وامتشطي»'" ولا 


)١(‏ حديث : «من ترك موضع شعرة من جنابة...» 
اخرجه ابو داود(١177/1١)‏ ؛ وذكره أبن حسجسر فى 
التلخيص )١157/١(‏ وقال : قبل : إن الصواب وقفه . - 

إفة حديث : «انقضي شعرك وامتشطي » 
أخرجه البسخارى (فستح الباري )417/١‏ ومسسلم 
(7./9م) اا 


وووو مومعو لولاا 


يكون المشط إلا في شعر غير مضفور. 
ولأن الأصل وجوب نقض الشعر لتحقق 
وصول الماء إلى مايجب غسله . فعفى ‏ ' 
عنه في غسل الجنابة» لأنه يكس فنشق 
ذلك فيه. والحيض بخلافه . فبقى على 
الأصل في الوجوب ٠؛‏ والنفاس في معنى 
الحيض. وقال ابن قدامة: قال بعض 
أصحابنا هذا مستحب غير واجب وهو 
قول أكثر الفقهاء. وهو الصحيح إن شاء 
الله لأن في بعض ألفاظ حديث أم سلمة 
أنها قالت للنبي صلى الله عليه وسلم « 
إنى امرأة أشد ضفر رأسى فأنقضه 
للحيضة والجنابة ؟ فقال : لا . إنما 
بكفيك أن تحثى على رأسك ثلاث 
حثيات, ثم تفيضين عليك الماء فتطهرين» 
وهي زيادة يجب قبولها. وهذا صريح في 
درل لعزي 


الثالغة - الموالاة  :‏ 
7 - اختلف الفقهاء في الموالاة هل 
هي من فرائض الغسل أو من سئنه ؟ 


2١٠١8 . ١٠١/١ حاشية ابن عابدين على الدر المختار‎ )١( 
,١14/١ريبكلا وحاشية الدسوقي على الشرح‎ 
ومغني المحتاج١ /"الا, والمجموع شرح‎ ,75١/١يبويلقلاو‎ 
,١804/١عانقلانااشكو المههذب185/5.‎ 
-97؟؟‎ 5171/1١ والمغني‎ 


-7816- 


ك2 ا ا ا 0 ا ا ااا ااا اا ااا ا ااا 0ك 


فذهب الحنفية والشافعية والحنابلة إلى 
سنية الموالاة في غسل جميع أجزاء البدن 
لفعل النبي صلى الله عليه وسلم . 

ونص الحنابلة على أنه إذا فاتت 
الموالاة قبل إتقام الغسلا. بأن جف 
ماغسله من بدنه بزمن معتدل وأراد أن 
يتم لد جدد لإقامه نية وجوباء 
لانقطاع النية بفوات الموالاة. فيقع غسل 
مابقي بدون نية ٠‏ 

وذهب المالكية إلى أن الموالاة من 
فرائض الغسل الى 


الرابعة - الدلك : 
4 - ذهب الحنفية والشافعية والجنابلة 


إلى أن دلك الأعضاء فى الغسل سنة 
وليس بفرض, لقول النبي صلي الله عليه 
وسلم لابى ذر رضى الله عنه:«رفياذا 
0101 ؟ ع8 
وجدت الماء فأمسه جلدك»'' ولم يأمره 
بزيادة. ولقوله صلى الله عليه وسلم لأم 
سلمة «انا يكفيك ان تحشى على راسك 
ثلاث حثيات.» ثم تفيضين عليك الماء 
)١(‏ حاشيةابن عابدين .١١6 1١١/١‏ وجاشية 
الدسوقي 187/١‏ , والخرشي على خليل١/517١‏ - 
وكشاف القناع ١67/١‏ 
(؟) حديث : «فإذا وجدت الماء فأمسه جلدك» ٠‏ 
أخرجه أبو داود(١/1"5)‏ والترمذى (7/7١؟)‏ واللفظ 
لأبي داود ٠‏ وقال الترمذي : حديث حسن صحيح . 


للح اح 0 


فتطهرين»'''. ولأنهد غسل فلا يجب 
إمرار اليد فيه. كغسل الإناء من ولوغ 
الكلب. 

وذهب المالكية والمزني من الشافعية 
إلى أن الدلك فريضة من فرائض الغسل, 
واحتجوا بأن الغسل هو إمرار اليدء ولا 
يقال لواقف في المطر اغتسلء. وقال 
المزني: ولأن التيمم يشترط 
اليد فكذا هنا ٠‏ "ا 

وقال المالكية : هو واجب لنفسه لا 
لإيصال الماء للبشرة ٠‏ فيعيد تاركه أبداء 
ولو تحقق وصول الماء للبشرة لطول مكثه 
مثلا في الماء. قال الدسوقي : هذا هو 
المشهور في المذهب, وقال بعضهم : إنه . 
واجب لإيصال الماء للبشرة. واختاره علي 
الأجهوري لقوة مدركه. ونصوا على أنه 
لايشترط مقارنة الدلك للماء. بل يجزىء 
ولو بعد صب الماء وانفصاله مالم يجف 
الجسد. فلا يجزىء الدلك في هذه الحالة 
لأنه صار مسحا لا غسلاء. وصرحوا 
بجواز الدلك بالخرقة, يمسك طرفها بيده 
اليمنى والطرف الآخر باليسرى ويدلك 
بوسطهاء فإنه يكفى ذلك ولو مع القدرة. 
)١(‏ حديث أم سلمة تقدم تخريجه ف 71 
(؟) حاشية ابن عابدين على الدر المختار ١ 0/١‏ د وال 

وحاشية الدسوقي على الشرح الكبير١/174؛‏ والمجموع 


شرح المهذب140/1. ومطالب أولى النهى١1/5/1١,‏ 
وكشاف القناع ١67/١‏ ْ 


فيه إمرار 


-5١١- 


لقم مرو فقومو ممم ووو مودو وو وو وموم رمم و وما وو 


على الدلك باليد . وكذا لو لف الخرقة 
على يده أو أدخل يده في كيس فدلك به 
والمعتمد أنه متى تعذر الدلك باليد سقط 
عنه. ولايجب عليه الدلك بالخرقة ولا 
الاستنابة. )١(‏ 


سنن الغسل : 
أ - التسمية : 
9 - ذهب الحنفية والشافعية إلى أن 
التسمية سنة من سنن الغسل . وعدها 
المالكية من المندوبات ٠‏ لعموم حديث: 
«وكل أمر ذي بال لايبدأ فيه ببسم الله 
٠‏ الرحمن الرحيم فهو أقطع»'"ا 

قال النووى: وفيه وجه حكاه القاضى 
حسين والمتولى وغيرهما أنه لاتستحب 
التسهية للعنب» وهذا صتعبيف لأن 
التسفية ذكرء ولا يكون ران إل 
0 

وذهب الحنابلة إلى وجوب التسمية لقول 
النبي صلى الله عليه وسلم : «للاوضوء 


١10/١ حاشية الدسوقي على الشرح الكبير‎ )١( 

(؟) حديث : «كل أمر ذي بال لايبدأ فيه ببسم الله الرحمن 
. الرحيم فهو اقط» 
أخرجه السبكي في طبقات الشافعية(١/1)‏ من حديث 
أبي هريرة ؛ وذكر الخطيب في تاريخ بغداد (0//الا) 


تضعيف احد رواته ٠‏ 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 1 ااا 1 200 


من لم يذكر اسم الله عليه»''' قياسا 
لإحدى الطهارتين على الأخرى. 

قال ابن قدامة : ظاهر مذهب أحمد أن 
التسمية مشنونة في طهارة الأحداث 
كلهاء وعنه أنها واجبة فيها كلها : 
الغسل والوضوء والتيمم ٠ ٠ 2٠‏ 

وقال الخلال: الذى استقرت الروايات 
عنه أنه لابأس بترك التسمية . 

ولفظ التسمية عند الحنفية باسم الله 
العظيم والحمد لله على دين الإسلام , 
وقيل : الأفضل بسم الله الرحمن 
الرحيم . 

وقال النووى : صفة التسمية بسم الله, 
فإذا زاد الرحمن الرحيم جاز ولا يقصد 
بها القرآن . 

وقال الحنابلة :صفتها بسم الله ولا 
يقوم غيرها مقامها. فلو قال : بسم 
الرحمن, أو القدوسء أو نحوه لم يجزئه. 
لكن قال البهوتي : الظاهر إجزاؤها بغير ٠‏ 
العربية ولو من يحسنها - كمافي ‏ 
التذكية - إذ لافرق. ش 

ويستحب عند الشافعية أن يبتدىء 
)١(‏ حديث : «لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه» 

أخرجه ابن ماجه(١/٠14١)‏ من حديث أبي هريرة , وذكره 

ابن حجر في التلخي ص(١/71)‏ وأشار إلى انقطاع في 


سنده ٠‏ وخسرج شواهد له ثم قال 1 الظاهر أن منجسوع 
الأحاديث يحدث منها قوة تدل على أن له أصلا. 
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ولعو وو وليل ووو دددوووة 


النية مع التسمية . ومصاحبة لها عند 
الحنفية والحنابلة. 

قالالبهوتى : وقتها عند أول 
الراعبيسات وجري :وول المستونات 
00 


ب 5-2 ١ ٠‏ الكفين : 
3 - اتفق الفقهاء على أنه يسن فى 
الغسل غسل اليدين الى الرسغين ثلاثا 
ابتداء قبل إدخالهما فى الإناء. لحديث 
ميمونة رضي الله عنها قالت : «وضعت 

للنبي صلى الله عليه وسلم ماء للغسل, 

" 000 2 

فغسل يديه مرتين او ثلاثا ». 30 

جار وكان يسيرا وأمكن الإفراغ منه. وإلا 
ع6 م 

الأولبة 9 

)١(‏ حاشية ابن عابدين ١‏ . والطحطاوى على مراقي 
الفلاح 1 - 05 , وحاشية الدسوقي ,.١717/١‏ وحاشية 
العدوى على الخترشي ,17١/١‏ والمجموع شرح ال مهذب 
5 :؛ ومغني المحتاج 7/١‏ . وكشاف القناع١/‏ .8 
١605 - 91-‏ - 1086 ء والمغني ٠١5/١‏ 

زفق حديث ميمونة : «ووضعت للنبي صلى الله عليه وسلم 
ماء يغتسل به..» 
أخرجه اليخاري ( فستح الباري )58/١‏ ومسلم 
)١94/١(‏ واللفظ للبخاري 

() حاشيةابن عابدين على الدر المختنار ١١5/١‏ , 
والطحطاوى على مراقى الفلاح 5 وحاشية الدسوقي 


على الشرح الكبير , والمجموع شرح المهذب 
؟ .ملت وكشاف القناع ١٠1/١‏ 


ااا ااا ا ااا اا ااا اا اا ااا اا ا ااا ا ااا ااا ااا 0ك 


ج - إزالة الأذى : 
3١‏ - قال الشافعية والحنابلة:أكمل 
الغسل إزالة القذر طاهراً كان كالمني» أو 
نجسا كودي استظهارا. ‏ 
وذهب الحنفية إلى أنه يسن بعد غسل 
سواء كان بفرج وغيف لزيك يمو 
رضي الله عنها في صفة غسل النبي ٠‏ 
صلى الله عليه وسلم: «ثم أفرغ على 
اله ففضل: فيداكيوه و الا 
عابدين : السنة نفس البداءة بغسل 
التخناسة: واما تقض عسليا قلا بد عند 
ولو قليلة. ْ 
وصرح الحنفية بانه يسن غسل الفرج 
مع البداءة بغسل اليدين , وذلك بأن 
يفيض الاء بيده النفى عليه فيفْسله 
باليسرى, ثم ينقيه وإن لم يكن به خبث 
اتباعا للحديث. 
وقال المالكية يندب البدء بإزالة الأذى 
أى النجاسة فى الغسل. "ا 
)١(‏ حديث ميمونة في صفة غسل النبي صلى الله عليه 
وسلم ش 
أخرجه البخاري ( فتحالباري )958/١‏ ومسلم 
(١/904؟)‏ واللفظ للبخاري. 
(؟) حاشية ابن عابدين١/5١٠؛‏ وحاشية الدسوقي ,١75/١‏ 
والمجموع ؟1487/7: ومغني المحتاج ///١‏ . وكشاف 


القناع ١/١‏ - ؤووق والمغني 11/١‏ والإانصاف 
2" 


#118 


لوو اا اود وووووووة 


هد - الوضوء : 
1" .- ذهب جمهور الفقهاء إلى أنه 
يسن في الغسل الوضوء كاملاء لحديث 
عائشة رضي الله عنها «كان رسول الله 
صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من 
الجنابة بدأ فغسل يديه ثم توضا وضوءه 
الاك 1 ْ 
وَعَده المالكية من المندويات » 

واختلف الفقهاء في محل غسل 
الرجلين. هل يغسلهما في وضوئه أو في 
اخ غسلة؟ 

فذهب الحنفية, والشافعية في الأصح, 
والحنابلة في الصحيح من المذهب إلى أنه 
لايؤخر غسل قدميه إلى آخر الغسل؛ بل 
يكمل الوضوء بغسل الرجلين ٠‏ 

قال ابن عابدين : ولو كان واقفا في 
محل يجتمع فيه ماء الغسل , وهو ظاهر 
حديث عائشة, وعند الحنفية قول إنه يؤخر 
غسل قدميه مطلقاء وهو مقابل الأصح 
.٠‏ عند الشافعية ورواية عن أحمدء قال ابن 
وهو ظاهر إطلاق الأكثرء 
وإطلاق حديث ميمونة؛ قال النووى عن 
قولى الشافعية : وهذان القولان إنما هما 


عابدين : 


0 « حديث عائشة‎ )١( 
اغتسل من الجنابة بدأ فغسل يديه...‎ 
الا‎ /١ يتان بلطن‎ 


)؟02/١(ملسمو‎ 


ا ل ا ل 7 


في الأفضلء وإلا فكيف فعل حصل ‏ 
الوضوء , وقد ثبت الأمران في الصحيح 
من فعل النبي صلى الله عليه وسلم ١‏ 

وعند الحنفية قول ثالث. وهو إن كان 
في مكان يجتمع فيه الماء فيؤخر غسل 
قدميه, وإلا غسلهما في الوضوء . قال 
ابن عابدين : صححه في المجتبى » وجزم 
به فى الهداية والمبسوط والكافى . 

وعئد الحنابلة رواية عن الإمام أخيد 
بأن غسل رجليه مع الوضوء وتأخير 
غسلهما حتى يغتسل سواء في 
الأفضلية. ظ 

وذهب المالكية في 'الراجح إلى ندب 
تأخير غسل الرجلين بعد فراغ الغسل , 
لأنه قد جاء التصريح بتأخير غسلهما في 
الأحاديث كحديث ميمونة, ووقع في 
بعض الأحاديث الإطلاق, والمطلق يحمل 
عن الف 


ه - البدء باليمين : 

نادت “|توق لفقي عن اسعيديات: 

البدء باليمين عند غسل الجسد » وهو من 

. 3 5 

مندوبات الغسل عند المالكية )"ا 
01 والمجموع .١147/7‏ وكشاف القناع ١617/١‏ 
؛ والإنصاف 5017/١‏ , والمغني 5117/١‏ 

(؟) حاشية ابن عابدين ٠١17/١‏ . والطحطاوى على مراقى 


الفلاح لاه . وحاشية الدسوقي 1/١‏ . والمجموع 
. وكشاف القناع 161/١‏ . والمغني 5١17/١‏ 


-15١5- 


لفففف فو فو فوووا الاو ووه 


لحديث أنه صلى الله عليه وسلم 0 
يعجبه التيمن في 0 

حديث عائشة رضي الله عنها:«كان 8 
الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من 
الجنابة دعا بشىء نحو الحلاب, 0 
بكفه. ثم بدأ شق وأسند الأيهن ثم 


3 )0 
الايسر». 


و - البدء بأعلى البدن : 
4” - ذهب الشافعية إلى أنه يسن عند 
غسل الجسد البدء بأعلاه . 
0-0 الالح في الك لكنهم عدوه 
زفية 


ز - تثليث الغسل : 

ه" - ذهب الحنفية والشافعية والحنابلة 
إلى أن تثليث غسل الأعضاء في الغسل 
سنة» ايك ميموتة رصي الله عنها: + دثم 
أفرم غلن ب راسنه ثلاث حفنات»: 4 وفي 


)1 حديث : «كان يعجبه التيمن في طهوره» 
أخرجه البخاري ) فتحالباري )""5/١‏ ومسلم 


7/1١‏ 5؟") 
(؟) حديث عائشة : «كان إذا اغتسل من الجنابة دعا بشىء 
نحو الحلاب...» 
أخرجه البخاري ( فت الباري )719/١‏ ومسلم 
(١1/وةة؟)‏ 
(9) المجموع شرح المهذب 5 .,. وحاشية الدسوقي على 
الشرح الكبير ٠ ١1//١‏ 


(4) حديث ميمونة : « ثم أفرغ على رأسه لليزعنناتت 
أخرجه مسلم (١1/غ62؟)‏ 


ا ا احاح ل 0 


حديث عائشة رضي الله عنها : «ثم يأخذ 
الماء فيدخل أصابعه في أصول الشعرء 
حتى إذا رأى أن قد استبرا. حفن على 
رائنة ثلات حقنات :1 اما باقن 
أعضاء الجسد فقياسا على الوضوء. 

قال الشربيني الخطيب : إن كان الماء 
جاريا كفى في التثليث أن يمرعليه ثلاث 
جريات. وإن كان راكدا انغمس فيه ثلاثاء 
بان يرفع رأسه منه وينقل قدميه أو 
ينتقل فيه من مقامه إلى آخر ثلاثا ؛ ولا 
يحتاج إلى انفصال جملته ولا رأسه. فإن 
حركته تحت الماء كجرى الماء عليه 

وذهب المالكية إلى ندب تثليث غسل 
الرأس فقط , وأما بقية الأعضاء فاعتمد 
الدردير كراهة غسلها أكثر من مرة : 
واعتمد البناني تكرارغسل الأعضاء. "ا 
5" - وهناك سنن أخسرى منها: 

أن يكون :قد ر :الما« الفشيل يصاع 
لحديث سفينة رضي الله تعالى عنه : 
وأنهاصلى الله علية وبتل كان يفكتنلة 
الصاع من الماء من الجنابة ويوضئه 





)١(‏ حديث عائشة : «ثم يأخذ الماء فيدخل أصابعه..» 
أخرجه مسلم /١(‏ 87؟) 

(؟) حائشية ابن عابدين 1١1/١‏ , وحاشية الدسوقي 
١. 0١‏ والبناني على شرح الزرقاني ٠١/١‏ , 
ومغني المحتاج 4/١‏ , والمجموع 184/7 . وكشاف 

١61/١ القناع‎ 


-16؟- 


ففف مف ووو ووم ا ووو 


الل ةا 

وقدره أبو حنيفة بالصاع العراقي وهو 
ثمانية أرطال . وقدره صاحباه بالصاع 
الحجازى وهو خمسة أرطال وثلث . 

قال ابن عابدين : نقل غير واحد إجماع 
المسلمين على أن مايجزىء في الوضوء 
والغسل غير مقدر بمقدار ٠.‏ ومافي ظاهر 
الرواية من أن أدنى مايكفى في الغسل 
صاع وفي الوضوء مد لحديث : « كان 
رسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسل 
بالصاع إلى خمسة امداد. ويتوضا 
بالمد»''' ليس بتقدير لازم؛ بل هوبيان 
أدنى القدر المسنون . حتى إن من أسبغ 
بدون ذلك أجزأه. وإن لم يكفه زاد عليه 
لأن طباع الناس وأحوالهم مختلفة ٠‏ 

وقال الدردير : المدار على الإحكام. 
وهو يختلف باختلاف الأجسام ٠‏ 

وبعبد أن قرر الشافعية أنه يسن أن 
لاينقص ماء الغسل عن صاع . قالوا: ولا 
حد له فلو نقص عن ذلك واسبغ 
)١(‏ حديث سفينة : «أنه صلى الله عليه وسلم كان يغسله 

الصاع.. » 

أخرجه مسلم (١/908؟)‏ 1 
(؟) حديث : ركان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسل 


أخرجه البخاري ( فتح الباري )١.4/١‏ ومسلم 


(١048/1؟)‏ من حديث انس بن مالك . واللفظ 


1 للبخاري. 


فقوم مامالل 


0" - ونص الحنفية على أن سان 
الغسل كسان الوضوء سوى الترتيب 
والدعاء . وادابه كاداب الوضوء ٠.‏ 

ونصوا على أنه يسن أن يبتدىء في 
حال صب الماء برأسه, ثم على ميامنه. ثم 
على مياسره كما فعله النبي صلى الله 
عليه وسلم . ويسن السبواك أيضا في 
الغسل ٠ ٠.‏ 

ويستحب أن لابتكلم بكلام مطلقا , 
أما كلام الناس فلكراهته حال الكشف, 
وأما الدعاء فلأنه في مصب المستعمل 
ومحل الأقذار والأوحال ٠‏ 

وصدرخرا بان من اآدات الفتسل: أن 
بغتسل بمكان لايراه فيه أحد لايحل له ' 
النظر لعورته؛. لاحتمال ظهورها في حال 
الغسل أو لبس الثياب. لقول النبي صلى 
الله عليه وسلم : «إن الله عرز وجل حيي 
ستير يحب الحياء والسترء فإذا اغتسل 
أحدكم فليستتر» !"ا 

ويستحب أيضا أن بصلى ركعتين 
تشببحة بعد القشييل كالوطموء لأنة 
)١(‏ حائسية ابن عابدين 1١1/١‏ . وحاشية الدسوقي 

0١‏ ., ومغني المختاج ,/4/١‏ ومطالب أولي النهى 

الما 


(؟1) حديث : «إن الله حيى ستير يحب..» 
أخرجه أبو داود(7.7/4) من حديث يعلى بن أمية . 


كرما 


وفف وفوف ووو وم فو ومو فلوو ووو ورور ملعاو وو ااه 


ل 
4 - ونص المالكية على أنه يسن 
مسح صماخ (ثقب) الأذنين في الغسل, 
وذلك بان يحمل الماء في يديه وإمالة 
انه حتى يصيب الماء باطن أذنيه ولا 
يصب الماء في أذنيه صباءلأنه يورث 
الضررء قال الدسوقي: السنة هنا مسح 
الثقب الذى هو الصماخ, وأما مازاد على 
ذلك بسن سل 001 
9 - وقال الشافعية : من السنن 
استتضحاب التية الى آخر الغسلء وأن 
لايغتسل في الماء الراكد ولو كشرء وأن 
يكون اغتساله من الجنابة بعد بول لثلا 
يخرج بعده منى ٠‏ 

ويسن أن يقول بعد فراغه: أشهد أن لا 
إله إلا الله وحده لاشريك له . وأشهد أن 


محمدا عبده و له . وان حم القبلة 
5 وسبوقو ل : 7 


ويترك الاستعانة والتنشيف . "؟) 
ونص الحنابلة على أنه يستتحب أن 
إفاضته ملا 





الفلاح /اه 
(؟) حاشية الدسوقى -1١5/١‏ 17 . وحاشية العدوى 
على الرسالة ١80/١‏ ش 
. (") المجموع شرح المهذب ٠ ١84/15‏ ومغني المحتاج 72/١‏ 
ا ولا 


(4) المغني لابن قدامة 5117/١‏ 


مومه ووو ووم وم م دوو ووو وا ااال 


مكروهات الغسل : 
+ - ذهبالفقهاء إلى أن من 
مكروهات الغسل الإسراف في الماء. 
ومن المككروهات صرب الوجه بالماء 2( 
من غيسر عذر, ورجح الطحطاوى أنه 
لأباس بالاسجعانة» وتكسن التحعل: 
وتكرار الغسل بعد الإسباغ. والغسل في 
الخلاء وفي مواضع الأقذار . وترك 
الوضوء او المخمضة او الاستنشاق, 


والأغعسال «داشل ما كر اليس عقي 


أن يغلب عليه الموج فيغرقه . ١!‏ ' 


صفة الغسل : 
١؛:‏ - للغسل صفتان : صفة إجزاء 
وصفة كمال ٠.‏ 
فصفة الإجزاء تحصل بالنية عند من 
يشترطها ٠‏ وتعميم جميع الشعر والبشرة | 
ااء "ا 
وصفة الكمال تحصل بزلك وبمراعاة 
واجبات الغسل وسننه وآدابه التى سبق 
بيانها : 
)001( حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح عع - مغ -//اهة, 
ومطالب أولى النهى ١84/١‏ . 
(9) انظر: حاشية ابن عابدين ٠ ١.5/١‏ والشرح الكبير 


وما بعدها ٠‏ وكشاف القناع١1/؟61١‏ وما بعدها. 


- ؟١ا/-‎ 


وافامف قفوو ف رمعم وم الالو دوووووو هه 


9 


التعريف: 
١‏ - الغش بالكسر في اللغة نقيض 
النصح؛ يقال: غش صاحبه: إذا زيّن له 
عي المضلضة واطهؤله ”قوير ما اسن 
ولبن مغشوش: أى مخلوط بالماء. !"ا 

ولا يخرج استعمال الفقهاء عن المعنى 
اللغوي. ش 


الألفاظ ذات الصلة: 

أ - التدليس: 

" - التدليس: الخديعة وهو مصدر دلس. 
والدلسة: الظلمة. والتدليس في البسيع: 
كتمان عيب السلعة عن المشترىء يقال: 
دلس البائع تدليسا: كتم عيب السلعة عن 
المشسترى وأخفاه. ومنه التدليس في 
الإسناد. )0 


فالتدليس من أنواع الغش. 


)١1(‏ لسان العرب والمصباح المنير. 
(؟) المصباح المنير ولسان العرب, والتعريقات للجرجاني, 
1 وتدريب الراوي ص.55١‏ وما بعدها. 


لاسا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 ل 0 0 0 ل ل لل لل ا اا 


ب - التغرير: ظ 
”* - التغرير هو: الخطر واللخدعة. 
وتعريض المرء نفسه أو ماله للهلكة, وقال 
الجرجاني: الغرر: مايكون مجهول العاقبة 
لايدرى أيكون أم 0 

وفي الاصطلاح: التغرير توصيف المبيع 
للمشتري بغير صفته الحقيقية.!'' وبيع 
الغرر هو البيع الذي فيه خطر انفساخه 
بهلاك ان 

والتغرير من أنواع الغش. 


ج - الخلابة: 
- الخلابة بالكسر: المخادعة: وقيل: 
الخديعة باللسان'“) . وقد ورد في الحديث 
عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال 
لرجل كان يخدع في البيوع:«إذا بايعت 
فقل: لاخلابة» !4 
والخلابة نوع من الغش. 





)١(‏ لسان العرب والقاموس المحيط ومتن اللغة والتعريفات. 
(؟) مجلة الأحكام العدلية المادة(171١)‏ 
() قواعد الفقه للبركتي. 
(4) لسان العرب. 
(0) حديث: «إذا بايعت فقل:لاخلابة» 
أخرجه البخاري (فتح الباري 7//4*) من حديث 
أبن عمر 


-518- 


ا ل ا ا 000 


الحكم التكليفي: 

. 6 - اتفق الفقهاء على 'أن الغش حرام 
سواء أكان بالقول أم بالفعل. وسواء أكان 
بكتمان العيب في المعقود عليه أو الثمن 
أم بالكذب والخديعة. وسواء أكان في 
المعاملات أم في غيرها من المشورة 
الس 0 

وقد ورد في تحريم الغش ماروى 
أبوهريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم «مر على صبرة 
طعام فأدخل يده فيهاء فنالت أصابعه 
ب فقال: ماهذا ياصاحب الطعام؟ قال: 
أصابته السماء يارسول الله. 0 أفلا 
جعلته فوق الطعام كي يراه الناس؛ من 
غشنا فليس مني ». وفي حديث را 
وطن غشنا فلي نا ا 

وقد ذهب جمهور الفقهاء إلى أن هذا 
الحديث وأمثاله غير محمول على الظاهر, 
فالغش لايخرج الغاش عن الإسلام . قال 
الخطابي: معناه ليس على حبره 
ومذهبنا. فق 





)١(‏ الزواجر عن اقتراف الكبائر ١51/١‏ . ا 
(؟) حديث: «أفلا جعلته فوق الطعام كي يراه الناس. من 
فليس منا» 


(5) تحفة الأحوذي 0412/14 


اح 00 


ومثله ماذكره ابن رشد الجد في معنى 
الحديث. حيث قال: من غش فليس منا 
أي: ليس على مثل هدانا وطريقتناء إلا 
أن الغش لايخرج الغاش من الإيمان. فهو 
التزام مايلزمه في شريعة الإسلام لأخيه 


سلعة من السلع أو دارا أو عقارا أو ذهبا 


او فضة ‏ او رشيئًا من الاشياء ص وهو 


بعلم قي غينا فلار فك د سد بين 


ذلك لمبتاعه, ويقفه عليه وقفا يكون علمه 
به كعلمه. فإن لم يفعل ذلك وكتمه العيب 
وغشه بذلك لم يزل في مقت الله ولعنة 
ملائكة الله .''' ثم قال: وقد يحتمل أن 
يحمل قوله:« من غشنا فليس منا » على 
ظاهره فيمن غش المسلمين مستحلا لذلك. 
لأنه من استحل التدليس بالعيوب والغش 
في البيوع وغيرهاء فهو كافر حلال الدم 
يستتاب, فإن تاب وإلا قتل. !"ا 

ولا تختلف كلمة الفقهاء في أن النصح 
في المعاملة واجب. !"ا 


(١)المقدمات‏ الممهدات 059/7 
(3) المرجع السابق. 


: () رد المحتار وبهامشه الدر المختار 58/4. والمقدمات 


-919- 


لا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ل ل لل اا ا ل ا 


وقد بين الغزالي ضابط النصح المأمور 


به في المعاملة في أربعة أمور: أن لايثني. 


٠‏ على السلعة بما ليس فيهاء وأن لايكتم 
من عيوبها وخفايا صفاتها شيئا أصلاء 
وأن لايكتم في وزنها ومقدارها شيئاء 
وأن لايكتم من سعرها مالو عرفه المعامل 
لامتشع عنه. ثم قال: فإن أخفاه كان ظالما 
غاشاء والغش حرام وكان تاركا للنصح 
في المعاملة؛ والنصح 0007 

وقد رجح أكثر الفقهاء القول بأن الغش 
كبيرة». وصرح بعضهم بأنه يفسق فاعله 
وترد شهادته. وقد علل ابن عابدين هذا 
الترجيح بقوله: لأن الغش من أكل أموال 
٠‏ الناس بالباطل 1 


الغش في المعاملات: 
5 - يحصل الغش كثيرا في المعاملات 
المالية التي تتعلق بالمعاوضات. وقد 
ذكربعض الفقهاء صورا للغش الواقع في 
زمانهم بين التجار والصناع.'"' 
وللغش صور مختلفة كالغش بالتدليس 
والخنيناتة والكذب وتحو ذلك: كسا أن 


/1/9/4 إحياء علوم الدين‎ )١( 
84/4 (؟) رد المحتار‎ 
١914 ,١91/١ الزواجر عن اقتراف الكبائر‎ )5( 


للغش آثارا متنوعة كالغبن والغرر 
ونحوها. ش ٠‏ 


أولا - الغش بالتدليس والتصرية: 
1- يقع الغش في المعاملات كشيرا. 
بصورة التدليس القولي. كالكذب في 
سعر المبيع؛ أو الفعلي ككتمان عيوب 
الفقرة علتة: ارءتضورة التصيرية كان 
يترك البائع حلب الناقة أو غيرها مدة قبل 
بيعها ليوهم المشتري كثرة اللبن؛ وإذا وقع 
ذلك يخدع المشتري, فيبرم العقد وهو غير 
راض بذلك إذا علم الحقيقة. 

وقد ذهب الفقهاء إلى ان التدليس 
عيب. فإذا اختلف الثمن لأجله فى 
المعاملات يثبت به الخيار. بشرط أن 
لايعلم المدلس عليه العيب قبل العقد أو 
عتدة .وأن لأبكون العبن ظا م 00 ٠‏ 

وتفصيل ذلك في مصطلح: ( تدليس 
ف/ وما بعدها) 

وفي الغش بصورة التصرية: ذهب 
المالكية والشافعية والحنابلة وأبو يوسف 
من الحئفية إلى أن تصرية الحيوان عيب 
يغبت به الخيار للمشترى وذلك لحديث: 
«لانصروا الإبل والغنم. فمن ابتاعها بعد 
(١)ردالمحتار‏ 5-7 وحاشيةالدسوقي مع الشرح 


قدامة 84//ا0١‏ 


819: 


فوع ف ف ع مام موف فوم رورملاو وما 


فإنه بخير النظرين بعد أن يحلبها: إن 
شاء أسمتكك وان شاء ردها وصاع 
00 


ولا يعتبر أبو حنيفة التصرية عيبا 


مثبتا للخيار بدليل أنه لو لم تكن مصراة ‏ ' 
فوجدها أقل لبنا من أمشالها لم يملك ' 


ردهاء ويرجع.على البائع بأرشها !"ا 
وتفصيل ذلك في مصطلح: (تصرية 


ثانيا - الغش المسبب للغبن: 
6 - الغش يؤثر كثيرا فى المعاوضات 
المالية بصورة الغين, فيحصل النقص فى 
ثمن المبيع أو بدل المعقود عليه في سائر 
العقود. ج: 
وقد ذهب الفقهاء إلى ان الغين اليسير 
ب وهو مايحتمل غالباء او يدخل تحت 
اسه 
للمغبون. 
اما الغبن الفاحش فاختلف الفقهاء فى 
ثره على العقد وثبوت الخيار 
)١(‏ حديث: «لاتصروا الإبل والغنم, فمن ابتاعها...» 
أخرجه البخاري(فستح البساري151/4) ومسلم 
)١١00/9(‏ من حديث أبي هريرة, واللفظ للبخاري 
(9) رد المح تسار55/4. الزرقساني74/0١.,‏ وأسنى 
المطالب؟1/١17.‏ والمغني لابن قدامة ١48/4‏ 
() تبيين الحقائق 14/؟77؟, وانظر في ضابط الغين اليسير 


والفاحش البدائع 5/.. ومواهب الجليل 4/؟/ا2, 
ومغني المحتاج 5714/7. والمغني لابن قدامة 586/7 


ل 2 ا ا ااا ااا اا اا ا ااا 0 ااا اا 0ك 


لا 5 كد 
والتفصيل في مصطلح: (غرر) و(غبن) 


التعامل بالنقد المغشوش: 
9 - أجاز جمهور الفقهاء إنفاق المغشوش 
من النقود إذا اصطلحوا عليه وظهر غشه. 
ولهم في المسألة التفصيل التالي: 

ذهب الحنفية إلى ان الشراء بالدراهم 
المغشوشة جائزء وذلك فيما إذا كان الغش 
فيها غالبا والفضة مغلوبة. سواء أكان 
بالوزن أو العدد حسب تعامل الناس لها 
كالفلوس الرائجة. 

وكذلك إذا كانت الفضة فيها غالبة أو . 
متساوية مع الغش, إلا أنها هنا إذا 
قوبلت بجنسها جاز التعامل بها وزنا 
لاعدداء لأن الفضة وزنية في الأصل 
والغالب له حكم الكل أما في صور 
التنساوي فالحكم بالفساد عند تعارض 
جهتي الجواز والفساد أحوط. كما علله 
الكاساني. !"ا 

أما عند المالكية فقد نقل الحطاب عن 
العتبية أن العامة إذا اصطلحت على سكة 
1 الس للها بوامك رد المحتار .١168/4‏ ومواهب الجليل 

2/4 وروضة الطالبين "/ 2/١‏ , والشرح الكبير مع 


حاشية الدسوقي ١4١/7‏ 
(؟) بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع 1517/8. ١5/8‏ 


- 5:١ 


ففف فم م ةماو و و ووو مثو فوووووة لمرو ووو م دمر م ددا دوو 


وإن كانت مغشوشة فلا تقطع (أي لاتمنع 
من التداول) لأن ذلك يؤدي إلى إتلاف 
رعوس أموال الناس, ثم ذكر الفتوى على 
قطع الدراهم الزائفة التى يزاد في غشها 
حتى صارت نحاسا. وكذا الذهب المحلاة 
لعدم ضبطها في الغش ١! ١‏ 
وقال الشافعية: يكره للإمام ضرب 
المغشوش لخبر: «من غشنا فليس منا»!"ا 
ولئلا يغش بها بعض الناس بعضا . فإن 
علم معيارها صحت المعاملة بها معينة 
وفي الذمة اتفاقاء وإن كان مجهولا ففيه 
أربعة أوجه: أصحها الصحة مطلقا كبيع 
القتالحة والمشدرتات: ولأآن المتحسوة 
. رواجها وهي رائجة؛, ولحاجة المعاملة بها. 
والشاني: لايصح مطلقا كاللبن المخلوط 
بالماء. والثالث : إن كان الغش مغلوبا 
صح التعامل بهاء وإن كان غالبا لم 
بصع: والرابع: يضح التعامل بها في 
العين دون الذمة. !"ا 
وللحنابلة في المغشوش من النقود 
روايتان: أظهرهما الجواز. قال ابن 
قدامة: نقل صالح عن أحمبد في درهم 
يقال لها المسيبية عامتها نحاس إلا شيئا 
(؟) حديث: « من غشنا فليس منا » 


سبق تخريجه ف/ 80 2020 
() مغني المحتاج 89١/١‏ 


لالم م و موص مم م ورم مودو واو 


فيها فضة, فقال:إذا كان شيئا اصطلحوا 
عليه - مثل الفلوس - واصطلحوا عليها 
فأرجو أن لايكون بها بأس. 

والثانية: التحريم: نقل حنبل في دراهم 
مخلوطة يشترى بها ويباع فلا يجوز أن 
يبتاع بها أحدء كل ماوقع عليه اسم الغش 
فالشراء به والبيع حرام . ظ 

قال ابن قدامة: والأولى أن يحمل كلام 
أحمد في الجواز على الخصوص فيما ظهر 
غشه واصطلح عليه. فإن المعاملة به 
جائزة, إذ ليس فيه اكثر من اشتماله على 
جنسين لاغرر فيهماء فلا يمنع من بيعهما 
كما لان ع ا 1 

وللتفصيل ينظر مصطلح: ( فلوس). 


صرف المغشوش بجنسه 9 بالذهب 


والفضة: 


٠٠١‏ - ذهب الحنفية إلى أن ماغلب ذهبه 
أو فضته حكمه حكم النقود الخالصة, فلا 


نسو اصرف بعشية ببعضن» ول الخالضية 
إلا متساويا وزنا مع التقابض. 

وما غلب غشه على الذهب أو الفضة 
فحكمه حكم العروضء؛ يصح بيعه 
بالخالص إن كان الخالص اكثر ما في 


٠. المغني 8ه ط الرياض‎ )١( 


قفا 


ولواو وف قفو ووو وم فو وم لوه 


. المغعشوش, وكذلك حكم متساوى الغش 


إلى غش الآخر وبالعكس. !"ا 

ويجوز عند المالكية بيع نقد مغشوش 
بمثله ولو لم يتساو غشهما.ء ويؤخذ من 
كلامهم جواز بيع المغشوش بصنفه الخالص 
أيضا إذا كان يجرى بين الناس !") 

أما الشافعية فالغش المخالط في 
الموزون تمنوع عندهم مطلقا. قليلا كان أم 
كثيرا؛ فلا تباع فضة خالصة بمغشوشة, 
ولا فضة مغشوشة بفضة مغشوشة:. ومثله 
الذهب: ") 

وأجاز الحنابلة بيع الأثمان المغشوشة 
بالمغشوشة إذا كان الغش فيهما متساويا 
ومعلوم المقدار ٠‏ ولا يجوز عندهم إذا كان 
الغش في الثمن أو المثمن متفاوتا أو غير 
معلوم المقدار. كما لايجوز بيع الأثمان 
المفنشحوشة يباتصان: ختالصية من 
تبي 5 

وتفصيل ذلك في مصطلح: (صرف ف 
١غ‏ - 2غ) 


55 / رد المحتار 4./4؟  ١5؟, وبدائع الصنائع‎ )١( 
١5/1 (؟) جواهر الإكليل‎ 


1م 
(؛) كثساف القناع */ 551١‏ 675" والمغني 48/4 وما 
بعدها. 


وععفوف ف وو وفع م ووو ووو و رعو و واو ااا ااال 


الغش في المكيال والميزان: 
١‏ - لقد عظم الله تعالى أمر الكيل 
والوزن؛ وأمر بالوفاء فيهماء ونهى عن 
الغش بالبخس والتطفيف فيهما. وذلك 
في عدة آيات. منها قوله تعالى: «أوفوا 
بالقسطاس المستقيم ولاتبَخَّسُوا الناس 
مفسدين)١'‏ . وتوعد المطففين بالويل 
تعالى: «ويل للمطففين الذين إذا اكْمَالُوا 
على الناس يَسْتَوْقُون وإذا كالوهم أو 
ورَنوهم يخسرون ألا يَظْنَ أولئك أنهم 
مبعوثون ليوم عظيم 4.!") 

وذكره الذهبي في الكبائر وقال: وذلك: 
ضرب من السرقة والخيانة وأكل المال 
لئاط 19 
أن ما هو عمدة نظره المنع من التطفيف 
والبخس في المكاييل والموازين 
والصنجات: وأن يطبع عليها طابعه؛ وله 
الأدب عليه والمعاقبة فيه. فإن زور قوم 
على طابعه كان الزور فيه كالمبهرج على 
)١(‏ سورة الشعراء/١41١‏ --9#8م١‏ 


(؟) سورة المطففين/١‏ - م 
(") الكبائر للذهبي ص ؟57١.‏ 


17117 


لفماواف ةرو ةم م وو ووو وروم وهر وو م دروولا و5 


بغش كان الإنكار عليه والتأديب مستحقا 
جهة التزويرء والثاني من جهة الشرع في 
سروس فين خق عرد ب الانكان يلق 
السلطنة خاصة. ١!‏ 

(اتطفتن 13 4) واعسية 2 


الغش في المرابحة: 

١١‏ - ذهب الشافعية في الأظهر عندهم 
والحنابلة إلى أنه لو باع شيئا مرابحة 
فالبيع صحيح. وللمشترى الرجوع على 
البائع بمازاد على رأس المال وهو عشرة 
وحظها من الربح - وهو درهم - فيبقى 
غلى المشترئ بعسعة وتسعين "! 

الحنفية بأنه إذا اشتراه بعشرة دراهم وباعه 
)١(‏ الأحكام السلطانية للماوردى ص ١؟؟‏ -1754, 


والأحكام السلطانية لأبى يعلى ص 194. ومعالم القربة 
في أحكام السسيبة ص كلى والحسسبة في الإسلام لابن 


تيمية ص ١١‏ 
)) ا مغني لابن قدامة مع الشرح الكبير5".0/4, ومغني 
المحتاج ةم“ 


ل ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا اا ا 0 0 لل ا ل لل 


بربح خمسة, ثم ظهر أن البائع اشتراه 


بكبانة كانه تحط قدو الخيانة مد الا 
: من 


وهو الخمس - أي درهمان وما قابله من 
الربح - وهو درهمء فيأخذ الثوب باثنى 
و 

زقذ عَلل الشافعيّة خط الزياةة وزيحها 
بقولهم: لأنه قليك باعتماد الثمن الأول 
فتحط الزيادة عنه . 

والقول الثاني عند الشافعية: لايحط 
شىء, لأنه قد سمى عوضا وعقد به. 

وبناء على الحط فهل للمشترى خيان؟ 
الأظهر عند الشافعية أنه لاخيار 
للمشترى ولا للبائع. سواء أكان المبيع 
باقيا أم تالفاء أما المشترى فلأنه إذا. 


رضي بالأكثر فبالأقل من باب أولى, 


وأما البائع 000 

وهذا ظاهر كلام الخرقي, كما قال ابن 
ا 

والمنصوص عن أحمد أن المشتري مخير 
بين أخذ المبيع ران ماله وحصته من 
الربح. وبين تركه, لأنه لايأمن الخيانة في 
هذا الثيق ابض '؟ 


١65 . ١686/5 حاشية رد المحتار‎ )١( 

(؟) مغني المحتاج ؟// 
فرق المغني مع الشرح الكبير 55 
(2) المغني مع الشرح الكبير 55١/4‏ 


مسققه 


ففمف ف ةما مو ورو قفوو ووو ووو واوا ايو 


وقال المالكية: إن كذب البائع في 
إخباره. كأن يخبره أنه اشتراه بخمسين 
وق كان امشراءعاريين + سواء أكان 
عمدا أم خطأ - لزم البيع المشترى إن حط 
البائع الزائد المكزذوب, وإلا خير بين 
التماسك والردء وإذا غش بان اشتراه 
بشمانية مشلا ويرقم عليها عشرة؛ ثم 
يبيعها مرابحة فالمشتري مخير بين أن 


يتماسك بجميع الثمن الذى نقده - وهو 


القمافة وريحهاء تا يردها على البائع 
ع 000 

وقال أبو حنيفة: إن ظهرت خيانة البائع 
في مرابحة أخذه المشترى بكل ثمنه أو 
رده لفوات الرضا '"! 

وللغش في المرابحة صور وأحكام بينظر 


الغش في التولية: 

٠‏ - إذا ظهرت الخيانة في التولية في 
صفة الثمن بأن اشترى شيئا نسيئئة, ثم 
بناعة تولية على الثمن الأول ولم يبين أنه 
اشتراه نسيئة. فذهب الحنفية والمالكية 
والشافعية إلى أن للمشترى الخيار في رد 
المبيع وأخذه إن كان قائما . وإذا هلك أو 


١19 . ١١18/4 الشرح الكبير بهامش الدسوقي‎ )١( 
١ رد المحتار غ/‎ 0 


استهلك فلا خيار 


00000 ااا ا ا لل ا ا لل ا 


له ويلزمه جميع 
حالا: مع تفصيل في ذلك. 

وعند الحنابلة في المذهب يأخذ المشتري 
المبيع بالثمن مؤْجلا بالأجل الذى اشتراه 
البائع إليه. ولا خيار له . 

وإن ظهرت الخيانة في قدر الثمن, 
فذهب الحنفية والشافعية في الأظهر 
والحنابلة إلى أنه يحط قدر الخيانة» ويلزم 
العقد بالثمن الباقي دون خيار. 

وعند المالكية: إن حط البائع الزائد يلزم 
المشتري البيعء وإلا يخير بين أن يرد 
السلعة أو يأخذها بجميع الثمن.'") 
(تولية ف )١9-: 1١48‏ 


الغش في الوضيعة: 
4 - حكم الغش والخيانة في الك 
يشبه حكم الغش في المرابحة, لأنها في 
حاون شعي 0 

وتفصيل ذلك في مصطلح: (وضيعة) 


عس الزوج أو الزوجة في النكاح: 

-١6‏ إذا غش احد الزوجين الآخر 

, 194/5 بدائع الصنائع 0/6؟؟ 56>" . والبناية‎ )١( 
ومغني‎ ٠ والخرشي 0 رورحاشية الدسوقي #ا/روتكل,‎ 
المحتاج ؟'/9/. وروضة الطالبين 67/7؟0 . وكشاف‎ 
519١/15 القناع‎ 

(؟) ردالمحتار 4 ؛: وصغني المحتاج 5 /, وكشاف 
القناع وولرق 


-1776- 


0 


بكتمان عيب فيه ينافي الاستمتاع أو 
كمال الاستمتاع, يثبت للمتضرر منهما 
خيار الفسخ عند جمهور الفقهاء في 


البنية 7 


غش ولاة الأمور لرعيتهم: 

5 - المراد بأولى الأمر الأمراء والحكام 
وكل من تقلد شيئا من امر المسلمين. وقد 
حمله كثير من.العلماء على مايعم الأمراء 
والعلماء '') 

ٍ وقد ورد في التحذير من غشهم للرعية 
احاديث. منها. مارواه معقل بن يسار 
رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم: « لايبسترعي الله عبداً 
رعية يموت حين يموت وهو غاش لها إلا 
حرم الله عليه الجنة»"'' ٠‏ وفي رواية: 
«مامن وال يلي رعيّة من المسلمين فيموت 
وهو غاش لهم إلا حرم الله عليه 


)١(‏ رد المحتار؟/098. والزرقانى80/7؟. وحاشسية 
القليوبي7/١11؛‏ والمغني لابن قدامة5/ .10 

(؟) تفسير الطبري446/8: وتفسير روح المعاني 70/0 في 
تفسير قوله تعالى: «وأولى الأمر منكم». 

(؟) حديث: «لايسترعي الله عبدا رعية يموت حين يموت...» 
أخرج هالب خاري (فستحالباري١/17؟1١)‏ 


ومسلم(١/10١)‏ واللفظ لمسلم 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 


المج" 
وظاسن المجديث أن الراعي والوالي 
الغاش محروم من الجنة أبداء لكن النووي 
قال في معنى: «حرم الله عليه الجنة» فيه 
المستحل, والثاني: حرم عليه دخولها مع 
الفائزين السابقين, ومعنى التحريم هنا 
المنع. !"1 وقال ابن حجر: الأولى انه 
محمول على غير المستحلء وإنما أريد به 
الزجر والتغليظ, والمراد أنه لايدخل الجنة 
في وقت دون وقت, لأن الله إنا ولأه على 
عباده ليديم لهم النصيحة - لاليغشهم - 
حتى يموت غلى ذلكء فلما قلب القضية 
ا ءا ١‏ 
ونقل النووي عن القاضي عياض قوله: 
معناه بين في التحذير من غش المسلمين 
لمن قلده الله شيئا من أمرهم واسترعاه 
عليهم ونصبه لمصلحتهم في دينهم أو 
دنياهم. فإذا خان فيما اؤتمن عليه فلم 
ينصح فيما قلده: إما بتضييعه تعريفهم 
مايلزمهم من دينهم وأخذهم به, واإما 
بالقيام بما يتعين عليه من حفظ شرائعهم, 


)١(‏ حديث: رمامن وال يلي رعية من المسلمين....» 
أخرجه البخاري (فتح الباري1١1117/1)‏ 

(؟) صحيح مسلم بشرح النووي ١53 ١58/7‏ 

١١9 1١78/1١ فتح الباري‎ )( 


شف 


والذب عنها لكل متصد لإدخاله داخلة 
فيها أو تحريف لمعانيها أو إهمال حدودهم 
أو تضييع حقوقهم أو ترك حماية حوزتهم 
ومجاهدة عدوهم أو ترك سيرة العدل فيهم 
فقد غشّهم 3 
١‏ - وقد عد الذهبي غش الولاة من 
الكبائن ''' :ومن المقسرر أن.مسرتكب 
الكبيرة فاسق, والفسق مناف للعدالة . 

ويختلف أثر فسق الولاة حسب نوعية 
الولاية ومدى سلطتهم على الرعية. 

ففي الإمامة الكبرى اشترط جمهور 
الفقهاء العدالة. فلا يجوز تقليد الفاسق, 
لكن الجمهور على عدم اشتراط العدالة 
في دوام الإمامة. فلا ينعزل السلطان 
بالظلم والفسق وتعطيل الحقوق, ولا يجب 
الخروج.عليه. ويجب وعظه ودعوته إلى 
الصلاح. بل إن بعضهم قالوا بحرمة 
الخروج على الإمام الجائرتحرزا عن الفتنة, 
وتقديما لأخف المفسدتين, إلا أن يقوم عليه 
إمام عدل فيجرز الخروج عليه وإعانة ذلك 
لقا ©) 

م ٍ 

وتختلف هذه الاحكام في سائر 





)1 صخيح مسلم بشرح النووي ؟/ةك١,‏ للا 

(؟) كتاب الكبائر ص 5١‏ 

(5) حاشية رد المحنار ١/548؛‏ وخاشية الدسوقى على 
الشسرح الكبسيسر 543/4 .والأحكام السلطانية للساوردي 
ص )١17(‏ والأحكام السلطانية لأبي يعلى ص 6 


وففف مم ووم وموم ووو ووو وموم وو ووو ايان 


الولايات كالقضاء والإمارة وتحوهما 
0055 ْ 

وينظر التفتصيل في مصطلحات 
(الإمامة الكبرى ف )١5‏ و(عزل) 
و(قضاء). 00 


الغش في المشورة والنصيحة: 
6 - ينبغي على المستشار أن يشير إلى 
مافيه رشد المستشير وخيره. فإن أشار 
عليه بغير صواب فقد غشه في مشورته, 
وخانه بكتمان مصلحته. وذلك لما روى 
أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى 
الله عليه وسلم قال: «من استشاره أخوه 
المسلم فأشار عليه بغير رشد فقد 
لاني 0 

وعو أن هرو رضي لجان 
عنه قال: قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم: «المستشار موقن»!"! ٠‏ أي 
الذى طلب منه المشورة والرأي فيما فيه 
المصلحة أمين فيما يسأل من الأمور. - 





)١(‏ حديث: «من استشاره أخوه المسلم فأشار عليه بغير رشد 
فقد خانه» 
أخرجه أحمد (؟1/1١9")‏ 

(؟) حديث: «المستشار مؤمن» 
أخرجة الترمذي(086/4) وقال: حديث حسن صحيح 
غريب. 


/1؟ 7 


قاف ف هه م ف رف ووم ممه م وو ورم م ووم و0 


التعزير على الغش : 
49 - الغاش يؤدب بالتعزير بما يرأه 
الحاكم زاجرا ومؤدباً له. فالمقرر عند 
الفقهاء أن عقوبة المعصية التي لاحد فيها 
ولا كفارة التعزيرء ولا يمنع التعزير عن 
الحكم بالرد وفسخ العقد المبني على 
الغش إذا تحققت شروط الرد . 

ونقل الحطاب عن ابن رشد قوله: هما 
لااختلاف فيه أن الواجب على من غش 
أخاه المسلم أو غره أو لبن له يكيب أن 





(١)فيض‏ القدير للمناوي 8/5 : وعون المعبود 75/١4‏ , 
وفتح الباري ١2٠/١1‏ 
(؟) مواهب الجليل 1149/84 


مفو ءءء ماللاو 


التعريف : 

١‏ - الغصب لغة : هو أخذ الشيء ظلما 

وقهراء والاغتصاب مثله. يقال: غصبه 

منه وغصبه عليه بمعنى واحد ١١‏ 
واصطلاحا عرفه أبو حنيفة وأبو يوسف 

بأنه: إزاله يد المالك عن ماله المتقوم على 

سبيل المجاهرة والمغالبة بفعل في المال. !"ا 


وعرفه المالكية بأنه: أخذ فال م 
عون ا را 

وعرفه الشافعية بأنه: الاستيلاء على 
حق الغير عدواناء أي بغير حق 5 

وعرفه الحنابلة بانه: الاستيلاء على 
ال الم و م 





)١(‏ لسان العرب, والمصباح المنير 

(؟) بدائع الصنائع ١21/1‏ 

() الشرح الكبير للدردير مع الدسوقي .547/1١‏ 2,205 
الشرح الصغير وحاشية الصاوي عليه 0/1/1 امم 
7 .". ط. دار المعارف . 

(4)السرا ج الوهاج للغمراوي شرح المنهاج ص 55171 

(6)الشر. ع العيحيين بع المغني ه/ > ط دار الكتاب 
العربي. 


-م1515- 


0 ا 0 ا اا اا ا ا ااا ا اا ا ا ا 0ك 


الألفاظ ذات الصلة: 

[ - التعدي : 

لات العسدى تر تكارنة القد لق 
نهر عق العص 0 


ب - الإتلاف: 
- الإتلاف هو: إخراج الشيء من أن 
يكون منتفعا به منفعة مطلوبة منه 


7 ص 
عادة. 

والقدر المشترك بين الاتلاف والغخصب 
هو تفويت المنفعة على المالك. 


ويختلفان في أن الغصب لايتحقق إلا 
بزوال يذ المالك أو تقصير بذه: 

أما الإتلاف فقد يتحقق مع بقاء اليد. 

كما يختلفان في الآثار من حيث 
المشروعية أو ترتب الضمان.'"ا 


ج - الاختلاس: 

عن غفلة . 1 
واصطلاحا: أخذ الشىء بحضرة صاحبه 

جهرا مع القرية به سراء جاء المختلس 

جهارا أو سرا. 

)١(‏ المغرب والمصباح المنير. 


(؟) البدائع ١52/17‏ 
() تكملة فتح القدير /1/ 851١‏ 


وففف وو ووم م ووم رع الا 


والصلة أن في كل منهما أخذ مال 
الغير بغير حق, لكن الوسيلة فيهما 
مع للم 


د - السرقة 

6 - السرقة: هى أخذ مال الغير من حرز 

مثله على وجه الخفية والاستتارء وهي. 

توجب الحد. ش 
والصلة أ الفتهيت: اخ هنال الغستر 

علانية دون استخفاء. بخلاف السرقة 

فإنها تكون خفية واب ا ظ 


ه - الحرابة: 

١‏ - الحرابة: أخذ المال على وجه القهر 
بحيث يتعذر معه معهالغوث أو النجدة 
(فتكبيا يختلف عن حكم الغصب 
في الجملة, لأن المحارب يقتل أو يصلب 

أو يقطع من خلاف أو ينفى من الأرض, 
ولا يفعل بالغاصب شيء من ذلك.'"ا 


الحكم التكليفي: 

لا - الغصب حرام إذا فعله الغاصب عن 
علم, لأنه معصصية:؛ وقد ثبت تحريمه 
(1) لسان العرب والمصباح المنير, القليوبي1/7؟. الشرح 


الصغير 40/5/54 
(؟) مغني المحتاج ١68/4‏ 


() حاشية الصاوي على الشرح الصغير امه 


-794؟19- 


وفور مم مفو ووو ور ووو وو ور لم ووم ووو وو وال 


بالقرآن والسنة والإجماع.'' 

أما القرآن الكريم: فقول الله تعالى: 
«ياأيها الذين آمنوا لا تَأكُلوا أموالكم 
بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارةً عن 


تراض 0 

وأما السنة الشريفة: فمنها قوله صلى 
الله عليه وسلم:«إِنْ دماءكم وأموالكم 
وأعراضّكم حرام عليكم, كحرمة يومكم 
هذاء في بلدكم هذا في شهركم هذا» "ا 


وقوله: «لايحل مال امرىء إلا بطيب 
)) 


نفسه» 
وهنا الإجماع: فقد أجمع المسلمون 
على تحريم الغصب. وإن لم يبلغ الملخصوب 


مايتحقق به الغصب : 
/ - في بيان مايتحقق به الغسصب 
ا تجاهان: 


(١)المغني‏ ه/.؟؟, كشاففالتقناع 817/4 المهذب 
١‏ //ا", والبدائع ١28/1/‏ 

(؟) سورة النساء/9؟ 

(") حديث: «إن دماءكم وأمسوالكم وأعسراضكم حسرام 
عليكم: 2٠٠‏ 
أخرجه البخاري ( فتح الباري ) ومسلم 
(9/ة."١‏ - )١7.5‏ من حديث أبي بكرة. واللفظ 
المذكور لمسلم. 

(4) حديث : «لايحل مال امرىء إلا بطيب نفسه». 
أخرجه أحمد( 06 من حديث أبي حرة الرقاشي عن 

عمه؛ وأورده الهيثمي في مجمع الزوائد )١77/4(‏ وقال: 

رواه أبو يعلى.وأبو حرة وثقه أبو داود. .وضعفه ابن معين. 


-18- 


فافو ووو مع دوا ااا 


الأول: للمالكية والشافعية والحنابلة 


الغصب يتحقق بمجرد الاستيلاء. أي 
إثيات يد العدوان على الشيء المغصوب, 
بمعنى إثبات اليد على مال الغير بغير 
إذنه. ولا يشترط إزالة يد المالك. 

وليس المقصود من الاستيلاء. 
الاستيلاء الحسي بالفعبلء وإنما يكفي 


الحيلولة بين المال وبين صاحبه؛ ولو أبقاه 
ْ )01( 





ومحمد وزفر من ال حئفية: وهو ان 


بموضعه الذي وضعه فيه. 
الغصب إزالة يد المالك عن ماله المتقوم 
على سبيل المجاهرة والمغالبة. بفعل في 
المالء أي أن الغصب لايتحقق إلا بأمرين 
اثنين هما: إثبات يد الغاصب (١‏ وهو أخذ 
المال) وإزالة يد المالك/ أي بالنقل 
والتحويل. ٠‏ 

والمراد باليد: القدرة على التصرف. 
وعدم اليد: عدم القدرة على 
التصرف. ؟؟) 





117١/7 الشرح الكبير للدردير مع حاشية الدسوقي‎ )١( 
والشرح الصغير 081/1 ومغني المحتاج؟0/7/!؟ وكشاف‎ 
81 / القناع‎ 

شف البدائع 71٠‏ تكملة الفتح 5318/1 ط مصطفى 
محمد. تبيين الحقائقه/ 774 





0 ا لاا اا ااا اا ااا ا ااا ااا 0ك 


9 - مايتحقق فيه الغصب منه ماهو 
متفق عليه ومنه ماهو مختلف فيه. 

أما المتفق عليه فهو ال مالالمنقول 
المتقوم المصصوم المملوك لصاحبه غير 


المباح. فما يملكه المسلم أو الذمي من . 


الشحتحسينة والكقب: والحلى والنرات 
والسيارات؛ يتصور فيه الغصب. 

5 المختلف في تحقق الغصب فيه. 
فهو مايأتي: 


أ - العقار: 
٠‏ -العقار هو: كل مالايمكن نقله 
وتحويله من مكان إلى آخر كالأرض 
والدار. 

فلإ هت جخقور تنام مو | لكيه 
والشافعية والحنابلة ومحمد وزفر من 
الحنفية إلى أنه يتتصورغصب العقار من 
الأراضي والدور. ويجب ضمانها على 
غاصبهاء لأنه يكفي عندهم لتوافر معنى 
الغنصب إثبات يد الغاصب على الشيء 
بالسكنى ووضع الأمتعة وغيرهاء. ويترتب 
عله كنينا بالضدرورة إزالة بن الخالك: 
لاستحالة اجتماع اليدين على محل واحد 


ا احاح ححا 0000 


في حالة واحدة . 


. ومن ظلم قيد شبر من الأرض طُوقه من 


سبع أرّضين » 27 فإنه يدل على تحقق 
الغصب في العقارء قال ابن حجر: وفي 
الحديث إمكان غصب الأرض. 

وذهب أبو حنيفة وأبو يوسف إلى أن 
الغصب لايتحقق إلا فيما ينقل ويحول, 
لأن حقيقة الغصب في رأيهما - وهو 
إزالة يد المالك بالنقل - لاتتحقق إلا فيه 
دون غيره. 

وأما العقار كالأرض والدار فلا يتصور 
وجود معنى الغصب فيه. لعدم إمكان ‏ 
نقله وتحوبله. فمن غصب عقارا فهلك في 
يذدايافة ننماوية كفلية سيل اد .حريق آر 
صاعقة, لم يضمنه عندهما. لعدم تحقق 
الغصب بإزالة اليد؛ لأن العقار في محله 
لم ينقلء فصار كما لو حال بين المالك 
وبين متاعه. فتلف المتاع, فللا يضمن 
عندهماء اما لو كان الهلاك بفعل 
الغاصب كأن هَدمه: تتط يه أن 
الغصب إذا لم يتحقق في العقارء. فيعتبر 


)١(‏ الشرح الكبيرمعالدسسوقي/247. بداية 
المجتهد؟/١١”,‏ مغني المحتاج"'/ 170" وما بعدها., 
المغني1/0؟؟. كشاف القناع81/4 وما بعدها. 

(؟) حديث: «من ظلم قيد شبر من الأرض... » 

فتح الباري )١١6١٠١/0(‏ ومسلم (15/1؟١)‏ 


من حديث عائشة. 


-881- 


فامف ف م م ف ةو و فم م ووو وو وموم ولمع ااال 


الإتلاف . والإتلاف مسضمون على 
الك )١١‏ 

وذكر في المبسوط: والأصح أن يقال: 
جحود الوديعة لو كانت عقارا بمنزلة 
الغصب. فلا يكون موجبا للضمان في 
العقار في قول أبي حنيفة وأبي يوسف 
رحمهما الله. 


ب - العين المؤجرة : 
1لاك اخدلقه النقواء لق عتضي الغين 
المؤجرة. 

كندب يكتصن إلى أنه اذا اقصية 
العين المؤجرة ثبت الخيار للمستأجر في 
نيع الاعارة لافاه مس اتتعيفا: 
المنفعة, أو عدم الفسخ. 

وفصل أخرون في الحكم. 

وللتفصيل ينظر مصطلح ( إجارة ف 


ع6) 


5-006 زوائد الملغفصوب وغلته 
ومنافعه: 
)١(‏ البدائع ١40/1‏ وما بعدها. تبيين الحقائق 4/8؟1, 


شرح الكتاب؟89/1١‏ 


الات 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 1لا ل ا 


زوائد الملغصوب وغلته ومنافعه أو عدم 
تحققه, فذهب فريق منهم إلى وقوع ذلك, 
وخالفه آخرون. وتوسط فريق ثالث ورتبوا 
على ذلك خلافهم في الضمان وسيأتي 
تفصيل ذلك . ٠‏ 


)١١:ةلبانحلاو قال الشافعية‎ - ٠ 
لاتظتمق) المنتسو :وير راء أكناة‎ 
متلفها مسلما أم ذمياء وسواء أكانت‎ 
مسلم أم لذمي إذ لاقيمة لهاء كالدم‎ 
والميتة وسائر الأعيان النجسة,. وما حرم‎ 
الانتتفاع به لم يضمن يبدل عنه. لأن‎ 
الرسول صلى الله عليه وسلم حرم بيع‎ 
الخمرء وأمر بإراقتهاء فنا لايحل بيعه‎ 
لكن إذا كانت خمر الذمي مازالت‎ 
باقية عند الغاصب, بحب ردها عليه‎ 
لأنه يقر على شربها.‎ 
3 فإن غصبها من مسلم لم‎ 
الحنايلة ردها, ويجحب إراقتها ا لايقر‎ 


)١(‏ مغني المحتاج؟780/1.١54/‏ فتح العسزيز شرح 
الوجيز١١/108.‏ المهذب١/4ا"”‏ المغنى 05/68؟, 
كشاف القناع 84/4 وما بعدها. الميزان الكبرى 
للشعراني1/ 6.٠‏ 





وافففام م رمف موف مفو م دوروو اا وووة 


لم يكن صانع خل(خلالا)؛ لأنه إعانة له 
على مايحرم عليه . ٠‏ 

وفصل الشافعية في الأمر . فقالوا: 
ترد الخمر المحترمة - وهي التى عصرت 
بقصد الخلية؛ أو بغير قصد الخمرية وهو 
المعتمد - المغصوبة من مسلم إليه, ولا 
ترد الخمر غير المحترمة. بل تراق. 

ولوغصب عصيراء فتخمر . ثم تخلل, 
فالأصح عند الشافعية أن الخل للمالك, 
وعلى الغاصب ارش مانقص من قيمة 
العصير إن كان الخل أنقص قيمة من 

العصيرء لحصوله في يدهء وقال الحنابلة: 

إنه يجب عليه مثل العصير. 

ولو غصب شخص جلد ميتة فدبغه., 
فالأصح عند الشافعية أيضا أن الجلد 
للمغصوب منهء كالخمر التى تخللت, فإذا 

وعند الحنابلة: لايلزم الغاصب رد جلد 
الميتة ولو دبغه. لأنه لايطهر بدبغه 
عندهم , ولا قيمة له , لأنه لايصح بيعه. 

وذهب الحنفية''' إلى أنه لايضمن 
الغاصب خمر المسلم أو خنزيره إذاغصبه 
وهلك في يده, أو استهلكه. 3 خلل 
اين نزاء أكان الغاصب مسلما أم 


- ١47/هراتخملا البدائع147/1 وما بعدهاء الدر‎ )١( 
١580 الحقائق 0 /", اللباب شرح الكتاب7/‎ 





فوم فوووا الال مده 


ذمياء لأن الخمر ليست بمال متقوم في حق 
المسلم. ويجب إراقتها., وكذا الخنزير غير 
0 | 

لكن لو قام الغاصب بتخليل خمر 
المسلم. ثم استهلكها يضمن خلا مثلها لا 
خمراء لأنه وجد منه سبب الضمان . وهو 
إتلاف خل مملوك للمسغصرب منه , 
فيضمن, ولصاحب الخمر أن يأخذ الخل 
بغير شيء, وكذلك يضمن الغاصب جلد 
الميتة إذا دبغه الغاصب. ويأخذ جلد الميتة 
ويرد عليه مازاد الدباغ فيه إن دبغها با 
له قيمة, وكذلك إذا خلل الخمر بما له 


4 


هفشمهكه. 


ويضمن المسلم أو الذمي خمر الذمي أو 
خنزيره إذا استهلكه. لأن كلا منهما مال 
عند أهل الذمة. فالخمر عندهم كالخل 
عندنا. والخنزير عندهم كالشاةة عندناء 
ونحن أمرنا بتركهم وما يدينون»!'' وبه 
يقرون على بيعهما. 

لكن تجب على المسلم قيمة الخمر لا رد 
مثلها. وإن كانت الخمر من المثليات؛ لأن 
المسلم نمنوع من قلكها.ء وغيرالمسلم 


)١(‏ هذا مروي عن علي بن أبي طالب كم الله وجهه حيث 


قال: إفا بذلوا الجزية لتكون دماؤهم كدمائناء وأموالهم 
كأموالناء وأمرنا بتركهمومايديئون (نصب 
الراية9/4, تكملة الفتح 98/17") 


ا 


للارم وفوف ف ف مهم و ووم وو ووو واااو 


يجوز له تسليم المثل؛ لأنه يجوز له تملك 
الخمر وتمليكها بالبيع وغيره. 

أما الميتة وإلدم ولو لذمي؛ فلا يضمنان 
بالغصب. لأنهما ليسا بال ولايدين أحد 
من أهل الأديان تمولهما. 

وكذلك يضمن المسلم قيمة صليب 
غصبه من نصراني, فهلك في يده , لانه 
مقر على ذلك . 

ومذهب المالكية''' كمذهب الحنفية 
فيما ذكر . فإنهم قالوا: لاتضمن خمر 
المسلم أو خنزيره. ولا الات الملاهي 
والأصنام, لقوله صلى الله عليه وسلم: 
«إن الله تعالى ورسوله حرم بيع الخمر 
والميتة والخنزير والأصنام».'' ولأنه 
لاقيمة لها. وما لاقيمة له لايضمن. 

لكن يضمن الغاصب خمر الذمي 
لتعديه عليه؛ ولأنها مال محترم عند غير 
المسلمين يتمولونها. 

وإذا تخللت الخمر وكانت لمسلم. خيّر 


صاحبها بين أخذها خلاً. أو مثل عصيرها . 


إن علم قدرهاء وإلا فقيمتها. أما خمر 
غير المسلم إذا تخللت فيخير صاحبها بين 


1 الشرح الكبر عع حاشبة النسوفي 1ل ع 88/0 


الشرح الصغير 097/9 “اوه 

(؟) حديث: «إن الله ورسوله حرم بيع الخمر...» : 
أخرجه البخاري (فتح الباري 471/14) ومسلم 
)١١١7/1(‏ من حديث جابر بن عبدالله. 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ل ال 


أخذ قيمتها يوم الغصبء أو أخذ الخل: 
على المفتى به عند المالكية. 
وإن كان المغصوب جلد ميتة دبغ أو لم 
يدبغ . أو كلبا مأذونا في اتخاذه مثل 
كلد ضيد ان :نافجة اواجراشة قالفةه 
الغاصب. فإنه يغرم القيمة , ولو لم يجز 
بيع الجلد أو الكلب, وأما الكلب غير 
المأذون فيه, فلا قيمة له. 
آثار الغصب : 
للغصب آثار تتعلق بكل من الشيء 
المخصوب والغاصب والمالك المغخصوب 


مك . 





أولا - مايلزم الغاصب : 

4 - يلزم الغاصب الإثم إذا علم أنه 
مال الغيرء ورد العين المغصوبة مادامت 
قائمة. وضمانها إذا هلكت. ١!‏ 


أ - الإثم والتعزير: 

6 - يستحق الغاصب المؤاخذة في 
الآخرة . إذا فعل الغصب عالا أن 
)١(‏ الدر المختار .١55/8‏ القوانين الفقهية ص 7٠‏ مغني 


المحتاج؟//1/7؟, المهذب١557/1؛‏ المغني 155/5 وما 


بعدها. 


اا 


وففو فم موه رو ووم ووو واااو 


وارتكاب المعصية عمدا موجب للمؤّاخذة. 
لقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث 
المتقدم ء» من ظلم قيد شبر من الأرض 
ره عن دبع أريو 

وصرح الحنفية والمالكية والشافعية'' 
بأنه يؤدب بالضرب والسجن 56 مير 
صغيرا أو كبيراء رعاية لحق الله تعالى, 
ولو عفا عنه المغخصوب منه. باحتهاد 
الحاكم. لدفع.الفساد وإصلاح حاله 
وزجرا له ولأمثاله. 

أها يز المفيو :“من معي ومكون: 
فلا يعزر. 

فإن حدث الغصب والشخص جاهل 
بكون المال لغيره. بأن ظن أن الشيء 
ملكه فلا إثم ولا مؤاخذة عليه. لأنه 
خطأ لامؤاخذة عليه شرعا. لقوله عليه 
الصلاة والسلام: «إن الله تجاوز عن أمتي 
الخطأ والنسيان وما استُكرهوا عليه»”', 
وعليه رد العين مادامت قائمة, والغرم إذا 
صارت هالكة. 





)١(‏ حديث: «من ظلم قيد شبر من أرض طوقه..» 
تقدم ف ٠‏ 

فرق الشرح الكبير١/647.‏ الشرح الصغير 081/7 . القوانين 
الفقهية ص ٠.‏ ومغني المحتاج //7 

(1) حديث: «إن الله تجاوز عن أمتي... 
أخرجه ابن ماجه(١509/1)‏ من حديث 0 ذر الغفاري, 
وضعف إسناده البوصيري في مصباح الزجاجة )"”69/١(‏ 


ا ا ا اح ححا 000 


ب - رد العين المغصوبة: 
5 - ذهب الفقهاء إلى.أنه يجب على 
الغاصب رد العين المغصوبة إلى صاحبها 
حال قيامها ووجودها بذاتها'''. لقوله 
صلى الله عليه وسلم:«على اليد ما 
أخذت حتى 0000 وقوله 
أيضا: «لايأخذن أحذكم متام أخيه لاعبا 
ولااتناداء ومن اشيد :يهنا اخنية 
فليردها».!" 

وترد العين المغصوبة إلى مكان الغصب 
لتفاوت القيم باختلاف الأماكن. 

ومؤنة الرد على الغاصب. لأنها من 
ضرورات الرد. فإذا وجب عليه الردء 
وجب عليه ماهو من ضروراته. كما في 
رد العارية. ْ 

قال الكاساني: الأصل أن المالك يصير 


)١(‏ البدائع ١148/17‏ والدر المختار .١78/6‏ وتكملة 
الفتع57/1, والشرح الصغير ©/085 وما بعدهاء 
والقوانين الفقهية ص 58؟". والمهذب "١7/١‏ والميزان 
للشعراني 88/7 وكشاف القناع 78/4, ط بيروت. 

(؟) حديث: «على اليد ماأخذت حتىتؤدي ». 
أأخرجه الترمذي(؟/001)من حديث سمرة بن جندب 
يرويه عنه الحسسن البصري. وقالابن حجر فى 
التلخيض(0878) : الحسن مهتلف فى سماعه عن 
سمرة. ْ ١‏ 

(') حديث :«لايأخذن أحدكم متاع أخيه لاعبا ولا جادا.. 
أخرجه أبو داود(77/8/6) بالحرمدي 00/4 + 7 
حديث يزيد بن سعيد الكندي ٠‏ واللفظ لأبى داود ٠‏ وقال 
الترمذي: حديث حسن. 1 


-81806- 


ا 0 1 ا اا ا ا 1 ا ا ا 


مستردا للمغصوب بإثبات يده عليه, لأنه 
صار الشيء مغصوبا بتفويت يده عنه, 
فإذا أثبت يده عليه فقد أعاده إلى يده 
وزالث بد الخاضب غتهه الا أن يغصية 
مرة 00 

ويبراً الغاصب من الضمان بالردء سواء 
علم امالك بحدوث الرد أم لم يعلم؛ لأن 


إثبات اليد على الشيء أمر حسيء لا 


يختلف بالعلم او الجهل بحدوثه. 
فإن كان المغصوب قد فات ., كان هلك 
أو فقد او هرب؛» رد الغاصب إلى 


المغصوب منه مثله إن كان له مثل؛ بأن ' 


كان مكيلا أو موزونا أو معدودا من 
الطعام والدنانير والدراهم وغير ذلك؛ أو 
قيمته إن لم يكن له مثل. كالعروض 
والحيوان والعقار. 


ثانيا - حقوق المغصوب منه: 

17> للمالك القضويةمنه حقوى تقابل 
مايلزم الغاصب من الأحكام السابقة, 
وهذه الحقوق هي: رد عين المنغخصوب 
والثمار والغلة . والتضمين. وحقه في 
الهدم والقلع لا أحدثه الغاصب في ملكه. 


١6١/1 بدائع الصنائع‎ )١( 


ااا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 ل ااا 


والجمع بين أخذ القيمة والغلة. 


أ - رد أو استرداد عين المغفصوب 
وزوائده وغلته ومنافعه: 0 
6 - ذهب الفقهاء إلى أن من حق 
المغصوب منه أن يرد إليه الغاصب عين. 
ماله الذى غصبه إذا كان باقيا بحاله, 
لقول النبي ضلى الله عليه وسلم:« على 
اليد ماأخذت حتى تؤدى» ''' وقوله: 
«لايأخذنٌ أحدكم متاع أخيه لاعبا أو 
جاداء فإذا أخذ أحدكم عصا أخيه 
فليردها»'"'؛ ولأن رد عين المغخصوب هو 
الموجب الأصلي للغصب. ولأن حق 
المخصوب منه معلق بعين ماله وماليته , 
ولا يتحقق ذلك إلا برده . والواجب الرد 
في المكان الذي غصبه , لتفاوت القيم 


بتفاوت الأ 


الآاتى: 


)١(‏ حديث: «على اليد ماأخذت حتى تؤدي» 
تقدم تخريجه ف ١1/‏ 

ف حديث:«لايأخذن أحدكم متاع أخيه ....» 
تقدم تخريجه ف ١1/‏ 

(؟) تكملة فتح القدير71!/1؛ والشرح الصغير/-05, 
والقوانين الفقهية ص #755 . والمهذب 57/١‏ والمغني 
والشرح الكبير 175/8" 6377 


ين 


لوقف مم قفوم ةم ممم واااو 


الحنفية إلى أن زوائد المغصوب في يد 
الك امي اافسيون حجر أكتانت 
متصلة كالسّمن ونحوه, أم منفصلة 
كفمرة الشجزة وولد الحيوان:"متى تلف 
شيء منها في يد الغاصبء؛ لتحقق إثبات 
اليد العادية (الضامنة) لأنه بإمساك 
الأصل تسبب في إثبات يده على هذه 
الزوائد. واثبسات يده على الأصل 
و 5 

وترئ أبو ختيفة وآبو يوسف رحمهما 
الله تعالى أن زوائد المقصدرن لاتصدن 
إذا هلكت بلا تعد وإفا هي أمانة في 
يد الغاصب لاتضمن إلا بالتعدي أو 
بالتقصيرء سواء أكاتت منفصلة كالولد 
واللبن والثمرة؛ أم متصلة كالسّمن 
والجمال. لأن الغصب في رأيهما هو 
إثبات يد الغاأصب على مال الغير على 
وجه يزيل يد المالك؛ كما تقدم بيانه » ويد 


المالك لم تكن ثابتة على هذه الزيادة حتى . 


يزيلها الغاصب. والمراد أن عنصر « إزالة 
يد المالك » لم يتحقق هناء كما لم يتحقق 
في غصب العقار. 

فإن تعدى الغاصب على الزيادة. بأن 
7١ /١بذهملا )١(‏ المغني والشرح الكبير 5649/85 وما ش 


بعدها. 


وموم مايا0 


أتلفها أو أكلها أو باعهاء أو طلبها 

مالكها فمنعها عنه. ضمنها.ء لأنه 
9 1 1 )01 

بالتعدي أو المنع صار غاصبا. 


نوع الزيادة. فقالوا: إذا كانت الزيادة 


التي بفعل الله متصلة كالسّمن والكبر . 
فل تكن معحرنة علن القاصب: وان 
إذا كانت الزيادة منفصلة . ولو نشأت من 
غير استعمال الغاصب كاللين والصوف 
وثمر الشجر . فهي مضمونة على 
الغاصب إن تلفت أو استهلكت؛ ويجب 
ردها مع الملغصبب الأصلي على 
و 

أما منافع المغصوب ففيه التفصيل 
الآتي : 

ذهب الشافعية و/الحنابلة إلى أن 
الغاصب يضمن منفعة المغصوب, وعليه 
أجر المثل. سواء استوفى المنافع أم تركها 
تذهب. وسواء اكان المخصوب عقارا 


كالدار. أم منقولا كالكتاب والحلي 


ونحوهماء لأن المنفعة مال متقوم, فوجب 


(١)البدائع‏ /ا/”2» .0 ,0 الدر المخترر ورد المحتار 
وه/* ١‏ تكملة الفتح 88/1" اللباب شرح الكتساب 
5/7 

(؟) بداية المجتهد الشرح الصغير "#//ركذةهة, الشرح 
الكبير للدردير/448. شرح الرسبالة لابن أبي زيد 
القيرواني ارق 


ا 


لايفف ف ف ف مف ووو ممم ررم ووو يم ااا ااا روه 


ضمانه كالعين المغصوبة ذا د 

ا 55 
لايضمن منافع ماغصبه من ركوب الدابة, 
السك" الداز «:سواء اسعونتاها او 
عطلها.ء لأن المنفعة ليست بال عندهم, 
ولأن المنفعة الحادثة على يد الغاصب لم 
تكن موجودة في يد المالك, فلم يتحقق 
فيها معنى الغصب ٠‏ لعدم إزالة يد المالك 


واوخب ماخرو المتفية طعفاة 
أجسر المثل في ثلاثة مواضع - والفتوى 


على رأيهم - وهي: أن 28 الملغخصوب 
وقفاء أو ليتيم » أو معدا لماك بأن 
بناه صاحبه أو اشتراه لذلك الغرض. !' 

وإن نقص المغصوب- أى ذاته - 
باستعمال الغاصب غرم النقصان, 
لاستهلاكه بعض أجزاء العين المفصوبة. 

وأما غلة المغصوب: فلا تطيب في 
رأي أبي حنيفة ومحمد للغاصب. لأنه 
لايحل له الانتفاع بملك الغيرء وقال 


)١(‏ مغني المحتاج 187/17 , المهذب 517/١‏ , فتح العزيز 


شرح الوجيز 557/١١‏ . المغني 0/١57؟,‏ القواعد لابن 
رجب ص 5١١‏ 

(؟) البدائع ١46/1‏ . الدر المختار ورد المحتار ١44/0‏ وما 
بعدهاء تكملة الفستح 94/1". اللباب شرح 
الكتاب156/7. ونقل المحاسني في شرح المجلة للمادتين 
2١ 69‏ فتوى المتأخرين بزيادة ضمائبيت المال على 
الثلاثة المذكورة 


ا ا ا ا ا ا ا ا اا ا اا 0ك 


1 اك ين )1( 
ابو يوسف وزفر: تطيب له. 
وقال المالكية: للمغصوب منه غلة 
الغاضت أو أكراة“سواء كان سيدا | 
ذابة أن أرفجنا أو عسيّح ذلك عل ” 
ولكن' فوت على ريه استعماله, إلا إذا 
8 فق 
وثمر. . 
ب - الضمان : 
9- ذهب الفقهاء إلى أنه إذا تلف. 
المفخصوب في يد الغاصب أو نقص أو 
أتلفه, رمات عييا بايا نيه" ادع 
القماش, وصياغة الفضة حليا, وصناعة 
النحاس قدراء وحب على النغاصب 
تضمينهء!' بأن يدفع له مثله إن كان من 
)١(‏ المراجع السابقة. 
إشفق الشرح الصغير 6586/1٠‏ , 5ؤه 
() تكملة الفتح 571/7, تبسيين الحقائق 98/8, والدر 
المختار ورد المحتار 6/ ١.‏ اللباب 188/79 . وبداية 
الملجتهد ؟1/١١5,‏ وشرح الرسسالة؟/7١؟؛‏ والقوانين 
الفقهية ص ."". ومغني المحتاج 181/7 184, 


الكبير 5/6" وما بعدها. 


1 


ففعم عمو وو رو قووف ووم م ووو م ر ووو واااو 


المثليات.''' وهي المكيلات كالحبوب, 
والموزونات كالأقطان والحديد. والذرعيات 
كالأقمشة, والعدديات المتقاربة كالجوز 
والتلوة» لأن الواجب الأصلي في 
الضمانات هو المثل. لقوله تعالى:«فمن 
اعتدى عليكم فاعتَدوا عليه بمثل ما 
اعتدى عليكم»''' ولأن المثل أعدلء لم 
فيه من مراعاة الجنس والمالية. فكان أدفع 
للضرر وأقرب إلى الأصلء فالمثل أقرب 
إلى الشي مق الفيسضة: وهو تماقل له 
صورة ومعنى, فكان الإلزام به أعدل وأتم 
لجبران الضررء والواجب في الضمان 
الاقفتراب من الأصل بقدر الإمكان 
تعويضا للضررء ولما روي عن عائشة 
.رضي الله عنها أنها قالت: مارأيت 
صانعة طعام مثل صفية: أهدت إلى النبي 
صلى الله عليه وسلم إناء فيه طعام؛ فما 
ملكت نفسي أن كسرته. فسألت النبي 
صلى الله عليه وسلم عن كفارته؟ فقال: 
داناء كإناء. وطعام كطعام» : 





)١(‏ المال المثلي هو مايوجد له صثل في الأسواق بلا تفاوت 
يعتل به ٠‏ أو هو ماتمائلت آحاده أو أجزاؤه ٠‏ بحيث يمكن 
أن يقوم بعضها مقام بعض دون فرق يعتد به كالحبوب 
والنقود والأدهان 

(؟) سورة البقرة / ١94‏ 

('') حديث عائشة: : ومازايت :ضائعة'ظعًا م مثل صفية.. »4 
أخرجه النسائي ),١7/1/(‏ وحس د ابن حجر في 


الفتح (ة/ة؟). 


00 


3٠‏ - فإن لم يقدر الغاصب على ال مثل أو 
كان المال قيمينا'"' كتالارض” والدا: 
والشوب والحيوان. وجب عليه ضمان 
القيمة. وذلك في ثلاث حالات:!" 

الأولى: إذا كان الشيء غير مثلي, 
كالحيوانات والدور والمصوغات؛ فلكل 
واحد منها قيمة تختلف عن الأخرى 
باختلاف الصفات المميزة لكل واحد. 

الثانية : إذا كان الشيء خليطاً مما 
هو مثلي بغير جنسه كالحنطة مع 
القن : 

الثالثة: إذا كان الشيء مثليا تعذر 
وجود مثله. والتعذر إما حقيقي حسي. 
كانقطاع وجود المثل في السوق بعد 
البحث عنه وإن وجد في البيوت. او 
حكمي؛ كأن لم يوجد إلا بأكثر من ثمن 
المثل» او شرعي بالنسبة للضامن؛ كالخمر 
بالنسبة للمسلم. يجب عليه للذمي عند 
الحنفية والمالكية ضمان القيمة وإن كانت 
الخمر من المثليات؛ لأنه يحرم على المسلم 
قلكها. 


ل 1 أفراده فلا 
يقومبعضها مقام بعض بلا فرق كالدور والأراضي 
والأشجار وأفراد الحيوان والمفروشات والمخطوطات والحلي 
ونحوها. 

)3 الدر المختار ورد المحتار لابن عابدين هع/ة ١!‏ 
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ا ا 1ل ال لل اال لل ال ا اا ا ا للا 


ج - الهدم والقلع: ‏ . 
١‏ - اتفق الفقهاء على أن الغاصب يلزم 
بوذ المقضوت: الو خناحية كما احدي كما 
يلزم بإزالة ماأحدث فيه من بناء , أو زرع 
أو غرس. لقوله صلى الله عليه وسلم: 
«(ليس لعسرق ظالم 0 وللمالك 
المطالبة بهدم البناء الذى بناه الغاصب 
على المغصوب, وقلع الشجر الذي غرسه 
أو الزرع الذي زرعه بلا إذن المالك. 

غير أن فقهاء المذاهب فصلوا في الأمر 

فذهب الحنفية إلى أن من غصب ساجة 
(خشبة عظيمة تستعمل في أبواب الدور 
وبنائها) فبنى عليها أو حولهاء وكانت 
قيمة البناء أكثر من قيمتهاء زال ملك 


مالكها عنهاء ولزم الغاصب قيمتها. 


لصيرورتها شيئا اخرء. وفي القلع ضرر 
ظاهر لصاحب البناء(الغاصب) من غير 
فائدة تعود للمالك, وضرر المالك ينلجحبر 
بالضمانء ولا ضرر في الإسلام: أما إذا 
يزل ملك مالكهاء لأنهوير: تكب اخف 
الضررين واهون الشرين ». 

أخرجه الترمذي(/107) من حديث سعيد بن زيد , 
وخرج الحديث ابن حجر في الفتع(15/8١)‏ وقال عن 
طرقه: في أسانيدها مقال. لكن يتقوى بعضها ببعض. 


لي ع ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ل ل ا ل ا ل ا 


وعقب قاضي زادة على هذه التفرقة؛ 
فقال: لافرق في المعنى بين أن تكون قيمة 
البناء أكثر من قيمة الساجة وبين 
العكس. لأن ضررا مالك مجبور بالقيمة , 
وضرر الغاصب ضرر محضء ولاريب أن 
الضرر المجبور دون الضرر المحضء فلا 
يرتكب الضرر الأعلى عند إمكان العمل 
بالضرر الأدنى: فيعمل بقاعدة:« الضرر 
الأشد يزال بالأخف » في مسألة الساجة, 
أي أنه يعوض المالك؛ وتزول ملكيته عن 
الساجة . 

وأما مسألة الساحة فهي.. لو غصب 
غاصب أرضا فغرس فيهاء أو بنى فيها, 
وكانت قيمة الأرض( الساحة) أكثر.ء 
أجبر الغاصب على قلع الغرس؛ وهدم 
البناء. ورد الأرض فارغة إلى صاحبها 
كما كانت , لأن الأرض لاتغصب حقيقة 
عندهم, فيبقى فيها حق المالك كما كان, 
والغاصب جعلهامشغولة,. فيومر 
بتفريغها. إذ «ليس لعرق ظالم حق» كما 
تقدم. فإن كانت قيمة البناء أكثرء 
فللغاصب أن يضمن للمالك قيمة الأرض 
ويأخذها. 

وإذا كانت الأرض تنقص بقلع الغرس 
منها أو هدم البناء » فللمالك أن يضمن 
للغاصب قيمة البناء والغرس مقلوعا 


4ت 


فوفر م عمف ووو ووو ااا 


(أنقاضا) رعاية لمصلحة الطرفين؛ ودفعا 


للضرر عنهما فتقوم الأرض بدون الشجر: 


والبناء» وتقوم وبها شجر وبناء مستحق 
القلع والهدم, فيضمن الفرق بينهما . 

وإذا زرع الغاصب الأرضء فإن كانت 
الأرض ملكا فإن أعدها صاحبها للزراعة, 
فيكون الأمر مسزارعة بين المانك 
والغاصب. ويحتكم إلى العرف في حصة 
كل منهماء النصف أو الربع مشثلاء وإن 
كانت معدة للإيجار فالناتج للزارع؛ وعليه 
أجر مثل الأرض؛ وإن لم يكن شيء نما 
ذكرء فعلى الغاصب نقصان مانقص 


الزرع؛ وأما إذا كانت الأرض وقفا أو ' 


مال يتيم , اعتبر العرف إذا كان أنفع , 
وإن لم يكن العرف أنفع, وجب أجسر 
المثل.لقولهم: يفتى بما هو أنفع 
لفك 0 

ويرى المالكية في حالة البناء: أن من 
غصب أرضا أو عمودا أو خشباء فبنى 
فيها أو بهاء يخير المالك بين المطالبة بهدم 
البناء على المغصوب. وبين إبقائه على ان 
يعطي الغاصب قيمة الأنقاض . بعد طرح 
أجرة القلع أو الهدم, ولا يعطيه قيمة 
)١(‏ تكملة فتح القدير 5994/9 - 87" , الدر المختار 


هه - ١137‏ ., تبيين الحقائق 7١8/86‏ وما بعدهاء 
اللباب شرح الكتاب ١55/1‏ 


0-0 اا ااا اا ا ل ا 


التجصيص والتزويق ونحوهما مما لاقيمة 
له. أي إنهم يرجحون مصلحة المالكء لأنه 
ضاعت الحرو 

ومن غنصب غنارية أو: شبة فنبلئ 
عليهاء فلصاحبها أخذهاء وإن هدم 
البنيان. | 

أما في حالة الغرس: فمن غصب 
أرضاء فغرس فيها أشجارا . فلا 
يؤمر بقلعها. وللمغصوب منه أن يعطيه 
قيمتها بعد طرح اجرة القلع كالبتيان, فإن 
غصب أشجاراء فغرسها فى أرضه. أمر 

وأما في حالة الزرع: فمن زرع في 
الأرض المغصوبة زرعا. فإن أخذها 
صاحبها في إبان الزراعة. فهو مخير بين 
أن يقلع الزرع, أو يتركه للزارع ويأخذ 


الكراء. وإن أخذها بعد إبّان الزراعة 


فللمالكية رأيان: رأي أن المالك يخير 
كما ذكن ورأي لبس ل قلعه وله الكراء, 
والزرع لزارعه 3 ش 
وقرر الشافعية: ان الغاصب يكلف. 
بهام البناء وقلع الغراس على الأرض 


المغضوبة, وعليه أرش النقص إن حدث, 


/40. بداية المجتهد ,"١9/7‏ القوانين النقهية ص 
نفس 


-551- 


وإعادة الأرض كما كانت وأجرة المثل في 
مدة الغصب إن كان لمثلها أجرة, ولو أراد 
المالك قلكها بالقيمة, أو إبقاءها بأجرة, 
لم يلزم الغاصب إجابتنه في الأصح. 
لإمكان القلع بلا ارش. ولو بذر الغاصب 
بذرا في الأرض وكان البذر والأرض 
مغصوبين من شخص واحد.ء فللمالك 
تكليفه إخراج البذر منها وأرش 
النقصء وإن رضي المالك ببقاءالبذر 
في الأرضء. لم يكن للغفاصب 
إخراجه. كما لايجوز للغاصب قلع 
تزويق الدار الملغصوبة إن رضي المالك 
ببقائه )١١‏ 

ووافق الحنابلة الشافعية في مسألتي 
البناء والغرس على الأرض المغصوية., 


للحديث المتقدم: «ليس لعرق ظالم حق» ‏ 


أما في حالة زرع الأرض فقالوا: 
يخيبرال مالك بين إبقاء الزرع إلى 
الضياد: .واد اخسر الأرض وارفن 
النقص من الغاصب . وبين أخذ الزرع 
له. ودفع النفقة للغاصب. لقوله صلى 
اللنه عليه وسلم: «من زرع في أرض 
قوم بغير إذنهم, فليس له من الزرع 


)١(‏ مغني المحتاج 744/17 .59١١‏ المهذب١1/١51/1,‏ الميزان 
للشعراني 49/7 وما بعدها. 


0 ا ا ا ا ا اا اا ا اا ل ا 11ل 00 


1 طعي الك ٠‏ 
سي ء» وله نففته) وقوله عليه السلام 
في حديث اخر:«خذوا زرعكم, وردوا إليه 


. *مم 


نفقت312) أي لاني 7 
د - الجمع بين أخذ القيمة والغلة: 
1" - للفقهاء اتجاهان في مسألة جمع 
المالك بين أخذ القيمة إذا تلف المغخصوب, 
وبين أخذ الغلة كالأجرة المستفادة من 
إيجار الأعيان المغصوبة. 

الاتجاه الأول - للحنفية والمالكية: وهو 
أنه لايجمع المالك بين أخذ قيمة وغلة, 


| لأن المسيونات قلك ناداء العنيحاة 


مستنداء أي بأثر رجعي إلى وقت 
الغصبء فتكون الغلة من حق الغاصب 
إذا أدى قيمة المغصوب إلى المالك؛ ولا 
يلزم الغاصب بالقيمة إلا بتلف المغخصوب 
3 ا 

والاتجاه الثاني - للشافعية والحنابلة: 
وهو أنه يجمع المالك بين أخذ القيمة عند 


»... حديث: «من زرع في أرض قوم بغير إذنهم‎ )١( 
أخرجه أبو داود(/197) والترمذي(/519) من‎ 
حديث رافع بن خديج , ونقل الترمذي عن البخاري أنه‎ 
. قال: هو حديث حسن‎ 

(؟) حديث: «خذوا زرعكم . وردوا عليه نفقته» . 
أخرجه النسائي (20/1) من حديث رافع بن خديج. 

(") المغني 71/0 - 710 , 584 , 788 , كشاف القناع 


ع/لام - 4و 
(4) تكملة الفنتح 59/9" ط دار الفكر . الشرح الصغير 
.و ش 


محقةهة 


ا ا ا ا ا ا ل ا لل 000 


التلف والغلة, لأنه تلفت عليه منافع ماله 
بسبب كان في يد الغاصب. فلزمه 
ضمانهاء كما لو لم يدفع القيمة؛ والأجرة 
أو الغلة في مقابلة مايفوت من المنافع؛ لا 
في مقابلة أجزاء الشيء المغصوب. 
فتكون القيمة واجبة في مقابلة ذات 
الشيء, والغلة في مقابلة المنفعة. وإن 
تلف المغصوب فعلى الغاصب اجرته إلى 
حين تلفه. لأنه من حين التلف لم تبق له 
ومنشأً الخلاف: هل يلك الغاصب 
الشيء المغصوب بأداء الضمانء. فقال 
أرباب الاتجاه الأول: الضامن يلك المال 
المضمون بالضمان من وقت قبضه. 

وقال أصحاب الاتجاه الثانى: لايملك 
القاضب الشيء المقصتوي بأداة لمان 


لأن الغصب عدوان محض . فلا يصلح 


سببا للملك )١١‏ 


الغا - 
أحكام : 

تعلق يكيان المنتصوت: المبببائل 
التالية: 


ما يتعلق بالضمان من 





)١(‏ المبسسوط؟١/4١‏ , البدائع 161/1 . اللباب شرح 
الكتاب 191/7 تبيين الحقائق 0/8؟", بداية المجتهد 
6/5" ء شرح الرسالة 70/7؟. 


ل ال حلا 0100 


ََ - كيفية الضمان: 
1" - إذا هلك المغصوب عند الغاصب, 
وكان من المنقولات عند الحنفية»''' أو من 
العقارات أو المنقولات عند الجمهور !"ا 
بفعله أو بغيرفعله. فعليه ضمانه. أي 
غرامته أو تعريضه. لكن إذا كان الهلاك 
تحعسة من غتكرة لايافة سستاونة : 
رجع الغاصب عليه بما ضمن للمالك, 
لأنه يستقر عليه الضمانء وعبارة 
الفقهاء. في ذلك: الغاصب ضامن لما 
قتصضمه سراء كل بام الله أو.هن 
ا ْ 
وكيفيسة الكسفان: أنة يجي العهمانة 
با مثل باتفاق الفقهاءإذا كانالمال 
مثلياء وبقينمته إذا كان قيمياء فإن 
تعذر وجود المثل وجبت القيمة للضرورة 
ميدن هنا :متسيق بان انيه 15 
ا" 





)١(‏ المبسوط 00/١١‏ البدائع1518.16./7.,الدر 
المختارة/18١.‏ تبيين الحقائؤه/7؟, 74؟, تكملة 
الفتح 51/1", اللباب شرخ الكتاب 1848/4 وما بعدها. 
(؟) الشرح الكبير مع الدسوقي441/7, الشرح الصغير 
"همه - 0579 القوانين الفقهية ص ."" وما بعدهاء 
بداية المجتهد7؟/؟١",‏ مغني المحتاج ؟1/١8؟,‏ 584؟, 
فتح العزيز شرح الوجيز ١‏ بذيل المجموع , المغني 
00,0706 كشاف القناع ١١5/4‏ وما 
بعدها , 


(") القوانين الفقهية ص 7١‏ 


السام 


ب - وقت الضمان : 
- للفقهاء في وقت الضمان مذاهب: 

ذهب الحنفية في تقدير قيمة التعويض 
ووقت وجوب ضمان المثلي» إذا انقطع من 
الشنرق وتسدز للتصبرل عله ثلاثة 
أقوال: ٠‏ 

الأول : وجوب القيمة يوم الغصب. 
وهو يوم انعقاد السبب عند ابي يوسف. 
الثاني: يوم الانقطاع؛ وهو قول محمد. 

الشالث يوم الخصومة وهو يوم حكم 
الحاكم. وهذا قول أبي حنيفة . وهو 
المعتبر في المتون والمختار. واختارت 
المجلة قول أبي يوسف ٠١‏ المادة: )89١‏ 

وأما القيمي فتجب قيمته يوم غصبه 
بالاتفاق بين المنفية () ش 

ردهي المالكية» إلى أئه مقن قنيسة 
المغصوب يوم الغصب., لأن الضمان يجب 
بالغصب. فتقدر قيمة المغخصوب يوم 
الغصب, فلا يتغير التقدير بتغير 
الأسعارء لأن سبب الضمان لم يتغير. كما 
لم يتغير محل الضمان. 

لكن فرق المالكية بين ضمان الذات 
وضمان الغلة . فتضمن الأولى يوم 
)١(‏ البدائع1/١0١.‏ والدر المختار ,.١28/80‏ والمبسوط 


١ه‏ وتكملة الفتح 57/1ا. وتبيين الحقائق 
1/0 .: واللباب شرح الكتاب ١88/1‏ . 


اال ااا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ل 1 1 ا ا ا ا ل ل ل ا 


الاستيلاء عليها. وتضصمن الغلة من يوم 
استغلالهاء وأما المتعدي وهو غاصب 
المنفعة؛ فيضمن المنفعة بمجرد فواتها على 
صاحبهاء وإن لم يستعملها.'"' 

وذهب الشافعية في الأصح: إلى أن 
المعتبر في الضمان هو أقصى قيمة 
للمغصوب من وقت الغصب في بلد 
الغصب إلى وقت تعذر وجود المثلء وإذا 
كان المثل مفقودا عند التلف فالأصح 
وجوب الأكثر قيمة من الغصب إلى 
التلف. سواء أكان ذلك بتغير الأسعار, 
أم بتغير المغصوب في نفسه. 

وأما المال القيمى: فيضمن بأقصى 
التلف "ا 

وذهب الحنابلة: إلى أنه إذا كان 
فقدرت القيمة حينئذ كتلف المتقوم؛ وإن 
فالواجب القيمة أكثر ما كانت من حين 
)١(‏ الشرح الكبير مع الدسوقي "'/ غ2 . 8غ ٠‏ الشرح 

الصغير"/088 وما بعدهاء بداية المجتهد؟/؟١"2‏ 

والقوانين الفقهية ص ١1.‏ 


(؟) مغني المحتاج 18/1 و المهذب١58/1"؛‏ البجيرمي 
على الخطيب 11/7١؛‏ نهاية المحتاج ١١9/4‏ - ١؟١‏ 


-1955- 


وافواو وو مو ومو ووو و ووو و و رداونو 


الغصب إلى حين الرد. إذا كان التغير في 
المخصوب نفسه من كبر وصغرء وسمن 
وهزال. ونحوها من المعاني التي تزيد بها 
القيمة وتنقصء لأن هذه المعاني مغصوبة 
في الحال التي زادت فيها. والزيادة 
لمالكها مضمونة على الغاصب. وإن كانت 
زيادة القيمة بتغير الأسعار لم تضمن 

الزيادة » لأن نقصان القيمة لهذا السبب 
لايضمن إذا ردت العين المغصوبة بذاتها . 
فلا يضمن عند تلقن 7 


ج - انتهاء عهدة الغاصب : 
0" - قرا ذمة الغاصب وتنتهي عهدته 
بأحد مون أربعة: 

الأول - رد العين الملغصوبة إلى 
صاحبها مادامت باقية بذاتها . لم تشغل 
بشيء آخر. ' ٍ 

الثاني - أداء الضمان إلى المالك أو 
نائبه إذا تلف المغصوب. لأن الضمان 
مطلوب أصالة . 

الشالث - الإبراء من الضمان إما 
صراحة مصثل: أبرأتك من الضمانء أو 
أسقطعة عنك: أو وهبته منك ونجوة: أو 
بما يجري مجرى الصريح: وهو أن يختار 


(١)المغد‏ 06 وما بعذهاء الْغد وال ا 
2 لشرح سي 
26 وما بعدها ٠‏ كشاف القناع غ/ ١>,‏ 


ا ا ا 1 ا ا 0ك 


للآخر ضمنا. 

الرابع - إطعام الغاصب المغصوب 
لمالكه أو لدابته . وهو يعلم أنه طعامه. 
او تسلم الغاصب المغصوب على وجه 
الأمانة كالإيداع أو الهبة أو الإجارة أو 
الاستئجار على قصارته او خياطته, وعلم 
المالك أنه ماله المغخصوب منه . أو على . 
وجه ثبوت بدله في ذمته. كالقرضء وعلم 
أنه ماله . فإن لم يعلم بذلك لم يبرا 


: 8 5 (4)01 0 
الغاصب., حتى. تتعير صعه الغصب 1 


د - تعذر رد المغخصوب : 
5 - قد يتعذر رد المغصوب لتغيره عند 
الغاصب. وللفقهاء في ذلك أقوال : 

قال الحنفية والمالكية: تغير المغخصوب 
عند الغاصب: إما بنفسه أو بفعل 
القاضب. ْ 
والتغير بفعله قد يكون تغيرا في 
الوصف أو تغيرا في الاسم والذات ٠‏ 
وكل حالات التغير يكون المغصوب فيها 


موجودا. 


)١( ْ‏ بدائع الصنائع ١6١7/1‏ بالشرحالصغير"/..»5 


و01 » السراج الوهاج شرح المنهاج ص 58" , المغني 
والشرح الكبيرة / /ا28 . كشاف القناع ١١/4‏ 


-9746- 


وافر مف فو وموم وا لوو وووروة 


فاذ|اتقيراللخصوت فته كنا لى كان 


عنبا فأصبح زبيباء أو رطبا فأصبح تمرا, 
فيتخير المالك بين استرداد عين المغخصوب, 
وبين تضمين الغاصب قيمته. 

واذا تغير وصف المغخصوب بفعل 
الغاصب من طريق الإضافة أو الزيادة, 
كما لوصبغ الثوب . أو خلط الدقيق 
بسمن, او اختلط المغصوب يملك 
الغاصب بحيث بمتنع تمييزه. كخلط البر 
بالبسر ؛ أو يمكن يحرج , كخلط الببر 
بالشعير. فيجب إعطاء الخيار للمالك: إن 
كين اللاسي نيمة المقصيرت قبل 
تغييرهء وإن شاء أخذه وأعطى الغاضب 
قيمة الزيادة . مثلما زاد الصبغ في 
الثوب . لأن في التتخيير رعاية 
لان ا 

وقال الشافعية: زيادة المغصوب إن كان 
أثرا مخضاء كقصارة لثوب وخياطة بخيط 
منه ونحو ذلك . فلا شيء للغاصب 
بسببها لتعديه بعمله في ملك غيره, 
وللمالك تكليفه رد المغصوب كما كان إن 
أمكن. فإن لم يمكن فيأخذه بحاله وأرش 

4 . تبيين الحقائق1/0؟؟. 8؟5, اللباب مع الكتاب 


؟ ةا "ول تكملة فستح القسدير لا غ58 


الشرح الكبير مع الدسوقي04/7 , الشرح الصغير 
/.. 


ووو مفو ااال ااا 


النقص إن نقصء. وإن كانت الزيادة عينا 
كبناء كلف القلع وأرشى النقص إن كان, 
وإعادة المغخصوب كما كانء وأجرة المثل إن 
مضت مدة لمثلها أجرة. وإن صبغ الغاصب 
الثوب المغخصوب بصبغه وامكن فصله 
أجبر عليه في الأصح؛ وإن لم يمكن فإن لم 
تزد قيمة المغصوب بالصبغ ولم تنقص فلا 
شيء للغاصب ولا شيء عليه وإن نقصت ‏ ' 
قيضشه لرصة الأاركن: وإن زادت قيمته 
اشترك فيه أثلاثا: ثلثاه للمغصوب منه 
وثلثه للشاميي 01 

ومذهب الحنابلة كالشافعية إجمالا. إلا 
أنهم قالوا: لايجبر الغاصب على قلع 
الصبغ من الشوبء لأن فيه إتلافا لملكه 
وهو الصبغ. وإن حدث نقص ضمن 
الغاصب النقصء, لأنه حصل بتعديه. 


- فضنيه كما ذكر الشافعية وان حضلت 


زيادة. فالمالك والغاصب شريكان بقدر 
ملكيهماء فيباع الشيء. ويوزع الشمن 
على قدر القيمتين . 

واتفق المذهبان على أن الغاصب إذا 
كحنطة بشعير أو سمسم, أو صغار الحب 
بكباره؛ أو زبيب أسود بأحمرء لزمه تمييزه 


)١(‏ مغني المحتاج781/7 وما بعدها. 


0 


ا حا لل 000 


ورده وأجر المميز عليه. وإن لم يمكن قييز 
جميعه. وجب قييزه ماأمكن, وإن شق ولم 
يمكن تمييزه فهو كالتالف, وللمالك تغريم 
الغاصب: المثل في المثلي؛ والقيمة في 
القنف 7 

والخلاصة: أن الفقهاء متفقون على 
ضمان النقص , وعلى حق الغاصب في 
الزيادة . 

وقد تتغير ذات المغخصوب واسمه بفعل 
الغاصب. بحنيث زال أكثر منافعه 
المقصودة. كما لو غصب شة فذبحها 
وشواها. أو طبخهاء أو غصب حنطة 
فطحنهادقيقا 2 5 حديدا فاتخذه سيفاء 
أو نحاسا فاتخذه آنية . فإنه يزول ملك 
المغخصوب منه عن المغصوب عند الحنفية 
والمالكية. ويملكه الغاصب؛. ويضمن بدله: 
المثل في المثلي؛ والقيمة في القيمي. 
ولكن لايحل له الانتفاع به حتى يؤدى 
بدله استحسانا. لأن في إباحة الانتفاع 
بعد ارتضاء المالك بأداء البدل أو إبرائه 
حسما لمادة الفساد . 

وقال الشافعية: إن نقص المغصوب 
نقصانا تنقص به القيمة. كأن كان توب 





)١(‏ كشافالقناع غ/ غؤة-هن؟ة وما بعدها. المغني 


/6, وما بعدها, المغني والشرح الكبير نغ/ 53 اه 
"2. 


للا ا ل ا ا ا ا 00 


فتمزق: آى انا فانكسي.: أوشاة فذيجة: 
أو طعاما فطحن ونقصت قيمته؛ رده ورد 
معه أرش ما نقصء لأنه نقصان عين في 
يد الغاصب؛, نقصت به القيمة فوجب 
ضمانه. 

فإن ترك المغخصوب منه المغخصوب على 
الغاصب وطالبه ببدله لم يكن له ذلك. 

وعند الحنابلة - في الصحيح من 
المذهب - لم يزل ملك صاحبه عنه, ويأخذه 
وأرش نقصه إن نقص, ولا شيء للغاصب 
في زيادته. ١١‏ ش 


ه - نقصان المغخصوب : 
/"' - قالالجمهور غير الحنفية: لا" 
يضمن نقص المغصوب بسبب هبوط 
الأسعار, لأن النتقص كان بسبب فتور 
رغبات الناس . وهي لاتقابل بشيء,. 
والمغصوب لم تنقص عينه ولا صفته. 

وذكر المالكية أنه لا اعتبار بتغير 
السعر في السوق في غصب الذوات, أما 
التتعدي فيتأثر بذلك. فللمالك إلزام 
الغاصب قيمة الشيء إن تغير سوقها عما 
كان يوم التعدى, وله أن يأخذ عين شيئه, 
ولا شيء على المتعدى . 


)١(‏ بدائع الصنائع ١45 . ١48/1‏ , الشرح الصغير 
وما بعدهاء المهذب١/771,المغني‏ 577/0 





-/ا92 - 


اممف وو مويو ومو ووو فوم مو ةهاع ووو ااا 0 


وأما النقص الحاصل في ذات 
المخصوب أو في صفته؛. فيكون مضمونا 
سواء حصل النقص بآفة سماوية أو بفعل 
الغاصب. ظ : 

إلا أن المالكية في المشهور عندهم 
قالوا: إذا كان.النقص بآفة سماوية, 
فلي لنت شحرزت مه الا أن ياخة 
المتسنوي تانتهنا كنا هون رعسم 
الغاصب قيمة المغصوب كله يوم الغصب. 
ولا يأخذ قيمة النقص وحدها. وان كان 


في المذهب بين أن يضمن الغاصب القيمة 
يوم الغصب ؛ أويأخذه مع ما نقصته 
الجناية, أي ياخذ قيمة النقص يوم الجناية 
عند ابن القاسم., ويوم الغصب عند 
سحنون, ولم يفرق أشهب بين نقص بآفة 
سماوية وجناية الغاصب.!' 2‏ 

أما الحنفية فقد ذكروا أحوالا أربعة 
لنقص المخصوب في يد الغاصب, وجعلوا 
لكل حالة في الضمان حكماء وهي 
مايأتي: 


)١(‏ بداية الملجتهد "١١/7‏ وما بعدهاء الشرح الكبير مع 
الدسوقي 201/1 وما بعدهاء القوانين الفقهيقتص ,١‏ 
مغني المحتاج؟1188..7487/1: المهذبٍ ,7194/١‏ كشاف 
القناع 49/4 وما بعدهاء المغني 559/0 - 178, 
المغني والشرح الكبيره/ ٠٠١‏ 1. 


ل ااا اا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0111 0 0 ا ااا ا ا 


الأولى - أن يحدث النقص بسببٍ 
هبوط الأسعار في الأسواق, وهذا لايكون 
مضمونا إذا رد العين إلى مكان الغصب. 
لأن نقصان السعر ليس نقصا ماديا في 
المخصوب بفوات جزء من العين. وإنما 
يحدث بسبب فتور الرغبات التي تتأثر 
بإرادة الله تعالى: ولا صنع للعبد فيها. 

الثانية - .أن يكون النقص بسبب فوات 
وصف مرغوب فيهء كضعف الحيوان. 
وزوال سمعه أو بصره. أو طروء الشلل أو 
العرج أو العور. أو سقوط عضو من 
الأعضاء. فيجب على الغاصب ضمان 
النتقص في غير مال الرباء ويأخذ المالك 
العين المغصوبة, لبقاء العين على حالها. 

فإن كان المغصوب من أموال الربا . 
كتعفن الحنطة, وكسر إناء الفضة؛ فليس 
للمالك إلا أخذ المغصوب بذاته. ولا 
شىء له غيره بسبب النقصان. لأن 
الربويات لايجيزون فيها ضمان النقصان. 
مع استرداد الأصل . لأنه يؤدى إلى 
الربا. 

الثالثة - أن يكون النقص بسبب فوات 
معنى مرغوب فيه في العين . مثل 
الشيخوخة بعد الشباب ., والهرب. 


ونسيان الحرفة . فيجب ضمان النقص في 


كل الأحوال . 


-558- 


وففف م فوم ووو ووو ووو مايالاه 


لكن إن كان النقض يسيراء كالخرق 


البسير في الثوب . فليس للمالك سوى ٠‏ 


تضمين الغاصب مقدار النقصان لبقاء 
العين بذاتها. 

وإن كان النقص فاحشا.ء كالخرق الكبير 
في الشوب بحيث يبطل عامة منافعه, 
فالمالك بالخيار بين أخذه وتضمينه 
النقصان لتعيبه . وبين تركه للغاصب, 
ش وأخذ جميع قيمته لأنه أصبح مستهلكا له 
3 000 
والصحيح في ضابط الفرق بين اليسير 
والفاحش. هو أن اليسير: مالا يفوت به 
شىء من المنفعة. وإنما يدخل فيه نقصان 
في المنفعة, والفاحش: مايفوت به بعض 
العين وجنس المنفعة. ويبقى بعض العين 
اولض المنفعة ') 

وقدرت المجلة (م50) اليسير: بما لم 
يكن بالغا ربع قيمة المغصوب. 
والفاحش: بما ساوى ربع قيمة المغخصوب 
او ازيد . 

وإذا وجب ضمان النقصان. قوّمت 





)١(‏ البدائع100/17١.‏ تبيين الحقائق 1١48/6‏ ومابعدهاء 
تكملة الفتح1/ 87" , رد المحتار لابن عابدين 0/؟7١,‏ 


اللباب شرح الكتاب 1١9 ٠/17‏ : 
(؟) تبيين الحقائق 19/0؟5, تكملة فتح القدير 781/10, رد 


١5/8 المحتار‎ 


ب ل حل 000 


العين صحيحة يوم غصبهنا., ثم تقوم 
ناقصة. فيغرم الغاصب الفرق بينهما. 
وإذا كان العقار مغصوبا , فإنه وإن لم 
تضمن عينه بهلاكه بافة سماوية عند 
المتفيية:: فإن النقض الظارئ» بشتعل 
الغاصب أو سكناه أن يي زراقنة 


الأرض مضمون لأنه إتلاف وتعد منه 


ا )01( 


اختلاف الغاصب والمالك في الغصب 
والمغخصوب : 

- إن اختلف الغاصب والمغصوب منه 
في أصل الغصب وأحوال المغصوب, فعند 
الشافعية والحنابلة: إن اختلف الغاصب 
والمغصوب منه في قيمة المغصوب, بأن 
قال الغاصب: قيمته عشرة , وقال المالك: 
اثنا عمشرء صدّق الغاصب بيميته: لأن 
الأصل براءة ذمته من الزيادة. وعلى 
المالك البينة . فإن أقام المالك البينة على 
أن القيمة أكثر مما قاله الغاصب من غير 
تقدير سيق وكلق القاصّب الريادة على 
ماقاله إلى حد لاتقطع البينة بالزيادة 





,89/17 تبيين الحقائق 9/0؟5. تكملة فتح القدير‎ )١( 
المجلة (م4.0)‎ 


-17494- 





للحم و م فو ءا وو 


فقالالمفصوب منه: هو باق . وقال . 


الغاصب: تلف. فالقول قول الغاصب 
بيمينئه على الصحيح, لأنه قد يتعذر 
إقامة البينة على التلف . 

وكذلك لو اختلفا في قدر المغخصوب أو 
في صناعة فيه . ولا بيّتة لأحدهما , 
فا لقو لول القاضي سعينة: ‏ لأنه مدي 
لما يدعيه المالك عليه من الزيادة. 

وإن اختلفا في رد المغصوب . فقال 
الغاصب: رددته , وأنكره المالك. فالقول 
قول المالك لأن الأصل معه . وهو عدم 
الرد ٠‏ وكذا لو اختلفا في عيب في 
االفصيوي نف اناده نأ فال الخاصت: 
كان فريظا أو أعنقى مقتلا © وأنكزة 
المالك . فالقول-قول المالك بيمينه . لأن 
الأضل البتلافة ف اعون ٠‏ 

وذهت الحتفيثة: إلى أنه إذا قال 
الغاصب : هلك المغصوب فى يدي . أي 
قضاء وقدرا ولم يصدقه المخصوب منه . 
ولا بيّنة للغاصبء فالقاضي يحبس 
الغاصب مدة يظهر فيها المغخصوب عادة 
لو كان قائماء ثم يقضي عليه بالضمان, 
)1 مسغني المحستاج؟ / 7817 , الملهذب ١/كثل/ا؟ا‏ المغني 


6 . كشافالقناع ,١١52/15‏ والمغني مع الشرح 
الكبير 218/8 


لي ع ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 000ل ا ا ل لل ل ل 


لأن الحكم الأصلي للضي اهن ورك رد 
عين المغصوب. وأما القيمة فهي بدل 
عنه, وإذا لم يشبت العجز عن الأصل , 
لايقضي بالقيمة التي هي خلف. 

ولو اختلف الغاصب والمالك في أصل 
الغصبء أو في جنس المغصوب ونوعه. 
أو قدره, أو صفته , أو قيمته يوم 
الغصب. فالقول قول الغاصب بيمينه في 
ذلك كله. لأن المالك يدعي عليه الضمان, 
وهو ينكرء فكان القول قوله بيمينه. لأن 
اليمين في الشرع على من أنكر. 

ولو ادعى الغاصب رد المغصوب إلى 
المالك. أو ادعى أن المالك هو الذي 
أحدث العيب في المغصوبء فلا يصدق 
الغاصب إلا بالبينة » لأن البينة في الشرع 
على المدعي. 

ولو تعارضت البينتان ٠‏ فأقام المالك ‏ 
البينة على أن الدابة أو السيارة مثلا 
تلفت عند الغناصب من ركويه. وأقام 
الغاصب البينة على أنه ردها إلى المالك 
فتقبل بينة المالك. وعلى الغاصب قيمة 
المفحيوت» لآن بينة الغاصب لاتدفع 
ينه اللمقتضيوب:مته < الأنيا قسانت على 
رد الملخصوب. ومنا حائز أنه ردهاء 


ثم ع غصبها ثانيا ارك ٠‏ فتلفت في 


يذله. 


.ه86 - 


فإفف ف فم وم ا و ووو ااا 


ولو أقام المغصوب منه البينة أنه 


غصب الدابة ونفقت عنده . وأقام 


الغاصب البينة أنه ردها إليه وأنها نفقت 
عنده. فلا ضمان عليه . لأن من الجائز 
أن شهود المغصوب منه اععتمدوا في 
شهادتهم على استصحاب الحالء لما أنهم 
علموا بالغصب وما علموا بالرد ١‏ فبنوا 
الأمر على ظاهر بقاء المغخصوب في يد 
الغاضب الى وقت الهلاك : وشهوة 
الغخاصب اعتمدوا في شهادتهم بالرد 
حقيقة الأمر وهو الرد . لأنه أمر لم 
يكن. فكانت الشهادة القائمة على الرد 
أولئ: 

وعنسن ابي «يرسيف: أن القناصتب 
ا ' 

ورأى المالكية مارآه الحنفية فقالوا: إن 
اختلف الغاصب والمغخصوب منه في دعوى 
تلف المغصوب. أو في جنسه؛ أو صفته. 
أو قدرهء ولم يكن لأحدهما بيّنة فالقول 
قول الغاصب مع يمينه إن أشبه في دعواه, 
سواء كسيد ربه أم لا2ء فان كان قول 
الغاصب لم يشبه فالقول لربه بيمينه: !"ا 

اللباب مع الكتاب ١55/7‏ 
(؟) الشسرح الكبسيسر مع الدسوقي 401/1. الشسرح 


الصغير/١50, 5١7‏ وما بعدهاء القوانين الفقهية ص 
فيص 


ححا 00 


ضمان المغصوب إذا تصرف فيه 
الغاصب أو غصب منه: 
49- قد يتصرف الغاصب فى المغخصوب 
بالبيع أو الرهن أو الإجارة أو الإعارة أو 
الوبة أو الإيداع . علما بأن هذه 
التصرفات حرامء فيهلك المغخصوب في يد 
المتصرف إليه. وقد يحدث تكرار 
الغصبء. فيغصب الشيء غاصب آخر 
فمن الضامن للمغصوب حينئظ؟ . 

يرى الحنفية: أنه إذا تصرف الغاصب 
في المغصوب بالبيع ونحوه. فللمالك 
تضمين الغاصب الأول, أو المرتهن: أو 
المستأجر, أو المستعيرء أو المشثري من 
الغاصب, أو الوديع الذى أودعه الغاصب 
الشىء المنغصوب. فهلك في يده.ء فإن 
ضمن الغاصب الأول. استقر الضمان 
عليه ولم يرجع بشىء على أحدء وإن 
ضّمن المرتهن أو المستأجر أو الوديع أو 
المشترى, رجعوا على الغاصب بالضمان 
لأنهم عملوا له والمشتري. إذا من 
القيمة يرجع بالثمن على الغاصب البائع: 
ل البائع ضامن استحقاق المبيع؛ ورد 
القيمة كرد العين. 

وآما المستعين من القاضب. أو الموهوت 
له . أو المتصدق عليه منه . فيستقر 
الضمان عليه. وإن كان جاهلا الغصب, 


اه 


مقف ف ف نووم ةم مفو وم فو ةو مره رورم ووو واااو 


لأنه يعمل في القبض لنفسه.'") 

وإذا غصب شخص شيئا من آخرء فجاء 
غيره وغصبه منه فهلك في يده , فالمالك 
لوجود فعل الغخصب منه, وهو ازالة يد 
الثاني أو المتلف. سواء علم بالغصب أم 
لم يعلم, لأن الغاصب الثاني أزال يد 
الغاصب الأول الذى هو بحكم المالك في 
أئه يحفظل ماله ويتمكن من رده عليه 
(أى على المالك) ولأنه أثبت يده على 
مال الغير بغير إذنه. والجهل غير مسقط 
للضمان. ولأن المتلف أتلف الشيء 

فإن اختار المالك تضمين الأول. وكان 
هلاك المغصوب في يد الغاصب الثاني؛ 
رجع الغاصب الأول بالضمان على الثاني 
لأنه بدفعه قيمة الضمان ملك الشيء 
غصبهء فكان الثاني غاصبا لملك الأول. 

وإن اختار المالك تضمين الفاني أو 
المتلف.لايرجع هذا بالضمان على أحدء 
ويستقر الضمان في ذمته ٠‏ لأنه ضمن 


١8/8 ره المحتار‎ )١( 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 ا ا ا لل اا 


فعل نفسه. وهو إزالة يد المالك أو 
استهلاكه وإتلاقه. 0 ظ 

وللمالك ان ياخذ بعض الضمان من 
شخصء وبعضه الآخر من الشخص الآخرء 
واستثنى الحنفية من مبدأٌ تخيير المالك 
فى هذه الحالة الموقوف المغصوب إذا 
عضب ركان القاضي الخاني انكل من 
الأولء فإن متولي الوقف يضمن الثاني 
١ 0008‏ 

والراجح عند الحيفية أن المالك مستى 
اختار تضمين الغاضب الأول أو الثاني 
د الآخر عن الضمان بمجرد الاختيارء 
فلو أراد تضمينه بعدئذ لم يكن له ذلك, 
وإذا رد الغاصب الثاني المغخصوب على 
الأول برىء من الضمان. وإذا رده إلى 
المالك برئء الاثنان (؟) 

وصرح المالكية بأنه يجب على الحاكم 
إذا رفعت له حادثة الغصب أن يمنع 
الغاصب من التصرف في الال المثلي ببيع 
أو غيره حتى يتوثق برهن أو حميل (أي 
كفيل) : وإذا غصب المغصوب شخض آخر 
)١(‏ البدائع 2/1 ,.١155‏ الأشباه مع الحموي 55/17 وما 

بعدها. الدر المختار ورد المحتار ١51/68‏ وما بعدها . 

الشرح الكبير للدردير 401/1 . مغني المحتاج 

1 : فتح العزيز شرح الوجيز 5017/١١‏ , المغني 


6 0 المجلة(م١١9)‏ 
(؟) الدر المختار 18/#0. المجلة (م/١٠9)‏ 


- #91 


ا ل حل ا 00 


ضمن, وكذلك يضمن آكل المغصوب سواء 
غلم بالغصب أو لم يعلم, لأنه بعلمه 
بالغقصب صار غاصبا حكما من حيث 
الضمان, وبأكله الملغصوب يصبح متعديا 
فيضمن ., والمشتري من الغاصب ووارثه 
وموهوب الغاصب كالغاصب إن علموا 
بالغصب. فعليهم ضمان المثلي بمثله 
والقيمي بقيمته. ويضمنون الغلة والحادث 
السماوى . لأنهم غصّاب بعلمهم 
بالغصب, وللمالك أن يتسبع بالضمان 
ا فط ا ا 
وذهب الشافعية إلى أن الأيدى المترتبة 
على يد الغاصب أيدى ضمان وإن جهل 
صاحبها الغصبء لأن واضع اليد وضع 
يده على ملك غيره بغير إذنه. والجهل 
ليس مسقطا للضمان . بل يسقط الإثم 
فقطء فيطالب المالك من شاء منهماء لكن 
لايستقر الضمان على الآخذ من الغاصب 
إلا بعلمه بالغصب. حتى يصدق عليه 
معنى الغصب, أو إن جهل به وكانت يد 
الواضع في أصلها يد ضمان. كالمستعير 
والملشترى والمقترض والسائم. لأنه 
تعامل مع الغاصب على الضمانء فلم 
يعره. ش 





"5.52 الشرح الصغير 0808/7 0عؤ6‎ )١( 


0 ا ا ا ا اا ااا ااا ااا ااا ااا ا اا اا 0ك 


أما إن جهل الواضع يده على المغصوب 
بالغصب. وكانت يده يد أمانة بلا اتهاب, 
كوديع وشريك مضارب, فيستقر الضمان 
على الغاصب دون الآخذ, لأنه تعامل مع 
الغاصب على أن يده نائبة عن يد 


' الغاصب , وأما الموهوب له فقرار الضمان . 


عليه في الأظهرء لأنه وإن كانت يده 
ليست يد ضمان بل يد أمانة, إلا أن 
أخْذه الشيء للتملك "١‏ 

وذكر الحنابلة أن تصرفات الغاصب في 
الشيء الملخصوب حرام وغير صحيحة , 
لحديث:«من عمل عملا ليس عليه افونا 
فهو رد 0 أي مردودء وتكون الأرباح 
للمالك. وللمالك تضمين أي الشخصين 
شاء: الغاصب أو المتتصرف له . لأن 
الغاصب حال بين المالك وبين ملكه وأثبت 
اليد العادية(الضامنة) عليه. وأما 
المتتصرف له فلأنه أثبت يده على ملك 
معصوم بغير حق . 

ويستقر الضمان على الغاصب إذا كان 
المتصرف له غير عالم بالغصب . فإن علم 


المتصرف له بالغصب استقر الضمان عليه, 


)1( مغني المحتاج 1 السراج الوهاج ص 1" 

(؟) حديث: «من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد » 
أخرجمه البخاري ( فستح الباري 7.1/06) ومسلم 
)١1564/1(‏ من حديث عائشة, واللفظ لمسلم. 


ا 


ا ا ا ا ا اا اال ا ا ا ا ا ا 200 


ولم يرجع على الغاصب بشىء . وكذلك 
يستقرالضمان على المستعيرء لأن يده يد 
ضمان عندهم, وإذا رد المتتصرف له 
الشيء إلى الغاصب برىء من الضمان. 

وأما غاصب الغاصب فيستقر الضمان 
عليه, وللمالك تضمينه كالغاصب الأول. 
ومن غصب طعاما فأطعمه غيره. فللمالك 
تمين أيهما شاء: لأن الغاصب حال بينه 
وبين ماله. والآكل أتلف مال غيره بغير 
إذنه. وقبضه عن يد ضامنه بغير إذن 
مالكه . فإن كان الآكل عالما بالخصب. 
اسعقر الضمان عليه .. لكرنه أتلفق مال 
غيره بغير إذن عالما من غير تغريرء وإذا 
ضمن الغاصب رجع عليه. وإن ضمن 
الآكل لم يرجع على أحد. وإن لم يعلم 
الآكل بالغصبء استقر الضمان على 
الآكل في رواية؛ لأنه ضمن ما أتلف , 
فلم يرجع به على أحدء وفي رواية أخرى 
وهي ظاهر كلام الخرقي: يستقر الضمان 
على الغاصب. لأنه غرٌ الآكل وأطعمه 
على أنه لاابط ع1 


تملك الغاصب المغصوب بالضمان: 
- للفقهاء اتجاهان في ملك الغاصب 


)١(‏ المغني والشرح الكبير 4١5 - 4١7/6‏ , كشاف القناع 
١١/5‏ وما بعدها , القواعد لابن رجب ص 7١!‏ 


اا ا يا ا ا ا ا ا ا ا ا اا ا ا ا ل ا ل لل ل لل ل ا 


الشيء المغصوب بالضمان. 

فقال الحنفية: يملك الغاصب الشيء 
المخصوب بعد ضمانه من وقت حدوث 
الغصب. حتى لايجتمع البدل والمبرك في 
ملك شخص واحدء وهو المالك, وينتج عن 
التملك أن الغاصب لو تصرف في 
المغصوب بالبيع أو الهبة أو الصدقة قبل 
آداء الشهان ينقد تصرفة: كنا قفد 
تصرفات المشتري في المشترى شراء ‏ 
فاسدا. وكما لو غصب شخص عينا 
فعيبهاء فضمنه المالك قيمتهاء ملكها 
الغاصب. لأن المالك ملك البدل كله 
والمبدل قابل للنقل . فيملكه الغاصب, 
لئلا يجتمع البدلان في ملك شخص واحدء 
لكن لا يحل في رأي أبي حنيفة ومحمد 
للغاصب الانتفاع بالمغصوب, بأن يأكله 
بننسة أو بطعمه غيرة قبل اذا + العيمان: 
وإذا حصل فيه فضل يتصدق بالفضل ( 
استحسانا., وغلة المغصوب المستفادة من ' 
إركاب سيارة مثلا لاتطيب له ؛ لأن النبي 
صل الله علي ويك لم بع الألشفاء 
بالملغصوب قبل إرضاء المالك؛ لما في 
حدية رجل من الأنشار: أن امرأة دعت 
رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ وجىء 
بالطعام فوضع يده , ثم وضع القوم 
فأكلواء فنظر آباؤنا رسول الله صلى الله 


- 56885 


ومع ف ف فو م ووو و ااا نوه 


عليه وسلم يلوك لقمة في فمه . ثم قال: 
«اجد لحم شاة اخذت بغير إذن اهلها» 
فأرسلت المرأة قالت: يارسول الله؛ إنى 
أرسلت إلى البقيع يشترى لي شاة: فلم 
أجد. فأرسلت إلى جار لي قد اشترى شاة 
أن أرسل إلي بها بشمنها فلم يوجد , 
فأرسلت إلى امرأته فأرسلت إلي بهاء 
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
د أظعمنة الا 7 

فقد حرم عليهم الانتفاع بها.ء مع 
حاجتهم إليها. ولو كانت حلالا لأطلق لهم 
إباحة الانتفاع بها. ١‏ 

وقال أبو يوسف وزفر: يحل للغاصب 
الانتفاع بالمغخصوب بالضمان, ولا يلزمه 
التصدق بالفضل إن كان فيه فضل , لأن 
المغخصوب ملوك للغاصب من وقت 
الغصب, عملابالقاعدة: «المضمونات ملك 
بأداء الضمان مستندا إلى.وقت الغصب» 
فتطيب بناء عليه غلة المغخصوب 
القامت ”ا ظ 

وقال المالكية: يملك الغاصب المغخصوب 
إن اشتراه من مالكه أو ورثه عنهء أو غرم 
)١(‏ حديث رجل من الأنصار أن امرأة دعت رسول الله صلي 

الله عليه وسلم ظ 


أخرجه أبو داود (771//7 - 7798) وصحح إسناده ابن 


حجر في التلخيص الحبير!؟/1؟7١)‏ 
)0 بدائع الصنائع 17/ل١‏ وما بعدها 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 00 


له قيمته بسبب التلف أو الضياع أو 
النقص أو نقص في ذاته. لكن يمنع 
الغاصب من التصرف في المغصوب برهن 
أو كفالة خشية ضياع حت المالك؛ ولا 
يجوز لمن وهب له منه شيء قبوله ولا 
الأكل منه ولا السكنى فيه. مثل أى 
شيء حرام. أما إن تلف المغخصوب عند 
الغاصب أو استهلكه (فات عنده) 
فالأرجح عندهم أنه يجوز للغاصب 
الانتفاع به , لأنه وجبت عليه قيمته في 
ذمته., فقد افتى بعض المحققين بجواز 
الشراء من لحم الأغنام المغصوبة إذا باعها 
الغاصب للجزارين . فذبحوهاء لأنه 
بذبحها ترتبت القيمة في ذمة الغاصب. 
إلا أنهم قالوا: ومن اتقاه فقد استبراً 
لدينه وعرضه. والمعنى أن الغاصب يتملك 
بالضمان الشيء المخصوب من يوم 
ال 

وقال الشافعية: إن ذهب المخصوب من 
يد الغاصب وتعذر رده كان للمغخصوب 
منه المطالبة بالقيمة لأنه حيل بينه وبين 
ماله. فوجب له البدل كما لو تلف المال» - 
وإذا قبض المغصوب منه البدل ملكه لأنه 
بدل ماله فملكه كبدل التالف, ولا يملك 


)١(‏ الشرح الكبير ”1480/7 وما بعدها . الشرح الصغير 
.5 


-مه7- 


يي يا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 00 00 ا ا ا 


الغاصب المغصوب لأنه لايصح قلكه 
بالبيع. فلا يملك بالتضمين كالتالف. فإن 
رجع المنصوب وجب على الغاصب رده 
على المالك؛ فإذا رده وجب على المغصوب 
مهارد اليندل, لأنه ملكةه باليلولة ببنه 
وبين ماله المقضوب: وقة:ءزالت الخيلولة 
5 لان 

وذهب الحنابلة: إلى أنه لايملك الغاصب 
العين المغصوبة بدفع القيمة, لأنة لايبصح 
ان يتملكه بالبيع لغيره . لعدم القدرة على 
التسليم؛ فلا يصح أن يتملكه بالتضمين. 
كالشىء التالف لايملكه بالإتلاف, ولأنه 
غرم ماتعذر عليه رده بخروجه عن يده. 
فلا يملكه بذلك. وليس هذا جمعا بين 


البدل والمبدل؛ لأن المالك ملك القيمة لأجل ' 


الحيلولة بينه وبين ملكه, لا على سبيل 
العرض: ولهذا إذا رد المغصوب إليه, رده 
القدية عزن 1 


نفقة المغخصوب : 

لات قال المالكينة: ما انفق الغاضب 
. على المغصوب. كعلف الدابة. وسقي 
الأرض وعلاجها وخدمة شجر ونحو ذلك 


)١(‏ المهذزب 568/١‏ ., ومغني المحتاج ؟//لالا؟ ‏ 5/؟ 


(؟) كشاف القناع مركا -مو؟ ٠‏ المغني والشرح الكبير 
و/ث/ااءء 


ع ع ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ل ا ل ل لل ا لل 


ما لابد للمغصوب منه. يكون في نظير 
الغلة التي استغلها الغاصب من يد 
المغصوب. لأنه وإن ظلم لا يظلم. فإن 
تساوت النفقة مع الغلة فواضح . وإن 
زادت النفقة على الغلة. فلا رجوع 
للغاصب بالزائد. كما أنه إذا كان لا غلة 
للمغخصوب., فلا رجوع له بالنفقة لظلمه, 
وإن زادت الغلة على النفقة فللمالك 
الرجوع على الغاصب بزائدها.'' 5‏ / 
وقال الحنابلة: إن زرع الغاصب الأرض 
المغصوبة وأدركها ربها والزرع قائم فليس 
له إجبار الغاصب على قلعه. ويخير مالك 
الأرض بين ترك الزرع إلى الحصاد بأجرة 
مثله وبين أخذ الزرع بنفقته»!'' لقول النبي 
صلى الله عليه وسلم:«من زرع في أرض 
توس خب إل حيسي مو اديع 


شيء» وله نفقته» "ا 





)١(‏ الشرح الصغير/98ه 

(؟) المغني والشرح الكبير 8857/8 

() حديث: «من زرع في أرض قوم من غير إذنهم ...» 
تقدم تخرجه ف / 71 


- 185 


00000022 0 ا ا ا ا ا ا اا ا اا ا ا ا اا اا اا 0 


التعريف : 
١‏ - الغصة - بالضم - لغة : مااعترض 
في الحلق فأشرق, يقال: غصصت بالماء 
أغصَ غضصا: إذا شرقت به؛ أو وقف 
في حلقك فلم تكد تسيغه. ١!‏ 

ولا يخرج المعنى الاصطلاحي عن 
المعنى اللغوى 0( 


الألفاظ ذات الصلة : 

الإساغة : 

؟ - الإساغة في اللغة: مصدر سان 

والثلائي منه ساغ .. يقال: سَاغْ الشراب 

في الحلق: سهل مدخله منهء ويقال: أسغ 

لى غصتى أي: أمهلني ولا تعجلني !"ا 
وعلى ذلك تكون الإساغة عكس 

الغصة فالإساغة سهولة نزول الطعام في 


مان العري والقاموين الحيط: 
(؟) لسان العرب . 


ا ا ا ا ا ا ا ا 00 ا ا اا ا ا ل ا 


الحلق؛ بينما الغصة وقوفها فيه. 


الحكم الإجمالي: 
"ا - إزالة الغصة أمر واجب لإنقاذ النفس 
من الهلاك. وتزال بكل مايمكن إزالتها به 
من ماء طاهر أو نجس - ولو كان بولا أو 
خمرا إن لم يجد مايزيلها به غير الخمر - 
يقول الفقهاء:لمضطر خاف التلف على 
2 وليس عنده 
مايسيغها به غير الخمر تناوله. مايلزم 
لإزالة الغصة دون تجاوز. لعموم قوله 
تعالى: «فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا 
إثم عليه»''' ولأن حفظ النفس مطلوب 
بدليل إباحة الميتة عند الاضطرارء وهو 
موجود هنا. 

وإساغة الغصة بالخمر عند عدم غيرها 
من قبيل الرخصة الواجبة عند الشافعية. 

ولا حد على من شرب المسكر في هذه 
الحالة. وهذا باتفاق الفقهاء. 

كما أن الإثم يرتفع أيضا عند جمهور 
الفقهاء. خلافا لابن عرفة الذي يرى ان 
ضرورة الفصة تدرأ الحد. ولا تمنع 
اليه 1؟! 


١9# / سورة البقرة‎ )١( 
والدسوقي 501/14. ونهاية‎ 4١7١/0 (؟) الفتاوى الهندية‎ 
2 ١١ ك/ل‎ 


نفسه لدفع لقمة غص بها 


-ل/اه- 


لوو مف فوووا اي يالل دوووو هه 


١‏ -الغضب مصدر : غضب. يقال: 
ومغضبة, وغضب له: أى غضب على 
غيره من أجله, هذا إذا كان حيّاء فإن كان 
ميتا يقال: غضب به. وهو في اللغة: 
تقيعن الرضا وقال أبنو اليقا : العسب 
إرادة الإضرار بالمغضوب عليه. وقال 
الجرجاني: الغضب تغير يحصل عند 
غليان دم القلب ليحصل عنه التشفى 
000 

وا معنى الإصطلاحي لايخرج عن المعنى 
اللغوي . 


الألفاظ ذات الصلة به : 


الفرك : 
؟ - الفرك مصدر فرك بالكسر : يقال 


)١(‏ لسان العرب, والتعريفات للجرجاني. 


ا ا ا ا 0 


فركت المرأة زوجها تفركه فركا أي: 
أبغضته وكذلك فركها زوجها. ويقال رجل 
مفرك للذي تبغضه النساء ١١١‏ 

ولا يضرع المعنى الاصطلاحي عن 
المعنى اللغوي ا 

والصلة أن د قد يكون ستينينا 


الأحكام المتعلقة بالغضب : 

* - الغضب بحسب الأسباب المحركة له 

قد يكن معموذا او مذهوفا , 
فالغضب المحمود ماكان في جانب 


الحق والدين, والذبْ عن الحرم. والغضب 
٠‏ في هذه .المواقف محجمود, وضعفه من 


ثمراته عدم الغيرة على الحرم؛ والرضا 
بالذل. وترك المنكرات تنتشر وتنموء جاء 
في الحديث: «ماانتقم رسول الله صلى 
الله عليه وسلم لنفسه في شيء قط, إلا 
أن تنتهك حرمة الله فينتقم بها لله».!"ا 
وورد يحاي اله علبة اوم أنه قال: 
«أتعجبون من غيرة سعد؟ لأنا أغير منه 


. الصحاح‎ )١( 
(؟) حديث: وما انتقم رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه‎ 
في شيء قط...».‎ 


أخرجه البخاري( فستح الباري )058/٠١‏ 
ومسلم(4/١1481١)‏ من حديث عائشة. والسسياق 
للبخاري. 


بره 


فاروم هوم مو وو ااا ليوو ووه 


والله أغير مني» ١١‏ 
والمذموم ماكان في سبيل الباطل, 
وتيعم 'السكبن والانتشحلاء: 
والأنفة:, وهذا الغضب مذموم 
شرعاء قال تعالى في وصف الذين 
يتمادون في الباطل, ويغضبون له: 
«وإذا قيل لداتق الله أخذثه العرة 
بالإثم» . ''' وقال في ذم الكفار بما 
تظاهروا من الحسيةالصادرة 
بالباطل: «إذ جعل الذين كفروا في 
قلوبهم الحميّة د الجاهلية»!"' وهذا 
مذموم . ' 
أما إذا كان لنفسه كأن يجهل 
علده أعند ادسي اليته فالأفشين 
له كظم الغيظ. والعفو عمن ظلمه 
أو أساء إليه.'“' قال تعالى في 
معدمض لمدح:«والكاظمين الغفيظ 
والعافين عن الناس والله يحب 
المحسئين» (0) 


» ٠0٠ حديث: «أتعجبون من غيرة سعد‎ )١( 
)١77/١؟ أخرجهالبخساري (فستحالباري‎ 
من حديث المغيرة بن شعبة.‎ )١١75/17(ملسمو‎ 

(1) سورة البقرة/05؟. 

() سورة الفتح /5؟. 

(1) إحياء علوم الدين ١114/7‏ وما بعدها . فتح الباري 
7/٠‏ م وما بعدها. 

(6) سورة آل عمران/4١.‏ 


وفوف وو وو لوو اموه 


الشصيان .مكلف فى حال قضتية» وير اكد 


بما يصدر عنه من كفر . وقتل نفس ء, 


وأخذ مال بغير حقء وطلاق: وغمير ذلك 
من عتاق ويمين , قال ابن رجب في شرح 
الأربعين النووية: مايقع من الغضبان من 
طلاق. وعتاقء ويمين. فإنه يؤاخذ به.'"ا 

واستدلوا لذلك بأدلة منها: حديث خولة . 
ينث اتعلية أهرأة اومن بن الضافة».وفقيه: 
غضب زوجها فظاهر منهاء فأتت النبي 
صلى الله عليه وسلم فأخبرته بذلك 
وقالت: لم يرد الطلاق؛ فقال النبي صلى 
الله عليه وسلم: «ما أعلم إلا قد حرمت 
عليه».''' فجعل الله الطلاق ظهاراً 
عليه. لم يقع طلاقه لزوال عقله؛ فأشبه 
المجنون في هذه الحالة. !"ا 

والتفصيل في مصطلح (طلاق ف؟7؟). 


ا 0 عن 
أخرعة البيهقي 2-50 - 186) من حديث أبي 
العالية الرياحي: وقال: هذا مرسل ولكن له شواهد. 

(5) ابن عابدين 4717/7 . وحاشية الدسوقي 50/7 شرح 
المنهج بجاشية الجمل 74/14" ط: إحياء التراث العربي, 
كشاف القناع 0/68؟ 


اسوه؟_- 


007 ا ا ا ا ا 0 اا اا ااا ااا ا اا ا اا 0ك 


١‏ - الغفلة في اللغة غيبة الشيء عن بال 
الإنسان وعدم تذكره له. ورجل مغفّل على 
لفظ اسم المفعول من التغفيلء وهو الذي 
لافطنة له )١(‏ 

والغفلة في اصطلاح الفقهاء ضد 
الفطانة. وذو الغفلة (المغفل) هو من 
اختل ضبطه وحفظه. ولا يهتدي إلى 
التصرفات الرابحة؛ فيغبن في البياعات 
لسلامة قلبه. وعدم استعماله القوة المنبهة 
مع 256 اليد 


الألفاظ ذات الصلة : 

أ - السفه: 

ات السفد : حنة تبك الانسان عل 
العمل في ماله بخلاف مقتضى العقل.مع 
عدم اختلاله. فالسفيه يصرف ماله في 
غير موضعه. ويبذر في مصارفه. ويضيع 


)01( المصباح المنير والمغرب 


)١(‏ الزيلعي 1548/0. وتحفة المحتاج 78/1؟, والدسوقي 
ذا 


موف و معو فوع ووو ااا 


أمواله ويتلفها بالإسراف. ١!‏ 
والصلة أن تصرفات كل من ذي الغفلة 
والينفية قد تكوق مضيعة للمالك:: 


ب - العتّه : 
٠“‏ - العته: نقص العقل من غير جنون أو 
دهش . ا 
ويختلف العته عن الغفلة: بأن العته 
يكون خللا في العقل بخلاف الغفلة فإنها 
تكون بالنسيان أو عدم الاهتداء إلى 
. ١(9؟)‏ 


التصرفات الرابحة . 


الحكم الإجمالي : 
تعرض الفقهاء لأحكام الغفلة في 
موضعين : 
أولا - الحجر بسبب الغفلة : 
- اختلف الفقهاءفي الحجر على ذي 
الغفلة على أقوال: فمنهم من ذهب إلى 
الحجر عليه لغفلته. ومنهم من ذهب إلى 
عدم الحجر عليه مطلقاء ومنهم من ذهب 
إلى عدم الحجر عليه مالم يصل في غفلته 
(١)-تيسير‏ التحرير 7/.., مجلة الأحكام العدلية 
م(447): وجسسواهر الإكليل 151١/١‏ والزيلعي 
06 والقليوبي 7.7/7 


(1) التقرير والتتحبير ؟75/7١.‏ ومجلة الأحكام العدلية 


عا 


غفلة ؟: ده غلاعء ١‏ -»" 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 


إلى حد السفه . ٠‏ 
والتفصيل في مصطلح ( حَجِر ف )١6‏ 


ثانيا - شهادة المغفل : 
- اتفق الفقهاء في الجملة على أنه 
يشترط في قبول الشسهادة: الحفظ 
والضبط. فالمغفل أى من لايستعمل القوة 
المنبهة مع وجودها لاتقبل شهادته. كما 
لاتقبل شهادة من كان معروفا بكثرة 
الغلط والنسيان, لأن الفقة لاتحصل 
بقوله. لاحتمال أن تكون شهادته مما غلط 
فيه . | 

واستشنى المالكية من هذا الحكم مالا 
يختلط فيه من البديهيات, كرأيت هذا 
يقطع يد هذاء أو باخ هال غهز 0 

والتفصيل في مصطلح: ( شهادة 
ف71) 





)١(‏ تكملةابن عابدين ١/84؟,‏ وحاشسيسة الدسوقي 
8/4 وتحفة المحتاج 8/1؟؟, والقليوبي 9/9١؟,‏ 
وكشاف القناع كرذداطاء 0 


0 0 ا ا 1 1 ا ا 1 1 1 00 


_- 


.- 


التعريف : | 
١‏ -الغلاء نقيض الرخص. مشتق من 

الغلو الذنى هو مجاوزة الحد . 

وهو في اللغة: الارتفاع ومجاوزة القدر 
في كل شيء . 

يقال: غلا السعر يغلو غلاء زاد 
وارتفع. وغالى بالشيء : اشتراه بشمن 
غال. وأغلاه: جعله غالياء ومنه قول عمر 
رضي الله عنه:«ألا لا تغلوا صدق 
اسن 0 

ولا يخرج المعنى الاصطلاحي عن 
المعنى اللغوى . 


الأحكام المتعلقة بالغلاء : 


أ - حبس الطعام لإغلاته : 


؟ - ذهب الفقهاءإلى أن اشتراء الطعام 
ونحوه ثما تعم الحاجة إليه, ثم حبسه عن 


)١(‏ لسان العرب؛ القاموس المحيط 
وأثر عمر أخرجه أحمد في المسند(١/١غ)‏ 


- #7551 


غلاء ؟ - 4 , غلبة ١‏ -؟ 


لعف عو الل ليلل ووو 


الناس مع شدة الحاجة إليه لبيعه في زمن 
الغلاء محظورء وإن اختلفوا في درجة 
الحظر. من تحريم أو كراهة 

ونص الشافعية غلئ أنه يسن لمن عنده 
طعام زائد عن حاجته أن يبيعه للناس, 
رن اينيد )١١‏ ش . 

والتفصيل في مصطلح:( احتكار ف ١‏ 
وما بعدها ) 


ب - مراعاة. الغلاء عند تقدير 
عطاء الجند : ظ 
* - يراعى الإمام الغلاء عند تقدير 
عطاءات الجنود المرصدين للجهاد. 
فيعطيهم كفايتهم مع مراعاة الغلاء 
والرخصء ويزيد لهم كلما حدث غلاء 
وارتفعت الأسعار. 


والتفصيل في مصطلح: ( فيء) 


ج - أثر الغلاء في نفقة الزوجة : 
- إذا فرض للزوجة نفقة, ثم حدث 


غلاء كان لها أن تطلب زيادة النفقة 2 . 


والتفصيل في مصطلح ١:‏ نفقة) 


١81/7 القليوبي‎ )١( 
٠/4 فتح القدير 881/8 - 817, القليوبي‎ )1( 


ووفموو وا ااا ااا اما هوه 


التعريف: 
١‏ - الغلبة في اللغة: القهر والاستيلاء, 
يقال: غلبه غلبا من باب ضرب: قهره, 
وغلب فلانا على الشيء: أخذه منه كرها, 
فهو غالب وغلبء وغالبته مغالبة وغلابا 
أي: حاول كل منا مغالبة الآخرء وتغالبوا 
على البلد أي: غالب بعضهم بعضا عليه 
والأغلبية: الكثرة, يقال: غلب على فلان 
الكرم أي كان أكثر خصاله . 

ولا يخرج المعنى الاصطلاحي عن 
المعنى اللغوي لد 


الألفاظ ذات الصلة : 

السلطة: 

؟ - السلطة في اللغة: السيطرة والتحكم 
والتمكن, يقال: سلّطه عليه مكّنه منه 
وحكّمه فيه. وسلّطه: أطلق له السلطان 


. لسان العرب, والمفردات في غريب القرآن للأصفهاني‎ )١( 


بلاولات 


وففف ووو وم و رو وموم ووو وواللا دوو 


قوز 7 
والسلطة أعم من الغلبة . 


الحكم الإجمالي: 
الغلبة على الحكم: | 
الب أجمع الفقهاء ء على أنه لايجوز 
الخروج على من اتفق المسلمون على 
إمامته وبايعوه. 

واختلفوا في صحة إمامة رجل مسلم 
خرج على الإمام الذي : 
بالبيعة. فقهره وغلب يفا 

فذهب جمهور الفقهاء إلى أنه إذا غلب 
غلى الناس رجل وقهرهم بسيفه. حتى 
أقروا له. وأذعنوا بطاعته وتابعوه. صار 
إماما يحرم قتاله والخروج عليه, إذ المدار 
على درء المفاسد وارتكاب اخف 
الضررين؛. وصونا لإراقة دماء المسلمين 
وذهاب أموالهم. قال الشافعية: بشرط أن 
تكون غلبته بعد موت الإمام الذي ثبتت 
إمامته ببيعة أهل الاختيار. أو أن يتغلب 
على متغلب مثله. أما إذا تغلب على 


ثبتت إ|مامته 


)١(‏ لسان العرب, والمفردات في غريب القرآن. 

(5) البدائع ١40/1‏ . الفواكه الدواني ١/0؟١.‏ روضة 
الطالبين 49/٠١‏ وما بعدهاء الك 9/5 وما 
بعدها المغني لابن قسدامة ٠ ١١1/8‏ دليل الفالحين 
س0 


ا ا ا ا ا ا اللا ااا اللا ا ااا ااا 0ك 


الاختيار فلا تنعقد إمامته. زاد 


! 0-0 عندهم أيضا: 


بشترط أن يكون المتغلب جامعا للشروط 
2 ة في الإمامة,. وإلا فلا تصح 


١) 
. امامته‎ 


وذهب بعض الفقهاء إلى أن إمامة ذلك 
المتغلب لاتصح ولا تنعقد, لأن الحق في 
الإمامة للمسلمين ولا تنعقد بدون رضاهم. 

والتفصيل في مصطلح: (الإمامة 
الكبرى) 


غلبة الظن: 

3 - بحث الفقهاء أحكام غلبة الظن في 
باب الطهارة في قييز الطاهر من الأواني 
والملابس والمياه والأماكن إذا اختلط 
بنجس مشابه له , وهييز أيام الحيض من 
حيضها واشتبه عليها الآأمر بسبب 
الاستحاضة. وفي معرفة جهة القبلة لمن 
اشتبهت عليه إذا اجتهد وغلب على ظنه 
أن القبلة في جهة:؛ وفي دخول وقت 
الصلاة لمن اشتبه عليه ولم يهتد إليه 
لكونه محبوسا أو لوجود غيم ونحوه, 


, 857/4 الدسوقي‎ . 5٠١/7 حاشية ابن عابدين‎ )١( 
,٠١7/8 المفني لابن قدامة‎ .١1717/15 مغني المحتاج‎ 
الأحكام السلطانية ص 75 - 75 , دليل الفالحين‎ 
/؟ ومابعدها.‎ 


- 


غلية ؛ , غلية الظن , غلس ١- ١‏ 


لفمفف فوم وو ف ووو و وياد د ووه 


وفي من شك في الصلاة كم ركعة صلاهاء 
وفي مييز الفقير وغيره من أصناف الزكاة 
عن غيره؛ وفي معرفة دخول شهر رمضان 
وطلوع الفجرء وغروب الشمس للصائم إذا 
اشتبه عليه ذلك بحبس ونحوه, وفي الحج 
إذا شك الحاج هل أحرم بالإفراد أو 
بالتمتع أو بالقران» وفي من التبست عليه 
. المذكاة بالميتة أو وجد شاة مذبوحة ببلد 
فيه من تحل ذبيحته من المسلمين وأهل 
الكتاب ومن لاتحل ذبيحته. ووقع الشك 
في ذابحها. وفي الدماء دماء اللوث في 
باب القسامة . 

وتفصيل كل هذه المسائل في 
مصطلحات: ( تحصري ف ل/ الاق 
واستقبال ف /الا - /ا". واشتباه ف 2١7‏ 
"١:2.‏ . ولوث ) 


2 ش 
٠‏ ود ٠‏ 
0 
8 : 


انظر : ظن , غلبة 


000071 ا 0 ااا اا اا اا ا 0 اا 0 ا 1 ااا ااا ااا اا ااا اك 


الخ 


غلس 


التعريف: ‏ 
١‏ - الغلس في اللغة: ظلام آخر الليل , 
أوإذا اختلط بضوء الصباح . أو أول 
الصبح حين ينتشر في الآفاق. وفي حديث 
الإفاضة:«كنا نغلس من جمع إلى 
منق»ء'" أي نسير إليها ذلك الوقت ؟) 
ولا يخرج المعنى الإصطلاحي عن 
المعتى اللغوي فيد ْ 


الألفاظ ذات الصلة : 


الإسفار : 

؟ - من معاني الإسفار في اللغة: 
الكشف والإضاءة. يقال: سفر الصبح. 
وأسفر:أى أضاءء وسفرت المرأة: كشفت 
عا يي ا 


(١)حديث:دكنا‏ نغلس من جمع إلى منى» 
أخرجه مسلم (؟1/١94)‏ من حديث أم حبيبة . 
(؟)السان العرب, ومتن اللغة. | 
() ابن عابدين١/‏ 548.: بلغة السالك 1/١‏ 
() لسان العرب, والمصباح المنير والمطلع على أبواب المقنع . 


04 


واستعمله الفقهاء في ظهور الضوء. 
يقال: أسفر بالصبح: إذا صلاها وقت 
الإسفار أى عند ظهور الضوء .''' وعلى 
ذلك فالإسفار مقابل الغلس والتغليس.. 


الحكم الإجمالي : 


* - ذهب المالكية والشافعية والحنابلة 


إلى أن الأفضل تعجيل صلاة الصبح في 


أول وقتهاء. أى في الغلسء قال النووي: 

وهذا مذهب عمر وعشثمان وابن الزبير 

وأبي موسى وابي هريرة رضي الله 
)0( ّْ 


واستدلوا على أفضلية التغليس بالفجر 
بما روته عائشة رضي الله تعالى عنها: 
«إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم 
. ليصلى الصبح فينصرف النساء مُتَلَفّعات 
بمروطهن؛ مسايعسرفن من الغلس»""' 
وبحديث أبي مسعود البدري رضي الله 
عنه: «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
صلى الصبح مرة بغلس. ثم صلى مرة 


؟406/١ ابن عابدين‎ )١( 

(9) بلغة السالك لأقرب المسالك /1/١‏ , وشرح النووي على 
المهذب 5١/7‏ : والمغني "9415/1١‏ ْ 

(") حديث عائشة: دركان رسول الله صلى الله علينه وسلم 
ليصلي الصبح..» 
أخرجه مسلم )645/١(‏ بهذا اللفظ . وهو متفق عليه 
بألفاظ عدة . 


وفف ووو ووو لوي 


أخرى فأسفر بهاء ثم كانت صلاته بعد 


. ذلك التغليس حتى مات. ولم يعد إلى أن 


)01( 
يسفر » 


أما الحنفية فقد ذهبوا إلى أنه يستحب 
الإسفار بصلاة الفجر. وتأخيرها إلى أن 
ينسثسر الضوء. ويتمكن كل. من يريد 
الصلاة بجماعة في المسجد من أن يسير 
في الطريق بدون أن يلحقه ضررء من نزول 
قدمه أو وقوعه في حفرة بسبب السير في 
الظلام .2 

واحتج الحنفية على استحباب الإسفار . 
بقوله صلى الله عليه وسلم: «أسفروا 
بالفجرء فإنه أعظم للأجر»'" 

وقالوا في تحديد الإسفار: أن يكون 
بحيث لو ظهر فسادها أعادها بقراءة 
مسنونة. قبل طلوع الشمسء أى بعد 


مايتمكن.من الوضوء أو الغسل عند 


اللزى 1 
واسعدل الحتفية لفطبيلة الإسفار 


.204 101/١ المراجع السابقة . وانظر الحطاب‎ )١( 
وحديث : « أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى‎ 
الصبح مرة بغلس...»‎ 
أخرجه أبو داود(١/8/؟ - 74؟) وحسنه النووى في‎ 
)017/1( المجموع‎ 

(؟) حديث: «أسفروا بالفجر...» 
أخرجه الترمذى )189/١(‏ من حديث رافع بن خديج, 
وقال :«حديث حسن صحيح» 

فق مراقي الفلاح؛ مع الطحطاوي ص 97 


-56؟- 


وافم مم فو ووم وموم واوا ااا ااا اياوه 


بالمعقول كذلك. حيث قالوا: إن فى 
تقليلها. وما يؤدى إلى التكثير أفضل . مره سم 
والإسفار عند الحنفية مستحب سفرا ْ٠‏ 
وحضراء شتاء وصيفاءمنفردا أو موقا أو 
إماما للرجال,''' إلا في مزدلفة للحاج. 
فإن التغليس لهم أفضل للتفرغ لواجب انظر : ذبا؛ 
الوقوف. كما أن التغليس أفضل للنساء. 
لأن حالهن على التستر. وهو في التغليس 
ع 95 ع ىر سر 
أحاديث التغليس والإسفار.''' ونقل ابن 1 
عابدين عن الخانية استحباب التغليس اعواحط. 
5 زفق 
إسفاره. 





انظر : إغلاق . 





)١(‏ مسراقي الفلاح والطحطاوي عليه ص ل5ة. ابن عابدين 
رقن 

(؟) الاختيار "8/١‏ ط دارالمعرفة. 

(9) ابن عابدين ؟9/7/1١.‏ 


ع 


موقيام ومو مم وم ووو وو ووو ووو وموم موا ووو و5 


التعريف : 
١‏ - الغَلّة في اللغة : الدخل من كراء 
دار واج خيوان وفائدة أرض + والدخل 
الذى يحصل من الزرع والشمر واللين 
والإجارة والنتاج ونحو ذلك. والجمع : 
غلآت , وغلال ٠.‏ 
وأغلت الضيعة : أعطت الغلة فهي 
مغلة : إذا أتت بشيء وأصلها باق , 
وفلان يغيل على عسياله ٠‏ أى يأتيهم 
بالغلة )١‏ 
وله يخرج المعنى الاصطلاحي عند 
الفقهاء عن المعنى اللغوي '؟' 


الألفاظ ذات الصلة : 

أ - الربح : ظ 

؟ - الربح والربّح لغة : النماء في 
التجارة ويسند الفعل إلى التجارة مجازا. 


(؟) تقريرات الشيخ عليش على الشرح الكبسير للدردير 
/48», والقليوبي7/١7١‏ 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا اا ا ا اا ل ااال لل 


فيقال : ربحت تجارته فهي رابحة. !*ا 
ولا يخرج المعنى الاصطلاحي عن 

المعنى اللغوى. ٍ 
والعلاقة بين الربح والغلة ان الغلة 


ب - النماء : 


”" - النماء: الزيادة, وهو نوعان: حقيقي 


وتقديري ٠‏ 
فالحقيقي : الزيادة والتوالد والتناسل 
والتجارات٠‏ 
والتقديرى : قمكنه من الزيادة بكون 
المال في ل 0 
والعلاقة بين النماء والغلة أن النماء 
من أسباب الغلة ٠‏ 


مايتعلق بالغلة من أحكام : 


أولا - غلة الموصى به : 

- الوصية تنفذ بعد موت الموصى لأن 
الوصية: ليك لما بعد الموت ؛ وينتتقل 
ملك الموصى به إلى الموصى له إذا تم 
قبول الموصى له بعد موت الموصي 
فإن تأخر قبول الموصى له للوصية بعد 
م سان امب 0000 
(غ) لسان العرب, وحاشية ابن عابدين ؟//ا 


-7/- 


الل ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا اا ا 0 0 0 0 0 ا ل ا ا ا 200 


موت الموصى, فقد اختلف الفقهاء فيما 
يبحدث من غلة الموصى به بعد موت 
الموصي إلى وقت القبول. هل تكون 
للموصى له أم تكون للورثة؟ 


فعند الحنفية. وهو الأظهر عند 


الشافعية, وأحد الأقوال عند المالكية 
والأنابلة تكرن الفلة المادثة بسن موف 
الموصي وقبل القبول للسوصى لهء لأن 
الموصى له يملك الموصى به بالموت؛ ويشبت 
الملك بالقبول. 

والصحيح عند الحنابلة. وهو أحد 
الأقوال عند المالكية والشافعية أن الغلة 
الحادثة تكون للورثة, لأن الملك في 
الوصية لايثبت للموصى له إلا بقبوله بعد 
الموثت2.» فتكون الغلة للورثة لأنها فماء 
ملكهم ٠‏ 


والكيجهسون عند الالكيصة انه يكؤن 


للموضتى له ثلث الغسلة فقطء بنناء 
على أن المعتبر في تنفيذ الوصية 
الأمشران معما (وقت الموث ووقفت 
القبول): ١١‏ 


ثانيا - غلة المشفوع فيه : 
ه - اختلف الفقهاء في غلة المشفوع فيه 


(١)البدائع‏ 967/19 . 964 . والدسوقي 2755/4 , 


والشرح الصغير 111/7 ط الحلبي . ومغني المحتاج . 


1/». والمغني 158/7 . وكشاف القناع تن 


ل ل ا ع 0 00 


التى تحدث عند المشترى قبل الأخذ منه 
بالشفعة, هل تكون للشفيع؛ أو تكون 
للمشتري؟ 
فذهب المالكية والحنابلة إلى أن غلة 
الشقص المشفوع فيه التي تحدث عند 
المشترى قبل أخذه منه بالشفعة. تكون 
له. لأن هذه الغلة حدثت في ملكه. ولأنه 
كان ضامنا للمشفوع فيه وقد قال النبي 
صلى الله عليه وسلم:« الخراج بالضمان»!!) 
وإن زرع المشترى في الأرض فللشفيع 
الأخذ بالشفعة ويبقى زرع المشترى إلى 
أوان الخصاد ولا أجرة عليه . لأنه زرعه 
في ملكه . ولأن الشفيع اشترى الأرض 
وفيها زرع للبائع» فكان له مُبقى إلى 
الحصاد بلا أجرة كغير المشفوع. وإن كان 


في الشجر ثمر ظاهر أثمر في ملك 


المشتري فهو له مبقى إلى الجذاذ 
كالزرع. '"! 

وقال الحنفية : إن المشفوع فيه لو كان 
نخلا ولم يكن عليه ثمر وقت البسيع ثم 
اثمر عند المشترى فللشفيع اخذه بالثمرة, 
لأن البيع سرى إليها فكانت تبعا ١‏ فإذا 
جذها المشتري فللشفيع أن يأخذ النخل ‏ 
بجميع الثمن ٠‏ لأن الثمرة لم تكن موجودة 


1 » حديث : « الخراج بالضمان‎ )١( 
أخرجه أبو داود (80/7/) من حديث عائشة وقال : هذا‎ 
. . إسناد ليس بذاك‎ 

7817/80 والمغني‎ , ١77/1 جواهر الإكليل‎ )١( 


-4؟- 


وفوف قوفو ووو و ومو ووو ووو فوووا اا وو 


وقت العقد فلم تكن مقصودة . فلا 
يقابلها شىء من الثمن .!' 

وقال الشافعية : إن اشترى شقصا 
وحدث فيه زيادة قبل أن يأخذ الشفيع , 
فإن كانت زيادة لا تتميز - كالفصيل اذا 
طال وامتلاً - فإن الشفيع باد مع 
يتبع الأصل في 
الملك, وإن كانت متميزة - ا 3 فإن 
كانت ثمرة ظاهرة لم يكن للشفيع فبها 
حق لأنها لاتتبع الأصلء وإن كانت غير 
ظاهرة ففي الجديد لاتتبع لأنه استحقاق 
بغير تراض,. فلا يؤخذ به إلا مادخل 
بالعقد . !؟) 


زيادته, لأن مالايتميز يت 


ثالثا - غلة المرهون : 


زهت لفيا إلى أواغل المرهون- 


ملك للراهن لأنها نماء ملكه. 
واختلفوا في غلة المرهون التي تحدث 
.عند المرتهن, هل تدخل في الرهن ام لا؟ 
فذهب المالكية والشافعية إلى أن الغلة 
(الزوائد المنفصلة) التي تححدث عند 
المرتهن لاتدخل في الرهن, لأن الرهن عقد 
لايزيل الملك عن الرقبة فلا يسرى إلى 
الغلة: (") 
)١(‏ البدائع 9/9؟ ؛ والاختيار 0/1 


(؟) المهذب "49/١‏ 


() جواهر الإكليل 41/1 . والدسوقي 540/7 . ومغني 
المحتاج ١8. ١١7/17‏ 


يي ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ل 


لكن المالكية قالوا:لو اشترط المرتهن 
دخولها في الرهن دخلت فيه. وإن رهن 
النخل اندرج في رهنها فرخ النخل مع 
الأصل:7١)‏ 

وقال الشافعية : لو شرط المرتهن أن 
تكون زوائد المرهون من صوف وثمرة وولد 
مرهونة مثل الأصل. فالأظهر فساد 
الشرط لأنها معدومة ومجهولة . ومقابل 
الأظهر لا يفسد الشرط ؛ لأن الرهن عند 
الإطلاق إنما لم يتعد للزوائد لضعفه. فإذا 
قوي بالشرط سرى. !"ا 

وفصل الحنفية بين مايتولد من الأصل 
وما لم يتولد منهء فقالوا : إن ماتولد من 
الأصل كالولد واللبن والثمرة يصير رهنا 
مع الأصل, لأن الرهن حق لازم فيسرى 
إلى التبع. أما مالم يتولد من الأصل 
كغلة العقار وكسب الرهن فلا يندرج في 
الرهع + لأثه غير خرلة د 
وعند الحنابلة يكون ماء الرهن جميعه 
وغلاته رهنا في يد من الرهن في يده 
كالأصل ., لأنه حكم يثبت جيك بي الع نفد 
المالك. فيدخل فيه الخنا: والمنافع . !“ا 


٠ المراجع السابقة للمالكية‎ )١( 

(؟) مغني المحتاج ١717/17‏ 

() الاختيار 780/1 - 55 , والبدائع ١617/5‏ 
(4) المغني 470/4 ط الرياض. 


-759- 


ا 000 


التعريف: 
١‏ - الغلمة في اللغة - وزان غرفة- شدة 
الشهوة للجماع . وغلم غلما فهو غلم - 
من باب تعب - إذا اشتد شبقه وشهوته 
للجماع. وأغلمه الشي»: أى هيج غلمته, 
ويقال: اغتلم الغلام: إذا بلغ حد الغلومة 
من عمره ١قال‏ الراغب الأصفهانى : ولما 
كان من بلغ هذا الحد كثيرا مايغلب عليه 
ولا يخرج المعنى الاصطلاحي عن 
المعنى اللغوي. ١7‏ 


الألفاظ ذات الصلة : 

الشهوة : 

؟ - أصل الشهوة نزوع النفس واشتياقها 
إلى الشيء الذى تريده. وهي حركة للنفس 
)١(‏ المفسردات في غسريب القرآن , المصباح المنير, المعجم 


الوسيط. والمغرب في ترتينب المعرب. ومغني المحتاج 
1/١‏ 


0 


'طلبا للملائم, ويقال: رجل شهوان 


وشهواني: أى شديد الرغبة في الملذات, 

وهو نسبة إلى الشهوة, وامرأة شهوى. 
واصطلاحا :لا يخبج المعنى 

الاصطلاحي عن المعنى اللغوي. ١١‏ 
والصلة أن الغلمة نوع من الشهوة . 


الأحكام المتعلقة بالغلمة : 

* - قال الشافعية في الأصح عندهم: 
يجوز للمكفر المفطر في رمضان بالجماع 
العدول عن الصوم إلى الإطعام لشدة 
الغلمة. أى حاجته الشديدة للوطء ءلثلا 
يقع فيه أثناء الصوم فيحتاج إلى استئنافه 
مرة ثانية .وهو حرج شديد.قالوا: لأن 
حرارة الصوم وشدة الغلمة قد يفضيان به 
الشهرين» وذلك يبطل التتابع, ولآنه وره 
أنه صلى الله عليه وسلم «لما أمر المكفر 
بالصوم قال له الرجل: وهل أصبت الذي 
بالإطعام»,''' قالوا : وإنما لم يجز له 
ترك رمضان لسبب الغلمة لأن رمضان 
لابديل عنه, ولأنه يمكنه الوطء فيه ليلاء 
)١(‏ المصباح المنيرء والمغزب في ترتيب المعرب. 

(1) حديث:«دهل أصبت الذي أصبت إلا من الصيام» 


أخرجه أبو داود(157/7) وفي إسناده انقطاع كما في 
تحفة المحتاج لابن الملقن (؟5/1١4)‏ 


117: 


ا ا ل ال ل لل ل لل ا ل ا ا ل ا ا 0 


بخلافه في كفارة الظهار مثلا لاستمرار 
حرمته إلى الفراغ من صيام الشهرين . 

ومقابل الأصح : ليس له ذلك . لأنه 
قادر على الصوم, فلم يجز له العدول عنه 
سوه ات ا 

وقال الحنابلة : يجوز لصاحب الغلمة 
ومن به شبق أن يجامع في نهار رمضان 
إذا خاف تشقق ذكره من الغلمة . أو 
تشقو تشقق أنثييه أو مثانته للضرورة:؛ ولا 
تجب عليه كفارة, بل يقضي يوما مكان 
اليوم الذي أفطر فيه . 

قالوا: وإن اندفعت شهوته بغير الجماع 
كالاستمناء بيده؛ أو يد زوجته وكالمفاخذة 
أو المضاجعة لم يجز له الوطء. فهو 
كالصائل يندفع بالأسهل فالأسهل . 

ويجوز له إفساد صوم زوجته المسلمة 
البالغة للضرورة كأكل الميتة للمضطر. 
لكن إن أمكنه أن لايفسد صوم زوجته فلا 
يباح له ذلك لانتفاء الضرورة . 

وإن اضطر إلى وطء حائض وصائمة 
بالغة - بأن لم يكن له غيرها - فوطء 
الصائمة أولى من وطء الحائضء لأن 
تحريم وطء الحائض ثبت بنص القران , 
أما إذا لم تكن الصائمة بالغة فيجب 


)01( تحفة المحتاج ''/؟ ة ؛. نهاية المحتاج ,١155/1‏ مغني 
المحتاج غك 


ا ا ا 0 ا ا ل 0 0 ا ا ا ا ل 


اجتناب الحائض للاستغناء عنها بوطاء 
الضغيرة: وكذا الحتولة: 

وإن.تعذر على صاحب الغلمة قضاء 
مافاته لدوام شبقه. فحكمه كحكم الكبير 
الذى عجز عن الصوم. فيطعم عن كل يوم 

وتجرى أحكام صاحب الغلمة أو الشبق 
عند الحنابلة - في جواز الوطء وإفساد 
صوم زوجته المسلمة البالغة إذا لم يكن 
عنده غيرها - على من به مرض ينتفع 
الا 

وكما يجوز لصاحب الشبق أن يفطر 
بالجماع في رمضان عند الحنابلة يجوز له 
عندهم أن ينتقل إلى الإطعام بدل 2 


في الكفارات المرتبة ككفارة الظهار مثلا 


فمذهبهم في ذلك كمذهب الشافعسة ') 


والتفصيل في مصطلح: (كفارة) . 





(١)المغنى‏ لابن قدامة/١51١.‏ كشافافالقنا 
يي 4 بن ع 
12-0" كشف المخدرات ص/ ١6‏ 
(؟) كشاف القناع 1 


1لا 


فمففوة موف ومو مر ةير ومو ممم ووو وو موللاو 


علُول 


التعريف: 
١‏ - من معاني الغلول في اللغة : 
الخيانة. يقال : غل من المغنم غلولا أى 
خان , وأغل مثله )١١ ١‏ 

والغلول في الاصطلاح : أخذ شيء من 
الغنيمة قبل القسمة ولو قل . أو الخيانة 
من الغنيمة قبل حوزهاء أو الخيانة من 
المغنم.'"' لأن صاحبه يغله أى يخفيه في 
متاعة. أو هو السرقة من المغنم. 

وعرق ابن قدامه الغال بأنه : الذى 
يكتم مايأخذه من الغنيمة . فلايطلع 
الإمام عليه ولا يضعه مع الغنيمة. !"ا 

وقال النووى : وأصل الغلول الخيانة 
مطلقا وغلب استعماله خاصة في الخيانة 
ا الغنيمة. ©) 
)١(‏ مختار الصحاح والمصباح المنير . 
(؟) الشرح الصغير 579/7 . والدسوقي ١794/7‏ 


. (*) البحر الرائق 45/0 . وابن عابدين 554/7 , والمغني 
1 ./اء ط المنار . 


م 1 20 


الحكم التكليفي: 

؟ - اتفق الفقها اك زا 
لقوله تعالى العا كا شر ادر 
د يأت بها م القيامة»7", 
ولقول الرسول صلى الله عليه وسلم: 
«لايّحل لامرىء يؤمن بالله واليوم الآخر 
أن يسقي ماءه زرعَ غيره . ولا أن يبتاع 
مَغْنَما حتى يْسَم , ولا أن يلبس ثوبا من 
فيء المسلمين حتى إذا أَخْلَقّه رده فيه , 
ولا يركب دابة من فيء المسلمين حتى إذا 
أَعجَفّها رده فيه "رن ا 

قال النووى : أجمع المسلمون على 
تغليظ تحريم الغلول , وأنه من الكبائر, 
واجتفوا علن أن علية ود :ماعل 9 


عقوبة الغال : 

* - ذهب جمهور الفقهاء إلى أن الغال 
من الغنيمة يعزر ولا يقطع؛ لأن له حقآا 
في الغنيمة. فيكون ذلك مانعاً من 
قطعه, لأن الحدود تدرا بالشبهات. فأشبه 
ما لو سرق من مال 
غيره. 


١51١/نارمع سورة آل‎ )١( 

(؟) حديث : «لايحل لامرىء يؤمن بالله واليسوم الآخر أن 
يسقى ماءه زرع غيره... » 
اخرجه احمد )٠١٠١8/5(‏ من حديث رويفع بن ثابت . 

فق صحيح مسلم بشرح النووري 11 


-؟/ا!ا - 


ا ا ا ا ل ا 1 ا 11 1 ا 0ك 


ووافقهم المالكية فيما كان قبل الحوز أو 
دون النصاب. والمذهب انه يقطع إذا سرق 
نصاباً بعد الحوز. ولم يجعلوا كونه من 
الغانمين الذين لهم حق في الغنيمة شبهة 
تدرا عنه الحد. 
ورجح بعضهم أنه يقطع إذا سرق 
بعد الحنوز نصاباً فوق منابه من 
الفنمة )١١‏ 
واللججمهور أنه لإيحرق رحله ولا 
متاعه. لأن الإحراق إضاعة للمال . وقد 
نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن 
ذلك. 3 

ويرى الحنابلة والأوزاعي أن من 
غل من الغنيسة حسيرق رحله كله 
ومتاعه كله . الا املصحف وما فيه 
روح؛ واستدلوا بحديث: «إذا وجدتم 
الرجل قد غل فاحرقوا متاعه 
شريو للد 


الصغير ؟١/8!؟ 78٠١.‏ , والبحر الرائق 59/8 - 58 


(؟) حديث : «نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن إضاعة 


المال. 
أخرجه البسخاري ( فتح الباري 4./7) ومسسلم 
)١1541/5(‏ من حديث المغيرة بن شعبة 

(5) حديث : «إذا وجدتم الرجل قد غل...» 
أخرجه ابو داود )١61//1(‏ من حديث عمر بن الخطاب ١‏ 
وأورده ابن حجر في التلخيص )١١4/4(‏ وذكر تضعيف 


احد رواته ٠.‏ 


ا ا ا ا 0 0 11 ا ا ل 


- ذهب الفقهاء إلى جراز الانتفاع 
من الغنيمة قبل قسمها بالطعام 
والعلف للدواب. سواء أذن الإمام أو لم 
ياذن ٠‏ 

وتفصيل ذلك فيما يلي : 

قالالحنفية : وينتفع الغانم منها. لو 
التاجر ولا الداخل لخدمة الغانم بأجرء إلا 
أن يكون خبز الحنطة أو طبخ اللحم فلا 
بأس به لأنه ملكه بالاستهلاك؛ وينتفع 
الغانم من الغنيمة في دار الحرب بلا 
قسمة بالسلاح والركوب واللبس - إن 
احتيج للسلاح والدابة واللبس - إذا لم 
يجد غيرهاء يجوز أن يستعمل كل ذلك, 
وإلا فلا . وبالعلف والدهن والطيب 
مطلقاء أى ينتفع بها سواء وجد الاحتياج 
أم لم يوجد. وفي الكافي وغيره: ولا بأس 
أن يعلف العسكر دوابهم ويأكلوا ماوجدوا 
من الطعام كالخبز واللحم وما يستعمل 
فيه كالشمن والويك © ويسعميلوا الشطب»: 
لأن الحاجة تمس إليهاء ويجوز استعمال 
كل ذلك للغني والفقير بلا قسمة بشرط 
الحاجة كما في السير الضغير . وفي 
الجبير الكبر لل يسترظ الجاع 
استحساناء ووجه الاستحسان : قوله عليه 


ااا 


فقومو و فوم ووو وف ووو و ووو وروا واوا 


الصلاة والسلام في طعام خيبر: « كلوا 
واعلفوا ولا تحملوا»'' ولأن الحكم يدار 
على دليل الحاجة وهو كونه في دار 
الحرب. بخلاف السسلاح والدواب 
لايستصحبها فلا يوجد دليل الحاجة في 
أكثر المعتبرات, وقيد جواز الانتفاع بما 
إذا لم ينههم الإمام عن الانتفاع بالمأكول 
والمشروب , وأما إذا نهاهم فلا يجوز 
الانتتفاع به لكن يعتبر هذا الشرط با إذا 
لم تكن حاجتهم إليه موجودة وإلا لايعمل 
0 1 0 
وظاهر كلامهم أن السلاح لايجوز أخذه 
إلا بشرط الحاجة اتفاقا . واطلق في 
الطعام مهيأ للأكل أم لا ٠‏ فيجوز ذبح 
الماشية . وترد جلودها للغنيمة . 
واستدل الحنفية بما روى عن عبد الله 
ابن مغفل رضي الله عنه : «أصينا جرابا 
من شعم يوع خيين فالتزهته فقلت : لا 
اعطى اليوم احدا من هذا شيئا. فالتفت 
فإذا رسول الله مبتسما رن ولم يأمر 
)١(‏ حديث : « كلوا واعلفوا ولا تحملوا » 
أخرجهالبيهقي في سننه )١١/4(‏ وفي 
المعرفة(١/185١)‏ من حديث عبد الله بن عمرو , ونقل 
في المصدر الثاني عن الشافعي أنه ضعف إسناده. 
(؟) مجمع الأنهر 541/١‏ 
() حديث عبد الله بن مغفل :« أصبنا جرابا من شحم... » 


أخرجه مسلم )١197/7(‏ وهو في البخاري( فتح الباري 
17 ) بلفظ مقارب . 


0 ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 1 ا ل 


وقال المالكية: يجوز للمحتاج أن يأخذ 
من الغنيمة - لا على وجه الغلول - نعلا 
ينتعل به. وحزاما يشد به ظهره. وطعاما 
يأكله ونحوه كعلف لدابته وإبرة ومخياط 
وخيط وقصعة ودلو . وإن نعما يذبحه 
ليأكله أو يحمل عليه متاعاء ويرد جلده 
للغنيمة إن لم يحتج إليه. ومن الجائز ثوب 
يحتاج للبسه أو يتغطى به. وسلاح 
يحارب به إن احتاج ودابة يركبها أو 
يقاتل عليها . ويأخذ الثوب وما ذكرناه 
بعده إن احتاج وقصد الرد لها بعد قضاء 
حاجته. لا إن قصد التملك فلا يجوز . 

وكل امانتضل عن حاجعه من كلها 
أخذه - سواء اشترط في أخذه الحاجة أم 
لا - يجب رد مازاد منه إن كثر بان 
ساوى درهما فأعلى . لا إن كان تافها. 
فإن تعذر تصدق به كله على اليش 
وجوبا بعد إخراج خمسه.''' وفي الشرح 


الكبير: وليس منه - أى من الغلول 


المحرم - أخذ قدر مايستحق منها إذا كان 
الأمير جائرا لايقسم قسمة شرعية؛ فإنه 
يجوز إن أمن على نفسه. ثم قال بعد 
ذلك: وجاز اخذ محتاج من الغافين ولو لم 


١80/١ الشرح الصغير للدردير‎ )١( 


خ/171 


لفواه مم فووة و ووم وم ووو وو ووو وو ويا ووو 6 


تبلغ حاجته الضرورة , سواء أذن له الإمام 
أو لم يأذنء مالم يمنع الإمام من ذلك . 
قال الدسوقي معلقا على قوله فلا يجوز 
أن يأخذ إذا منع الإمامء قال : لكن الذى 
في المدونة ولو نهاهم الإمام ثم اضطروا 
إليه جاز لهم أخذه. ولا عبرة بنهيه . قال 
أبو الحسن: لأن الإمام إذ ذاك عاص , 
قال البناني : وأخذ المحتاج من الغنيمة 
محل جرازه إذا أخذه على وجه الاحتياج, 
لا على وجه الخيانة. وكان أخذ على نية 
رده؛ وأن يكون المأخوذ معتادا لمثله. لا 
خزاما كأحرمة الملوك قلا يجوز 
ا 1 

وقال الشافعية : للغانم التبسط في 
الغنيمة قبل القسم: بأخذ القوت وما 
بضلع به كالشيجم واللحم وكل طعام 
يعتادون اكله عموما قبل القسمة وقبل 
احتياز ملك الغنيمة . والمراد بالتبسط 
التوسع. والصحيح عندهم جواز 
الفاكهة. 

ويجوز ذبح حيوان لغير لحمه إذا قصد 
به الأكل. كأن يقصد أكل الجلد . أما إذا 
قصد بالجلد غير الأكل كأن يجعل سقاء 
أو خفافا فلا يجوزء ويضمن قيمته . كما 


١84/7 حاشية الدسوقي‎ )١( 


ا ا ا 0 ا ا ل لا ا 11 ا ا 


ولا يختص الجواز بمحتاج إلى طعام 
وعلف . وقيل : يختص به فلا يجوز 
لغيرة احخذهيا لامحفياته عن اخد حق 
الغو 

ولا يجوز الأخذ من الغنيمة لغير 
الغافين على مذهب الشافعية . والخلاف 
عندهم في جواز الأخذ مطلقا للغانم أو 
للمحتاج لاغير )١1١.‏ ظ 

وقال الحنابلة : يجوز للغزاة إذا دخلوا 
أرض الحرب أن يأكلوا ما وجدوا من 
الطعام ويعلفوا دوابهم ٠‏ واستدلوا لذلك 
بحديث عبد الله بن ابي اوفى :« اصبنا 
طعاما يوم خيبرء فكان الرجل يجىء 
فيأخذ منه قدر مايكفيه ثم ينصرف "أ 
وحديث ابن عمر رضي الله عنهما :« كنا 
نصيب في مغازينا العسل والعنب فتأكله 
ولا نرفعه»'' , ولأن الحاجة تدعو إليه 
وفي المنع منه مضيرة بالجيش ودوابهم '( 
فإنه يصعب نقله من دار الإسلام , ولا 


(؟)حديث عبدالله بن أبي أوفى:«أصبنا طعاما يوم خيبر...» 
أخرجه أبو داود )١101/7(‏ والحاكم (7/1؟١)‏ وصححه 


الحاكم ووافقه الذهبي ٠‏ 
والعنب... » 


أخرجه البخاري ( فتح الباري 00/5؟) 


- 10/6 


واوام موو ووم وو وفلف ووم ووو وواللا دوو 


يجدون بدار الحرب مايشترونه . ولو 
وجدوه لم يجدوا ثمنه ؛ ولا يمكن قسمة 
جاراكك لزاغت متهم ولو قعبه ال 
يحصل للواحد منهم شيء ينتفع به أو 
يدقع يه حعاجته :تابيج للبجامد ذلك امن 
اخذ شيء من الطعام يقتات به ويصلح به 
القبوت ثفن الإداء أ شيرة» أر عل 
لدابتته. فهو احق به من غيره, سواء كان 
له مايستغنى به عنه أو لم يكن ويكون 
اعويها يأخن من عير فان فصل فته 
مالاحاجة له به إليه رده على المسلمين , 
لأنه إنما أبيح له مايحتاج إليه . )١(‏ 


قلك مابقي مما أبيح له أخذه قبل 
ال : : 
د : مافضل مما أخذه 
قبل القسم رد إلى الغنيمة, أى هذا الذى 
فضل ثما اخذه قبل الخروج من دار الحرب 
لينتفع به؛ رده إلى الغنيمة بعد الخروج 
إلى دار الإسلام. لزوال حاجته والإباحة 
باعتبارها. وهذا قبل القسمة, وبعدها: إن 
كان غنيا تصدق بعينه إن كان قائماء 
وبقيمته إن كان هالكا ٠‏ 
أما إن كان فقيرا فينتفع بالعين ولا 
شيء عليه إن هلك. لأنه لما تعذر الرد 


. المغني 28/4 ط الرياض‎ )١( 


وومو ووو وو مع م ا الال اد 


صار في حكم اللقطة. )١١‏ 

وقال المالكية : يرد الفاضل من كل 
ماأخذه للأكل . إما يرد بعينه إن كثر بأن 
كان قدر الدرهم, فإن تعذر رده لتفرق 
الجيش تصدق به كله بعد إخراج خمسه 
عان المشهورء قال الدشرضي »الى فى 
التوضيح يتصددق به كله ولو كطعام 
وهو خلاف المشهورء وقال ابن المواز: 
يتصدق منه حتى يبقى اليسير فيجوز 
أكله )0 

وعند الشافعية : من رجع إلى دار 
الإسلام ومعه بقية ما تبسطه لزمه ردها 
إلى الغنيمة . والقول الثاني لايلزمه لأن 
المأخوذ مباح . ولا يملك بالأخذء وإذا 
ردها قسمها الإمام إن أمكن , وإلا أخرج 
لأهل الخمس حصتهم فيها . وجعل 
الباقي للمصالح وكأن الغافين أعرضوا 
غيم لأنه تافة 9 

وعند الحنابلة قال في المغني : وما بقي 
من الطعام فأدخله البلد طرحه في المغنم 
للغزاة في إحدى الروايتين. وفي الأخرى : 
يباح له أكله إن كان يسيرا . أما الكثير 
)١(‏ الزيلعي 507/17 


(1) الشرح الكبير بحاشية الدسوقي ١84/7‏ 
(9) المنهاج وشرح المحلي عليه وتعليق عميرة 7171/14 


9197- 


اع ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 ل ل ل ل لل ا ا 


فيجب رده يغير خلاف نعلمه الأنامنا 
كان مباحا له في دارالحرب ؛ فإذا أخذه 
على وجه يفضل منه كثيرإلى دار الإسلام 
فقد اخذ مالا يحتاج إليه فيلزمه رده ١‏ 
لأن الأصل تحريمه ٠‏ لكونه مشتركا بين 
الغافين كسائر المال . وإنما أبيح منه 
مادعت الحاجة إليه. فما زاد يبقى على 
أصل التحريم . ولهذا لم يبح له بيعه., 
وأما اليسير ففيه روايتان إحداهما : 
يعت رده أينا: لقرل الرسول هل اللدٍ 
عليه وسلم : « أدوا الخنيط والمخيط ١!»‏ 
ولأنه من الغنيمة ولم يقسم . فلم يبح 
في دار الإسلام كالكثير لو اخذه في دار 
الإسلام 0 والشاني : مباح, وضو قول 
مكحول والأوزاعي, قال احمد : اهل 
الشام يتساهلون في هذا 0 وقد روف 
القاسم عن عبد الرحمن عن بعض أصحاب 
زتحول الله صلى الله عليه وسلم: « كنا 
نأكل الجزور في الغزو ولا نقسمه. حتى 
إن كنا لنرجع إلى رحالنا وأَخْرجَتَنَا منه 
مسلةة ‏ .وتسال الأوزاعي أدركت 


«أدوا الخيط والمخيط» ٠‏ 
أخرجه ابن ماجه(؟7/ ٠‏ 46) من حديث عبادة بن الصامت. 
وحسن إسناده البوصيرى في مصباح الزجاجة(؟/١؟)‏ 
(؟) حسديث بعض أصحاب رسول الله صلي الله عليه 
وسلم: وكنا نأكل الجزور في الغزو.. 37 
أخرجه أبو داود (/؟16١)‏ وعنه البيهقي في 
المعرفة(١/185)‏ ونقل البيهقي عن الشافعي 7 


ضعف إستاده ٠‏ 


: حديث‎ )١( 


(؟) شرح السير الكبير ١١08/4‏ , 


الناس يقدمون بالقديد فيهديه بعضهم إلى 
بعض , لاينكره عامل ولا إمام ولا 
جماعة, وهذانقل للإاجماع. ولأنه أبيح 
إمساكه عن القسم فأبيح في دار الإسلام؛ 
كما أبيح في دار الحرب في الأشياء التي 
لاقيمة لها. ويفارق الكثير فإنه لايجوز 
امساكة عن القسمة لأن اليسير تجرى 
اللسامحة فيه ونقصه قليل بخلاف 
الكقير )١(‏ 


5 - ذهب الفقهاء إلى أن الغال يستحق 


المرداوى: وهو المذهب, وقسيل: ييحسرم ش 


مسؤسمة ١‏ واختاره الآجرى وجرم به ناظم 
المفردات. !") 


مال الغال الذى غله إذا تاب : 

+ - إذا تاب الغال قبل القسمة رد 

ماأخذه في المغنم بغير خلاف , لأنه حق 
تعين رده لأصله فإن تاب بعد القسمة 

فمقتضى مذهب الحنابلة أَنْ يرد خمسه' 
إلى الإمام ويتصدق بالباقي. وهذا قول 

الحسن والليث والزهري والأوزاعي ٠‏ لما 


)١(‏ المغني 447/4 - 2647 ط الرياض. 


والتاج والإكليل بهامش 
الحطاب 7/ 64" ؛ والإنصاف في معرفة الراجح من 
الخلانف ١186/5‏ ط التراث ٠‏ 


ا - 


غلول , غموس , غنى ١‏ 


لوقف ووم وو ووو ور ووو واااو 


روى حوشب قال :«غزا الناس الروم 
وعليهم عبد الرحمن بن خالد بن الوليد. 
فغل رجل مائة دينار. فلما قسمت 
الغنيمة وتفرق الناس. تقدم فأتى عبد 
الرحمن: فنقال : قد غللت مائة ديئار 
فاقبضها . قال : قد تفرق الناسء, فلن 
أقبضها منك حتى توافي الله بها يوم 
القيامة . فأتى معاوية فذكر ذلك فقال 
مثل ذلك .2 فخرج وهو يبكي؛ فمر بعبد 
الله بن الشاعر السكسكي فقال: 
مايبكيك؟ قال: إنا لله وإنا إليه راجعون, 
أمطيعي أنت ياعبد الله؟ قال : نعم , 
قال :-فاتظلق الى فيعاوية فقل له حذ 


مني خمسك فأعطه عشرين دينار » وانظر 


إلى الثمانين الباقية فتصدق بها عن ذلك 
الجيش» فإن الله يعلم انتما عهم ومكانهم, 
وإن الله يقبل التوبة عن عباده. فقال 
معاوية: أحسن والله ٠‏ لأن أكون أنا 
أفتيت بذلك خير من أن يكون لي أحسن 
شيء امتلكت» ١١.‏ 


يي 
٠‏ 


عموس 


انظر : أيمان 


1/1/8 المغني‎ )١( 


ولاأموو فوم وو ووو مالالا وتروررة 


١‏ - الغنى بتكف وبالقصن ٠‏ الحناه 
قال أبو عبيد: أغنى' الله الرجل حتى غَني 
غنى ) . أي صار له مال. 

والغني بحن أسما الله عز وجل. وهو 
الذي لايحتاج إلى أحد في شيء: زكل 
أحد محتاج إليه. وهذا هو الغنى' المطلق. 

وفي الحديث: «خير الصدقة ماكان عن 
شير عو "أرما نسل من فرت 
العيال وكفايتهم. !"ا 

والغنى يكون بالمال وغيره. من 
القوة والمعونة. وكل ماينافي 
الحاجة 5) 

ولا يشرع صقني الغتى في اضطلاج 
الفقهاء عن المعنى اللغوي. إلا أنهم 


» حديث: « خير الصدقة ماكان عن ظهر غنى‎ )١( 
أخرجه البخاري (فتح الباري 194/1؟) من حديث أبي‎ 
هريرة.‎ 

زفق لسان العرب, والمصباح ال منير. 

(") الفروق اللغوية لأبي هلال العسكرى ص .١44‏ 


-19/8؟- 


وفوف ووم ءلمو مووود اللو ووووو و 


يختلفون في الغنى المعتبر باختلاف 
المواضع الني يكون الغنى فيها أساسا 
في الحكم: 

فالغنى المعتبر في الكفاءة في النكاح 
. مثلا غير الغنى المعتبر في إيجاب الزكاة, 
يقول الكاساني: الغنى أنواع ثلاثة:غنى 
تجب به الزكاة, وغنى يحرم به أخذ الزكاة 
وقبولهاء وغنى يحرم به السؤال ولا يحرم 
به الأخن. ١١‏ 


الألفاظ ذات الصلة: 
أ - المال: 
* - المال لغة: ماملكته من جميع 
الأشياء. قال ابن الأثير: المال في الأصل 
مايملك من الذهب والفضة, ثم أطلق على 
كل مايقتنى ويملك من الأعيان. ومال 
الرجل يمول ويمال: إذا صار ذا مال. !"ا 
وفي الاصطلاح: المال مايميل إليه الطبع 
ويمكن ادخاره لوقت الحاجة: !"ا 
والمال من أسس الغنى, والغنى أعم من 
المال. لأنه يكون بالمال وغيره من القوة 
والمعونة وكل ماينافى الحاجة !؟) 


(١)البدائع‏ ؟/لاء - 28 - 9١ل,‏ والمغني 484/7, 
وا مهذب ؟/ 2١‏ والمواق ؟/47". 


(؟) لسان العرب. 


(9) حاشية ابن عابدين 5/15. 
(؛) الفروق اللغوية لأبي هلال العسكرى ص ١64‏ , والمواق 
اام 


اا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا اا ا ا ا اا لل ا ا ا لل 


ب - الاكتساب: 
* - الاكتساب: طلب الرزق وتحصيل 
المال على العموم . 

واضاف الفقهاء إلى ذلك مايفصح عن 
الحكم فقالوا: الاكتساب هو تحصيل المال 
بما حل من الأسباب.١١)‏ 

والصلة بينه وبين الغنى؛ أن الاكتساب 


وسيلة من وسائل الغنى. 
ح - النعمة: 


- النعيم والئعمى والنّعمة في 
اللفة: الخفض والدعة والمال. وهو ضد 
البأساء والبؤس. والجمع: نعمء والنعمة: 
السد البيضاءالفافة: والصنيعة: 
والمة 

وتغمة اللة: مدوم أعظاة اللة:العيد 
ما لايكن غيره أن يعطيه كالسمع 
والنصر 9؟) 

ولا يخرج استعمال الفقهاء له عن 
المعنن اللقرى :2 ظ 

وعلى ذلك تكون النعمة أعم من 
الغنى, لأنها تشمل الغنى وغيره. 


)١(‏ القاضوين المحيطة واللفسياح الثبر».ونسان العرب» 
والمبشرط للسترحسن .+ 141/7 

(؟) لسان العرب, والمصباح المنير. والمغرب, والمعجم الوسيط. 

() نهاية المحتاج ١/17؟,‏ 14, والبدائع ؟/١١.‏ 
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وأفام وم قوووف مم مم وموم ومو ووو ووم وم هااا ووو 


د - الفقر: 
6 - الفقر: العوز. والحاجة. والهم, 
والحرص. والفقر ضد الغنى. 

قال ابن السكيت: الفقيز الذي له بُلمَةٌ 
من العيش. والمسكين: الذي لاشيء له 
وقال ابن الأعرابي: الفقير الذى لاشيء 
له والمسكين مثله ١!‏ 

ويقول ابن قدامة: الفقير والمسكين 
كلاهما يشعر بالحاجة والفاقة وعدم 
الغنىء إلا أن الفقير أشد حاجة من 
المسكين, لأن الله تعالى بدأ به في قوله 
تعالى: (إنما الصدقات للفقراء 
والمساكين»''', وإنا يبدأ بالأهم فالأهم, 
وقيل : العكس. "ا 


حكم طلب الغنى: 

١‏ - طلب الغنى أمسر مشروع في 
الإسلام. وفي القرآن الكريم الكثير من 
الآيات التي تدعو إلى طلب الرزق 
والسعي في الأرضء يقول الله تعالى: 
إذا قُضيّت الصلاةٌ فانتشروا فى الأرض 
واتتعرا من ففئل للد ٠ ٠5‏ ويتول نحانة 
)١(‏ لسان العرب. والمصباح المنير. والمعجم الوسيط 

(؟) سورة التوية/ .5١‏ 


(") المغنى ١/5‏ 27. 
(4) سورة الجمعة/١٠١.‏ 


ل ل ا 000 


وتعالى: «هو الذي جعل لكم الأرض 
ذلُولاً فامشوا في متاكبها وكلُوا من 
رزقه»!'.يقول ابن كثير: أي فسافروا 
حيث شئتم من أقطار الأرض وترددوا في 
أقاليمها وأرجائها في أنواع المكاسب 
والتجارات 7 

وطلب الغنى قد يكون فرضاء وذلك 
بأن يسعى الإنسان ليكسب ماتحصل به 
كفاية نفسه وعياله ويغلنيه عن 
الال 

وقد يكون طلب الغنى مستحبا .وذلك 
بأن يسعى الإنسان ليكسب مايزيد على 
نفقته ونفقة من يعوله. بقصد مواساة 
الفقراء وصلة الأرحام ومجازاة الأقارب, 
وطلب الغنى بهذه النية افضل من التفرغ 
للعبادة. !4) 

وقد يكون طلب الغنى مباحا. وهو 
ماكان زائدا على الحاجة وقصد بطلبه 
التجمل والتنعم . 

ويكره طلب الغنى بجمع المال للتفاخر 
والتكاثر والبطر والأشرء ولو كان من 
طريق حلال!*'؛ فقد قال النبي صلى الله 
عليه وسلم:«من طلب الدنيا حلالاً مكاثرا 

.١6/ سورة الملك‎ )١( 

(؟) مختصر تفسير ابن كثير 678/7. 

(")المبسوط ./.70 . والاختيار ١177/4‏ . والآداب 

الشرعية 1/8/7" . 787. 
(4) المبسوط ./.736 , والاختيار .١77/4‏ 
(ة) الاختيار .١97/4‏ 


978: 


مفاخرا مرائيا لقي الله تعالى وهو عليه 
غضبا لم 

ويحرم طلب الغنى إذا كان الطريق ١١‏ إليه 
حرافا كالربا والرشوة وغيرذلك. 

قال ابن كثير في تفسير قوله 
تعالى(يا أيها الذين آمنوا لا تَأْكُلُوا 
أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون قيارة 
عن تراض منكم)'"ا الاستثناء منقطع, 
كأنه يقول: لا تتعاطوا الأسباب المحرمة 
في اكتساب الأموال. ") 


الغنى المحمود وفضله: 

يكون الغنى محمودا إذا تحقق فيه 
مايأتى: 
لا - أولا: أن تكون السبل المؤدية إلى 
كسب المال مشروعة وجائزة, والله سبحانه 
وتعالى يدعو إلى الكسب الحلال الطيب, 
يقول الله تعالى: «ياأيها الناس كُلُوا نما 


في الأرضٍ حلالة طيبا»!“, 3 يقول. 


القرطبي: وذلك بخلوه من الربا والحراء 
والسحت. !"ا نل لني سل الل عات 


» حديث: « من طلب الدنيا. حلالا مكائثرا..‎ )١( 
من حديث أبي‎ )١١١/5( أخرجه أبو نيم في الحلية‎ 
هريرة. وضعف إسناده العراقي(//17١؟ - بهامش‎ 
الإحياء).‎ 

(؟) سورة النساء/9؟ 

(') مختصر تفسير ابن كثير ."/8/١‏ 

(غ) سورة البقرة .١548/‏ 

(5) القرطبي ؟/8. 


وسلم: «أيها الناس إن الله طيب لايقبل 
إلا طيباء وإن الله امر المؤمنين بما 06 
المرسلين: فقال» فياآيهنا الرمل كرا من 
الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون 
عليم»'''. وقال: «ياأيها الذين آمنوا 
كُلوا من طيبات ماررفْناكم»! 3 ثم ذكر 
الرجل يطيل: السفر أشعف عري 
يده الى النمساء: تارب» يارب: 
ومطعمه رام ومُسشربه حرام؛ ومَلبسه 
حرام وعذي بالحرام. فأنى يستجاب 
لذلك؟»9 : 

ونهى الله سبحانه وتعالى عن أكل 
أموال الناس بالباطل. فقال عز وجل: 
(ياأيها الذين آمنوا لاتأكلوا أموالكم 


ش 00 إلا أن.تكون تجارةٌ عن 


ض منكم)!“ا ٠‏ 
0 يشمل ماكان غير مشروعء, 
كالفش والرشوة والغنتصب: والقمار 
والاستغلال والرباء وما جرى مجرى ذلك. 
ويقول القرطبي في قوله تعالى «ولاتأكلوا 
أموالكم بينكم بالباطل وتَدنُوا بها إلى 


.6١/ سورة المؤمنون‎ )١( 

(؟) سورة البقرة .١1/9/‏ 

(5) القرطبي ؟/6١7؛‏ ومختصر تفسير ابن كثير ,١48/١‏ 
وأسهل المدارك457/7". 
وحديث: «أيها الناس » إن الله طيب... » 
أخرجه مسلم (7/1./) من حديث أبي هريرة. 

(4) سورة النساء /75. 
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وفففف مفو فقعم نممو ممم مفو وم وموم رمم روماو اوه 


الحكام»'": يدخل في هذا القمار والخداع 
والغصوب وجحد الحقوق ومالاتطيب به 
نفس مالكدا؟: 

6 - ثانيا: ئما يجعل الغنى محمودا أن 
يؤدى شكر الله في هذه النعمة. وشكر 
الله فى النعمة كما يقول الفقهاء هو: 
عدر العيد تحقية نما العم الله تعالن بيد 
عليه إلى ماخلق لأجله.''' وقال الحليمي: 
شكر الله تعالى على نعمه واجب شرعا 
من ححصيث الجملة. ؟! قال تعالى: 
«فاذكرونى أذكركم واشكّروا لى ولا 
تكْفرون»”*' . وقال تعالى: «كلوا من رزق 
ربكم واشكروا له رالاة طنسجة ورب 
عفد ة)31) 

' وفي الآداب الشرعية لابن مفلح: 
الشيكر زيية الفدى» والعكفنافت زعنة 
الفقر.'"' ويكون ذلك بإنفاق المال في 
الأمون المشروعة: وعدم إنفاقه فيما حرمه 
الله. يقول ابن جزي: الحقوق في الغنى 
هي: أداء الواجبات؛ والتطوع بالمندوبات, 


والشّكن لله تعالى. وعدم الطغفيان 


.١4848/ سورة البقرة‎ )١( 

(؟) القرطبي ؟78/1". 

زفق مغني المحتاج ١/ءءه‏ . والحطاب .6/١‏ 
(2) المنهاج في شعب الإيمان '/8120. 6686. 
(0) سورة البقرة /؟81١.‏ 

(1) سورة سب .١6/‏ 

() الآداب الشرعية 7707/7. 


722 ااا ااا ا اا ا ا ا ااا اا اا اا ااا 00 ااا ااا اا 0ك 


بالمال.''' ويقول ابن كثير: حب المال تازة 
يكون للفخر والخيلاء. والتكبر على 
الضعفاء. والتجبر على الفقراء. فهذا 
مذموم, وتارة يكون للنفقة في القربات 
وصلة الأرحام والقرابات؛. ووججوه البسر 
والطاعات2. فهذا نمدوح محمود 
شرعا 9 
4 - وقد اختلف الناس في المفاضلة بين 
الفقر والغنى؛ فذهب أكثر الفقهاء إلى أن 
الغنى أفضلء قالوا: لأن العَنى يقدر على 
أعمال صالحة لايقدر عليها الفقير: 
كالصدقة والعتق وبناء المساجد!!, 
واحتجوا بأن الغنى نعمة, والفقر بؤس 
ونقمة ومحنة, ولا يخفى على عاقل أن 
النعمة أفضل من النقمة والمحنة, والدليل 
على ذلك أن الله تعالى سمّى المال فضلاء 
فقال عز وجل: «وابتغوا من فَضلٍ 
الله4!*' وقال تعالى: «ليس عليكم جناح 
أن تبتغوا فضلا من ربّكو»! ''. وما هو 
فضل الله فهو أعلى الدرجات. وسمى 
الله تعالى المال خيراء فقال تعالى: «إن 
ترك خيرا الرضية للوالدية 4" وهذا 
العربي. 
(؟) مختصر ابن كثير ١/0.؟.‏ 
(") القرانين الفقهية ص /اا2 - 478. 
(4) سورة الجمعة .١٠١/‏ 


(0) سورة البقرة .١94/‏ 
(5) سورة البقرة .١180/‏ 
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واففافوو فم ف ووو و وموم م رمم ووو واوا و6 


اللفظ يدل على أنه خير من عنده. وقال 
تعالى: «ولقد آتينا داود مثا فَضلا)!١',‏ 
يعنى الملك والمال. وفي الحديث الشريف, 
قال النبي صلى الله عليه وسلم: «اليد 
العليا خير من اليد السفلى»''' وقوله 
صلى الله عليه وسلم:«إنك إن تذر ورثتك 
أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون 


م 
الناس»؟'. 


مايتعلق بالغنى من أحكام: 
٠‏ - يتعلق بالغنى أحكام من حيتُ 
الإعطاء. سواء أكان واجبا كالزكاة 
والكفارة والنفقة الواجبة؛ أو كان الإعطاء 
مستحبا كالتبرعات, أو كان الإعطاء 
حراما كالإنفاق في المحرمات. 

كما يتعلق بالغنى أحكام من حيث 
الأخذ. فيحرم على الغني الأخذ من الزكاة 
المفروضة والكفارات, بيئما يحل له الأخذ 
من التبرعات وغير ذلك. 

ويتعلق بالغنى كذلك أحكام من حيث 
)١(‏ سورة سبأ .٠١٠١/‏ 
(؟) حديث: « اليد العليا خير من اليد السفلى » 


أخرجه الب خاري ( فستح الباري 80/7ا) 
ومسلم(177/7/!) من حديث حكيم بن حزام. 

(9") حديث: « انك إن تذر ورثتك...» أخرجه البخاري (فتح 
الباري 5/1" ), ومسلم (1/١01؟١)‏ من حديث سعد 
ابن ابي وقاص. وانظر المبسوط 50١/17.‏ -505, 
وفتح الباري 514/١1١‏ - 5/0 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ل ل ل ا 


العلاقة مع الغيرء كاعتبار غنى الزوج في 
الكفاءة في النكاح, وغير ذلك من 
وبيان ذلك فيما يأتى: 


أثر الغنى في أداء الدين: 
من كان غليهادزن حال وان خنينا 


قادرا على الوفاء. وجب عليه أداؤه عند 


طلبه؛ فإن ماطل كان آثما ظالماء لقول 
النبي صلى الله عليه وسلم:« مطل الغني ش 
ظلم» ١١‏ وللحاكم أن يلزمه بالأداء بعد 
طلب الغرماء؛ فإن امتنع حبسه القاضي 
لظلمه بتأخير الحق من غير ضرورة؛ وقد 
قال النبي صلى الله عليه وسلم:«لي 
الواجد يحل عرضّه وعقوبته»'''؛ والحجبس 
عقوبة؛ فإن امتنع بعد ذلك وكان له مال 
ظاهر وهو من جنس الدين وى القاضي 
منه غرماءه؛ وإن كان المال من غير جنسه 
باع القاضي عليه هذا المال. أو أكرهه 
على البيع لأداء الدين؛ لما روي أن النبي 


صلى الله عليه وسلم «باع على معاذ 


» حديث: م مطل الغني ظلم‎ )١( 
ومسلم‎ .)1١/86 اخرجهالبخاري ( فتحالباري‎ 
من حديث أبي هريرة.‎ )١١917/9( 

(؟) حديث: « لي الواجد يحل عرضه وعقوبته» 
أخرجه أبو داود (240/4 -45) من حديث الشريد بن 
سويد وحسنه ابن حجر في الفتح (52/6). 


م7 - 


فمف وف هاورو ماوع ووه 


ماله قطن و ٠‏ وكذلك روي أن 
عمر رضي الله تعالى عنه باع مال أُسَيّفع 


٠. 2‏ « ع8 1 
وقسمه بين غرمائه.' ' 


أثر الغنى في تحريم السؤال: 
١‏ - بين الرسول صلى الله عليه وسلم 
من تحل له المسألة. فقال لقبيصة بن 
المخارق:«ياقبيصة: إن المسألة لاتحل إلا 
لأحد ثلاثة: رجل تحمل حمالة فحلت له 
المسألة حتى يصيبها ثم يمسك. ورجل 
أصابته جائحة اجتاحت ماله فحلت له 
المسألة حتى بصيب قواماً من عنيلين أو 
قال: سدادا من عيش).؛ ورجل أصابته 
فاقة حتى يقوم ثلاثة من ذوي الحجا من 
قومه: لقد أصابت فلاناً فاقة فحلت له 
قال: سدادا من عيش) فما سواهن من 
المسألة - ياقبيصة - سحتا يأكلها 
صاحبها 00 

قال ابن قدامة: فمد إباحة المسألة إلى 
)١( ٠‏ حديث: « أن النبي صلى الله عليه وسلم باع على معاذ 
ماله» 
أخرجه الحاكم (77/7؟) من حديث كعب بن مالك. 
وصححه الحاكم, ووافقه الذهبي. 


,١1//ا الاخستسيار 89/1 - .4. والبدائع‎ )١( 
والدسوقي/7/8 - 578, والمواق بهامش‎ 
الحطابة/28: و عد للحت احج؟//7ة1ء‎ 
.5٠١ :2١8/1 وا مغني 6 / 284 . 480 .وكشاف القناع‎ 

(19) حديث: «ياقبيصة إن المسألة لاتحل إلا لأحد ثلاثة...» 
أخرجه مسلم (؟1/؟771). 


2 0 ا ا 0 1 1 0 1 ا ااا 0ك 


وجود إصابة القوام أو السداد. ولأن 
الحاجة هي الفقرء والغنى ضدهاء فمن 
كان محتاجا فهو فقيريدخل في 
عموم النصء ومن استغنى دخل في 
عموم النصوص المحرمة للسؤال. ١١‏ 
ويتفق الفقهاء على أن الغَنِي يحرم 
عليه سؤال الصدقة, ولكنهم يختلفون 
في تقدير الغنى الذى يحرم معه 
السؤال. ْ ٠‏ 
يقول الكاساني: الغنى الذى يحرم به 
السؤال هو: أن يكون للانسان سداد 
عيش» بأن كان له قوت وم لما روي 
عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه 
قال: رمن سأل وعنده مايغنيه فإبما 
يستكثر من النارء فقالوا: يارسول الله 
وما يغنيه؟ قال: قدر مايغديه 


وبع 
وذكرالحطاب نقلا عن التمهيد 


في قوله صلى الله عليه وسلم: «من سأل 
وله قسمة أوقنة فقن ادن 42:الديك 


فيه أن السؤال مكروه لمن له أوقية من 


.5517/7 المغني‎ )١( 
(؟) بدائع الصنائع ؟/29.‎ 
حديث: « من سأل وعنده مايكُنيه...»‎ )9( 
أخرجه أبو داود (؟/١18) من حديث سهل بن الحنظلية.‎ 
حديث: « من سأل وله قيمة أوقية فقد ألحف»‎ )4( 
أخرجه أبو داود (؟174/1) من حديث أبي سعيد الخدري‎ 


-1585- 


اح ا ا ع ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 1 ا 0 1 1 0 1 ل ا ا ال لل لل 


0 
وفرق بعض المالكية بين الغنى بالنسبة 
إلى سؤال صدقة التطوع. وبين سؤال 
الزكاة الواجبة, فقالوا: غير المحتاج من 
عنده قوت يومه بالنسبة إلى طلب صدقة 
التطوع. أو قوت سنة بالنسبة إلى سؤال 
الزكاة الواجبة. فمن كان عنده ذلك حرم 
عليه الأخذ مطلقاء أي سواء كان مايأخذه 
من المتصدق واجبا عليه كالزكاة؛ أو كان 

تطوع ‏ ؟) 
وفي نهاية المحتاج: يكره التعرض 
لأخذ صدقة التطوع وإن لم يكفه ماله أو 
كسبه إلا يوما وليلة؛ وسؤال الغني حرام 


إن وجد مايكفيه هو ومن يمونه يومهم ‏ 


وليلتهم. وسترته؛ وآنية يحتاجون إليها. 
والأوجه جواز سؤال مايحتاج إليه بعد يوم 
وليلة إن كان السؤال عند نفاد ذلك غير 
متيسرء وإلا امتنع , وقيد بعضهم غاية 
ذلك بسنة؛ ونازع الأذرعي في التحديد 


بهاء ثم قال في النهاية: ومعلوم أن سؤال. 


مااعتيد سؤاله - من قلم وسواك - من 
الأصدقاء ونحوهم ما لايشك في رضا 
باذله وإن علم غنى اخذه لاحرمة فيه ولو 
على الغني , لاعتياد المسامحة بها ثم قال 


أيضاً في النهاية: وفي شرح مسلم ‏ 


)١(‏ الحطاب 721/97 4غ". 
(؟) الحطاب 64/19". 


00 


وغيره: متى أذل نفس هأوألحفني ش 
السؤال أو آذى المسئول حرم اتفاقا وإن 
كان محتاجاء. كما أفتى به ابن 
الصلاح.!") 

وفى شرح المنهاج نقلا عن الحاوى: 
الغتي .مال أو بصنعة سؤاله حرام 
ومايأخذه حرام عليه. !"ا 

وفي الفروع من كتب الحنابلة: من أبيح 
له أخذ شيء أبيح له سؤاله. وعن الإمام 
أحمد: يحرم السؤال لا الأخذ على من له 
قوت يومه غداء وعشاء. ذكر ابن عقيل 
أنه اختاره جماعة, ويكون هذا هو الغنى 
الذى يمنع السؤال. وعن أحمد: غداء أو 
عشاء. وعنه: إذا كان عنده خمسون 


درهماء ذكر هذه الروايات الخلال. وذكر 


ابن الجوزي في المنهاج: إن علم أنه يجد 
من يسأله كل يوم لم يجز أن يسأل أكثر 
من قوت يوم وليلة؛ وإن خاف ان لايجد 
من يعطيه أو خاف أن يعجز عن السؤال 
أبيح له السؤال أكثر من ذلك؛ ولا يجوز 
له في الجملة أن يسأل فوق مايكفيه 
لسنة. وعلى هذا ينزل الحديث في الغنى 
بخمسين درهماء فإنها تكفي المنفرد 
المقتصد لسنته "ا 


.١17١ 159/5 نهاية المحتاج‎ )١( 


(5) القليوبي 4/7١؟.‏ 
() الفروع 544/7. هذه . كشاف القناع ؟171/1؟. 


-46؟- 


0 1 ا ل ا ا 1 اا ااا 0 


الحجر على الغني بسبب إسرافه 
وتبذيره: ٍ 
3٠‏ - من المقرر شرعا أن الحفاظ على 
الالاهن مقناصد التترئفة. ومن الخقاطظ 
عليه عدم الإسراف والتبذير فيه. كصرفه 
فيما ليس فيه نفعء أو فيما فيه معصية 
وضررء كالصرف في شراء الخمرء وآلات 
اللوتى والتنسان: ونا تكابة: ولك ومن 
يفعل ذلك فهو سفيه يستحق الحجر عليه 
عند جمهور الفقهاء . كما يحجر على 
الصبي في ماله. لأنه لايحسن التصرف 
فيه. 

وقد نهى الله سبحانه وتعالى عن إيتاء 
0 يقول الله تعالى «ولا 
تَوتوا السفهاءً أموالكم التي جَعَلَ الله 


لم قياما»' 0 22 وكات أمسوال ٠‏ 


أمانه] إلى الأولياء ٠‏ لأنهم قوامها 
ومدبروهاء فنهاهم الله سبحانه وتعالى عن 


أن يؤتوها اليتامى حتى يبلغوا الرشد 


فقال تعالى «فإن آنّسّتم منهم رشدا 
دادتما إلببهم افرالهم؟ . أي إن 
ولاح في تدبير 5507 فادفعرها 


إليهم. 


)01( سورة النساء /6. 
(؟) سورة النساء /5. 


000 


قالابن قدامه: قال أكثر أهل 
العلم: الرشد الصلاح في المال. 
والإنسان إذا كان ينفق ماله في 
المعاصي كشراء الخمر وآلات اللهو, 
اويتوصل به إلى الفساد. فهو غير 
رشيدء لتبذيره ماله وتضييعه إياه في غير 
فائدة 

ولهذا فإنه يحجر على السفيه حفاظا 
على ماله. وكذلك فإن الصغير المحجور 
عليه إذا فك عنه الحجر لرشده وبلوغه 
ودفع إليه ماله ثم عد إلى السفه 
اعيد عليه الحجر عند جمهور الفقهاء: 
المالكية والشافعية والحنابلة وأبي 
يوسف ومحمد من الحنفية. وذلك في 
الجملة )١١‏ 

وبنظر تفصيل ذلك في (حجرف 2,١١‏ 
با 


الغنى الذى تتعلق به الزكاة: 
5 - الغنى الذى تتعلق به الزكاة 
نوعان: غنى تجب به الزكاة. وغنى مانع 
من أخذ الزكاة. 
والغنى المعتبر في إيجاب الزكاة هو 
كون المال الذى تجب فيه الزكاة فاضلا عن 
الإكليل ؟/58: ومغني المحستاج ؟1/١17١.‏ والمهذب 


١‏ , والمغني 62.5/4 .618. وكشساف القناع 
لقف 


-945- 


مففم م ممم وو ره ةم ووو وموم ووو وم مو لدم ووو دوا دوروو 


الحاجة الأصلية لأن به يتحقق معنى 
الع 

وتفصيل ذلك في (زكأة ف 58. )"١‏ 

والغنى أيضا هو الأصل في المنع من 
أخذ الزكاة, فلا يجوزأن تعطى الزكاة 
لغنى, لقول الله تعالى: «إنما الصدقات 
للفقراء والمساكين4'", وقول النبي صلى 
الله عليه وسلم:«لاحظ فيها لغني. ولا 
لقوق (مكست» 0( 

وقد اختلف الفقهاء في الغنى المانع من 
أخذ الزكاة على مذاهب. والتفصيل في 
(زكاة ف .)١69‏ 


أثر الغنى في أداء الكفارات: 

6 - للغنى أثر في أداء الكفارات, 
ببواءء أكانت ا عن ظهارء أم قتل, 
أم إفطار في نهار رمضان. أم حنث في 
يمين. وسواء أكان الواجب فى الأداء على 
التعيين في أنواع الكفارة كما في كفارة 
الظهار والقتل. أم كان الواجب على 


, 494..4915/١ البدائع ؟/١1, 16 48. والدسوقي‎ )١( 

والحطاب 45/7" ومابعدها . وحاشية الجمل9!/4, 

ومغني المحتاج ,٠١5/1‏ وكشاف القناع؟/71؟ , 
والمغني 551/17 


(؟) سورة التوبة / .5 


(") حديث: « لاحظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب» 


0-2 دكار 101 من حبدنث 0 
أنه قال: 0 


اا ا ل 00 


التخيير في أنواعها كما في كفارة 
اليمين. 

والغنى المعتبر في أداء الكفارة عند 
جمهور الفقهاء هو: أن يكون عند 
الإنسان مايؤدي به النوع الذي وجب عليه 
من أنواع الكفارة فاضلا عن كفايته 
وكفاية من يمونه. وغير ذلك من حوائجه 
الأصلية؛. لأن ما استغرقته حاجة الإنسان 
كالمعدوم في جواز الانتقال إلى البدل. 

وذهب المالكية إلى أن القدرة تعتبر 
بملك مايكفر بهء ولوكان محتاجا إليه 
لعلاج مرضء وسكن لافضل فيه على 
مايسكنه. فإنه يبيعه ويكفر بهء وكذلك 
تعتبر القدرة بما يملكه من كتب فقه وحديث 
محتاج لها. وللمراجعة فيها. فيباع ذلك 
ويكفر بثمنه ٠‏ قال العدوي في كفارة 
الظهار: ولا يترك له قوته., ولا النفقة 
الواجبة عليه. لإتيانه بمنكر من 
القول )١7‏ 

واختلف الفقهاء في وقت اعتبار الغنى 
بالنسبة لأداء الكفارة. هل هو وقت 
الوجوب, أو وقت الأداء؟ فعند الحنفية 
والمالكية وهو الأظهر عند الشافعية: 
المعتبر وقت الأداء., لأنها عبادة لها بدل 
)١(‏ البدائع 417/8 الى 7١1؛‏ والدسوقي ١/7‏ 40. والمواق 

4 , وحاشية العدوي على هامش الخرشي 


؟//رة١١ا-ل5ال‏ وكشاف القناع نف مفض - مض 


-/81؟- 


لومم و مو لالدو 


امن غير جنسهاء فاعتبر حال أدائها. وعند 
الحنابلة؛ وفي قول للشافعية: المعتبر وقت 
الوجوب, ولا يعطى من الكفارات لغني 
يمنع من أخذ الزكاة. 237 . ْ 

وفي ذلك تفصيل ينظر في مصطلح 
(كفارة). 


أثر الغنى في النفقة الواجبة 
للزوجة: 

5 - ذهب الفقهاء إلى أن النفقة الواجبة 
للزوجة تختلف باليسار والاعسار. 


ون إن 


والأصل في هذا قول الله تعالى : (لينفق 
ذو سّعَة من سّعته ومن قُدرٌ عليه رزقه 
تليُلفق ما آتاء الله" وقوله 0 
00 
وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم 
لهند امرأة ابي سفيان:«خذي من ماله 
مايكفيك وولدك بالمعروف»!*). 


لكن الفقهاء يختلفون: هل العبرة في 


, 271/1 بدائع الصنائع 97/0 . 21/7 والحطاب‎ )١( 
,750/7 ومغني المحتاج‎ , ١5١ - ١70/1 والمدونة‎ 
,١5؟/1 والمغني‎ 9 - ١58/1 ونهاية المحتاج‎ 
. وكشاف القناع‎ 

(؟) سورة الطلاق /7 

(9) سورة الطلاق/5 

(4) حديث: « خذي من مال م6 
أخرجه البخاري (فستح الباري 007/4) ومسلم 
(8/8؟1١)‏ من حديث عائشة؛ واللفظ لمسلم. 


وموم فوم مو و مي ةمه وهو ووو ةو ووو مم وو ووموومةء فم متتو ثم ة ةم م ممم ةرمل رمم م لين 


الإنفاق بيسار الزوج فقطء أم العبرة 
بيسار الزوج والزوجة معا؟ 

فعند المالكية والحنابلة والخصاف من 
الحنفية تكون العبرة في النفقة بحال الزوج 
والزوجة معا في اليسار والإعسارء 
ودليلهم قول النبي صلى الله عليه وسلم 
لهند: «خذي من ماله مايكفيك وولدك 
بالمعروف»؛ فاعتبر حالها, فإن النفقة تجب 
بطريق الكفاية, والفقيرة لاتفتقر إلى كفاية 
الموسرات. فلا معنى للزيادة . 

وذهب الشافعية والكرخي من الحنفية 
إلى أن العبرة في النفقة تكون بحال 
الزوج, لعتولم تعالى «ليلفق ذوسعة 
من سعته ومن قُدرَ عليه رزقه فلينفق 
يا أغاء اللهةا١‏ فشرى بين الوسه: 
والمعسر. 

واليسار المعتبر في النفقة الواجبة 
للزوجة هو القدرة على النفقة بالمال أو 
بالك : 

وفي ذلك تفصيل عر في (نفقة). 


١١‏ - ذهب الحنفية والمالكية إلى اشتراط 


7/ سورة الطلاق‎ )١( 

(0) الهداية ؟/9” - .4 , والاختيار 4/4 والبدائع 
/:؛ وجواهر الإكليل 2.07/١‏ . والمهذزب "/؟5١,‏ 
ومغني المحتاج 277/1؛ وشرح منتهى الإرادات 727/1 
- 746 . والمغني 071/17 وما بعدها. 


-88؟- 


قفوو م ومو ووو ووو ااا ااا 


الغنى واليسار فيمن تجب عليه نفقة 
الأقارب, واستثنى الحنفية الأب في 
وجوب نفقة أولاده الصغار الفقراء عليه, 
فقالوا: تجب نفقتهم عليه وإن كان معسرا 
ما دام قادراً على الكسب. 

وحد الغنى عند الحنفية ملك نصاب 
الزكاة زائدا عن حاجته الأصلية وحاجات 
عياله في قول أبي يوسف. وقال محمد: 
إذا كان له نفقة شهر وعنده فضل عن نفقة 
شهر له ولعياله. أجبر على نفقة ذي الرحم 
المحرم. وأما من لاشيء له وهو يكتسب 
كل يوم درهما ويكتفي منه بجزء منه, 
فإنه يرفع لنفسه ولعياله مايتسع بهء 
وقول محمد هو الأوفق كما قال 
الكاساني. 

وأطلق المالكية اشتراط اليسار دون 
تحديد. ونصوا على أنه لايجب على الولد 


المعسر لوالديه تكسب لينفق عليهما ولو 


قدر على التكسبي.!١)‏ 
. وذهب الشافعية والحنابلة إلى أنه 
لاتجب نفقة القريب إلا على موسرأو 





)١(‏ الاختيار 1/4؟1١.‏ والبدائع 0/4" وما بعدهاء وجواهر 
الإكليل :2١5/١‏ والشرح الصغير 070/١‏ - 075 ط 
الحلبي. 


وفم و مفو و اللو ادر 


فلا تجب عليه, لما روى جابر رضي الله 
عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
قال: « إذا كان أحدكم فقيرا فليبراً: 
بنفسه؛. فإن كان فيها فضل فعلى عياله. 
فإن كان فيها فضل فعلى ذي قرابته»!ا"؟ 
فإن لم يكن فضل غير ماينفق على زوجته 
لم يلزمه نفقة القريب. لحديث جابر رضي 
الله عنه . ولأن نفقة القريب مواساة ونفقة 
الزوجة عوضء فقدمت على المواساة, ولأن 
نفقة الزوجة تجب لحاجته فقدمت على نفقة 
القربب, كنفقة نفسه 

وقالوا إنه يلم بويا« ذا لم يكن زه 


مال كسبها في الأصح. لقوله صلى الله 


عليه وسلم:« كفى بالمرء إثما أن يحبس 
عمن يملك قوته» 1 ولآن القدرة بالكسب 
كالقدرة بالمال. 9) 


اعتبار 7 فيمن يتحمل الدية: 
6 - يشترط فيمن يتحمل الدية من 
العاقلة 5 يكون غنيا قادرا على دفع 
مايتقرر عليه من الدية. 





)١(‏ حديث: « إذا كان أحدكم فقيرا... 
أخرجه آبْو داود (555/4؟) 1000 
وأصله في صحيح مسلم (198/15). 

(؟) حديث: «كفى بالمرء إثما أن يحبس عمن يملك قوته » 
أخرجه مسلم (؟/597) من حديث عبد الله بن عمرو. 

(؟) المهذب ١517/59‏ ومسغني المحتاج 1ك والمغني 
2/1 .: وكشاف القناعة ,24١/‏ وشرح منتهي الارادات 
؟/رةة؟ 


-749- 


ام و لاجو الأول ع ةم وه عو أق هه عه اماه 66 هاوق وز لزه ء مهاه 6 وهاه 6ه 2 


وقد اختلف الفقهاء في تقدير الغنى 
الذى يوجب التحمل: 

فذهب المالكية إلى عدم التحديد. وإما 
قالوا: يضرب على كل شخص من العاقلة 
بحسب غناه. بحيث لايجحف باله. فلا 
يساوي مايجعل على قليل المال مايجعل 
على كثيره. وذلك على قدر طاقة الناس 
في يسبرهم, ولم يحد مالك في ذلك 
حدا. 


وحدد الشافعية الغني الذى يتحمل في 


الدية بأنه من يملك آخر السنة فاضلا عن 


حاجته عشرين دينارا ذهبا أو قدرهاء 
اعتبارا بالزكاة . 

وقال الحنابلة: لايتحمل الدية فقيرء 
وهو من لايملك نصابا عند حلول الحول 
فاضلا عنه.!١)‏ 


أثر الغنى في دفع الضرر : 


مستحب.ء سواء أكان ذلك عن طريق 
الصدقة المطلقة, أم الوصية, أم الوقف, 
ام ماشابه ذلك. 

إلا أن التبرع قد يجب على الأغنياء. 
وذلك إذا كان لدفع حاجة المضطرين. فقد 


,771/1 منع الجليل 477/4..وجسرواهر الإكليل‎ )١( 
وحاشية الجمل 0/6 ومغني المحتاج 1 وشرح‎ 
1/8/7 منتهى الإرادات‎ 


ا ا ا اا ا ا ا ا ا 11ل لل ااا ا ا ا ا 


ذكر الفقهاء أن من فروض الكفاية على 
الأغنياء دفع صرر المسلم, ككسوة 
العاري. وإطعام الجائع. وفك الأسير: 
وذلك إذا لم يندفع الضرر بزكاة ولا بيت 


' مال ونحوهماء وإذا فعل واحد ذلك سقط 
. الفرض عن الباقين. فإن امتنعوا أثموا 


جميعا ."2 قال النبي صلى الله عليه 
وسلم: « ماآمن بي من بات شبعان وجاره 
جائع إلى جنبه وهو يعلم»'") 

وإذا امتنع الغني عن دفع حاجة المضطر 
إلى الطعام أو الشراب. كان من حق 
المضطر أخذ مايسد رمقه من صاحبه 
قهرا. ظ 

قال المالكية: إذا كان عند الشخص من 
الطعسام والشسراب زيادة على مايمهسك 
صحته حالا ومآلا إلى محل يوجد فيه 
الطعام, وكان معه مضطرء فإنه يجب 
عليه مواساته بذلك الزائدء فإن منع ولم 
يدفع حتى مات ضمن ديته . 

والغنى المعتبر هنا في الأصح عند 
الشافعية هو الزيادة على كفاية سنة 
للغني ولمن يمونهم, لكن يكفي في وجوب 
)١(‏ الاختيار ,١170/4‏ والبدائع 88/5 1.؛ وابن عابدين 

570 8 184 والدسوقي ١74/7‏ وحاشية 

الجمل ه/87١,‏ ومغني المحتاج ع/؟ خخ" 5م 

و7/١17,‏ وكشاف القناع 198/5, .5٠١‏ 
(؟) حديث: « ما آمن بي من بات شبعان ..» 


أورده المنذري في التسرغسيب (774/17) وقال: رواه 
الطبراني والبزار. وإسناده حسن: 


0-14: 


وممفوفو ومو و ووم وو وو ووو و 


. المواساة أن يكون له نحو وظائف يتحصل 
.منها مايكفيه عادة جميع السنة, 
وبتحصل عنده زيادة على ذلك مايمكن منه 
المواساة . قال الشافعية: هذا في المحتاج 
غير المضطر. أما المضطر فإنه يجب 
إطعامه ولو كان من معه الطعام يحتاجه 
في ثاني الحال على الأصع. للضرورة 
الناجزة . ْ 
ولم يحدد الحنابلة تقديرا للغنى, لكنهم 
قالوا: من كان معه طعام وكان مضطرا 
إليه ولو في المستقبلء بأن كان خائفا أن 
يضطر إليه. فهو أحق به. وقالوا: إذا 
اشتدت المخمصة في سنة مجاعة 
واصابت الضرورة خلقا كثيراء وكان عند 
بعض الناس قدر كفايته وكفاية عياله, لم 
يلزضة بذله للمضطرين: وليس لهم أخذه 
منه, لأن الضرر لايزال بالضررء وكذلك 
إذا كانوا في سفر ومعه قدر كفايته من 
غير فضلة لم يلزمه بذل مامعه للمضطر'" 


اعتبار الغنى في صدقة التطوع: 1 

٠‏ - الغنى المعتبر في صدقة التطوع هو 
ان يكون عند الإنسان فائض عن كفايته 
وكفاية من يمونه. فيتصدق منه. فإن 


,.١ 78/4 ابن عابدين 86/8١؟. 587, والاختيار‎ )١( 


والدسوقي ١١7/7‏ 174, ومغني المحتاج 17/4١؟,‏ 
4 - 5.", والمغني 5١37/4‏ - -5. وكشاف القناع 
كن 


وم ام يلال مره 


تصدق الإنسان بما ينقص مونته أو مؤنة 
من يمونه كان آثماء فقد روى أبو هريرة 
رضي الله تعالى عنه أن رجلا أتى النبي 
ضلى الله عليه وسلم. فقال: ويارشول 
الله. عندي دينار. قال: أنفقه على 
نفسك. قال: عندي آخرء قال: أنفقه على 
ولدك. قال عندي آخر. قال: أنفقه على 
أهلك: قال: عندي آخرء قال: 6 على 
خادمك, قال: عندي آخرء قال: أنت أعلم 
به »'') وقال صلى الله عليه وسلم: 
«كفى بالمرء إثما أن يحبس عمن يملك 
قرته؟) 
وتحل صدقة التطوع للأغنياء كما تحل 
للفقراء. 
والمراد بالغني هنا من منع من أخذ 

الزكاة لغناه. فيحل له الأخذ من صدقة 
التطوع. إلا انه يستحب له التنزه عنها 
والتعفف. فلا يأخذها ولا يتعرض لهاء 
فإن أظهر الفاقة وأخذها حرم عليه 
ذلك 5) 
)١(‏ حديث: « أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: 

عندى دينار. . » 

أخرجه الشافعي في المسند (54/17 - ترتيبه) والحاكم 

)4١16/1(‏ وصححه. ووافقه الذهبي, واللفظ للشافعي. 
(؟) حديث :« كفى بالمرء إثما أن يحبس عمن يلك قوته» 

تقدم ف ١17‏ 
() حاشية ابن عابدين ؟/57. الا وبدائع الصنائع ؟//ا4 

1/59 ١؟5,‏ والحطاب 417/17, والفواكه الدواني 

؟/16, "29 والمهمذب 185/١‏ ومسغني المحتاج 


/ .5517 !,. وكشافالقناع 198/١‏ 98؟, 
والكافي "47/١‏ . والمغني 569/17 
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وومف ف ووو وموم مو مو ووو و ووو ووه 


اعتبار الغنى في الأضحية: 
7< الأشحينة نيرلا أكانت:ستة كنا 
يقول جمهور الفقهاء. أم واجبة كما 
يقول أبو حنيفة, يشترط فيها الغنى 
. بالنسبة للمضّحيء وذلك لقول النبي صلى 
الله عليه وسلم:«من كان له سعة ولم 
يضح فلا يقربن مصلانا»''' والسعة هي 
الغنى. ' 

وقد اختلف الفقهاء في الغنى المعتبر 


فعند الحنفية هو أن يكون في ملك 


. الإنسان مائتا درهم أو عشرون دينارا أو 

شيء تبلغ قيمته ذلك. سوى مسكنه 
وحوائجه الأصلية وديونه. 

ولم يحدد المالكية تقدير الغنى وإنا 
قالوا: يشترط أن لايحتاج لثمنها في 
الأمور الضرورية في عامه؛ فإن احتاج له 
فيه فلا تسن له. | 

وقال الشافعية: يشترط أن تكون 
الأضحية فاضلة عن حاجة المضحى وحاجة 
من يمونه وكسوة فصله يوم العيد وأيام 
التشريق فإنه وقتها. 

وقال الحنابلة: يكره ترك الأضحية 
لقادر عليهاء ومن عدم ما يضحي به 





6 حديث: م من كان له سعة ولم يضح‎ )١( 
أخرجه ابن ماجه (؟/45١٠) والحاكم (173/4) من‎ 
حديث أبي هريرة: وصحجحه. الحاكم ووافقه الذهبي.‎ 


 1‏ ا ا ا ا ا ا ا ا ا اا ا1اا ل ااا ااا ااا ا 0ك 


وتفصيل ذلك فئ مصطلح (اضحية ف 
كل 09) 


أثر الغنى بالنسبة للوصية: 
1 . ذهب الفقهاء إلى أن من كان غنيا 
فإنه يستحب له الوصية بجزء من ماله.. 
أما الفقير فلا يستحب له أن يوصي."') 
لأن الله سبحانه وتععالى قال: «إن ترك 
خيرا»9) وقال النبي صلى الله عليه وسلم 
لسعد بن أبي وقاص: «إنك إن تذر 
ورئتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة 
يفون الناس!). 

وذهب الحنفية إلى أن قليل المال الذي 
له ورثة فقراء لايستحب له أن يوصي, 
وروى عن أحمد أنه إذا ترك دون الألف 
لاتستحب الوصية:؛ قال ابن قدامة: والذي 
يقوى عندي أنه متى كان المتروك لابفضل 
عن غنى الورثة فلا تستحب الوصية؛ لأن. 
النبي صلى الله عليه وسلم علل المنع من 
الوصية بقوله:«إن تذر ورثتك أغنياء خير 
من أن تذرهم عالة» ولأن إعطاء القريب 
)١(‏ البدائع 04/6. وجسواهر الإكليل ١/14؟,‏ وأسهل 

المدارك ؟/١6:‏ ومسغني المحتاج 187/4 . والمغني 

4 ,, وكشاف القناع7/١7.‏ 
(؟) البدائع 38./1 -861 , والمهسذب 207/١‏ والمغني 

ال 0 


() سورة البقرة .١48-./‏ . 
(4) حديث: « إنك إن تذر ورئتك أغنياء ..» تقدم ف4 
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ففقفمويةة وو وو وريم 
لقل د قووف ع وا ا ووو 


المحتاج خير من إعطاء الأجنبي؛ فمتى 
لم يبلغ ا ميراث غناهم كان تركه لهم 
كعطيتهم إياه. فيكون ذلك أفضل من 
الرصية به لغيرهم. فعند هذا يختلف 
الحال باختلاف الورثة؛ فلا يتقيد بقدر من 
المال. )١(‏ 


النكاح: ش 
*” - للفقهاء اتجاهان في اعتبار الغنى 
في الكفاءة في النكاح: 


أ - الاتجاه الأول: هو أن الغنى معتبر 
في النكاح في حق الزوج, فلا يكون 
الفقير كفئاً للغنية. لأن التفاخر بالمال أكثر 
من التفاخر بغيره عادة. ولأن للنكاح تعلقا 
لازم بالمهر والنفقة. وقد قال النبي صلى 
الله عليه وسلم السب امال 71 
وقال: «إن اكات أهل الدنيا الذى 
يذهبوج البته هذا" امال" قال لناظية 
بنت قيس حين أخبرته أن معاوية 
خطبها: «أما معاوية فصعلوك لامال 


.8/5 المغني‎ )١( 


شق حديث: 2 الحسي المال» 
وقال: : حديث حسن 

زفية حديث: ١م‏ أن أحساب اهل اناي 

أخرجه النسائي (14/5) والجاكم (؟/١1١)‏ من حديث 
بريدة ٠‏ وصححه الحاكم ووافقه الذهبي. 


-0000 0 ااا اا ا ا ا ا ا ا ا ا لي ا 0 


له»'"'؛ ولأن على الموسرة ضررا فئ ‏ 
إعسار زوجهاء ولهذا ملكت الفسخ 
بإخلاله بالنفقة فكذلك إذا كان مقارناء 
ولأن ذلك معدود نقصا فى عرف 
الناس. ال 0 
وهذا مذهب الحنقية, وهو قول عند 
الشافعية, قال الأذرعي عنه إنه المذهب 
المنصوص الأرجح دليلا ونقلاء وهو كذلك 
قول عند المالكية, ورواية عند الحنابلة 
ذكرها ابن قدامة, في حين أن أكثر 2 
كتب الحنابلة لم يرو غيرها في 
المذهمف اليف 
ب - ٠‏ والاتجاء الغاني: و اعتبار 
الغنى في الكفاءة, لأن المال ظل زائل, 
وهو يروح ويغدوء ولا يفتخر به أهل 
المروءات والبصائر. وهذا قول للمالكية. 
وعلى هذا القول: إنه ليس للأم الاعتراض 
على الأب إذا زوج ابنته من رجل فقير, 
خلافا لمن قال - باعتبار الغنى - بأن لها 
الاعتراض؛ وعدم اعتبار الغنى هو الأصح 
عند الشافعية كما قال النووي والشربيني 
الخطيب, وهو الرواية الثانية عند الحنابلة 
)١(‏ حديث فاطمة بنت قيس: «أما معاوية فصعلوك...» 
أخرجه مسلم (؟4/1١١١).‏ 
(؟) البدائع ؟/19؛ ومنح الجليل 41/١‏ 57 الفقهية 


٠١‏ ومغني المحتاج 177/1 , والمهذب ١/1‏ 4: وشرح 
.منتهنى الإرادات 77/7. والمغني 444/5. ٠‏ 
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يفف و م دوو 


ذكرها ابن قدامة:١١)‏ 
والغنى المعتبر في الكفاءة هو القدرة 
على مهر مثلها والنفقة, ولا تعتبر الزيادة 
على ذلك. حتى إن الزوج إذا كان قادرا 
على مهر مثلها ونفقتها يكون كفئاً لها, 
وإن كان لايساويها في المال. ومن لايملك 
مهرا ولا نفقة فلا يكون كفئاً للغنية, ولا 
تعتبر المساواة في الغنى؛ لأن الغنى 
لاثبات له. لأن 7 غاد ورائح, وهذا 
ماروي عن أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد 
في ظاهر الروايات. وهو موافق لما ذكره 
القائلون باعتبار الغنى في الكفاءة من 
المالكية والحنابلة, وعند أبي حنيفة 
ومحمد في غير رواية الأصول: أن 
تساوي الزوج والزوجة في الغنى شرط 
تحقق الكفاءة, لأن التفاخر يقع في الغنى 
عاق )3( 








)١(‏ منح الجليل 45/1 . ومغني المحتتاج 1717/7؛ والمغني 
/00) 

1211001 البدائع‎ )١( 
.444/5 ومغني المحتاج 1717/17, والمغني‎ :4 ١/17 


ااا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ال ا ا 0 لا ل ل ا ا 


.- 


التعريف: ٠‏ 
١‏ - الغناء - بالكسر والمد - لغة اسم 
من التغني. وله معان منها: ماطرب به 
من الصوت,. والسماع. ورفع الصوت, 
والتطريب؛ والترنم بالكلام الموزون وغيسره 
ويكون مصحوبا بالموسيقى وغسيسر 
مصعون: رالقياء ات النفع, ٠‏ والغنى 
بالكسز: اليسار ١١‏ 

والغناء اصطلاحا: يطلق على رفع 
العبوت الكهر ونا فساريدمن 
الرجز على نحو مخصوص عند بعض 
الفقهاء. 

وعرفه آخرون بأنه : رفع الصوت 
المتوالي بالشعر وغيره على التسرتيب 
المرعي الخاص في الموسيقىء ليدرج فيه 
البسيط المسمى بالاستبداء؛ أو الساذج 
ا 00 من غير شعر ولا رجزء 
لكنه على ترة تيب خاص مضبوط هن أهل 


)١(‏ لسان العرب والقاموس المحيط والمغجم الوسيط ومختار 
الصحاح 
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لأووموووفوو موف وو مووود اللو 


ال ولذلك نقل الجاحظ عن غسيره: 
أن النغم فضل بقي من النطق لم يقدر 
اللسان على استخراجه. فاستخرج 
بالألحان على الترجيع:' لا على 
التقطيع.!'' فلما ظهر عشقته النفوس, 
وحنت إليه الروح., ألا ترى إلى اهل 
الصناعات كلهاء إذا خافوا الملالة والفتور 
على أبدانهم ترفوا بالألحسان واستراحت 
إليها انفسهم؛ وليس من احد - كائنا من 
كان - إلا وهو يطرب من صوت نفسه. 
ويعجبه طنين رأسه.!*' وقد ذكر مايقارب 
هذا لفظا ومعنى الإمام الغزالي'", 
وغيره''', مما يدل على أن الغناء كما يقع 
بالشعر والألحان والآلات يقع ساذجا 
بصوت مجرد عن الجميع, لكنه على فط 
خاص . 


الألفاظ ذات الصلة: 
أ 5-6 التغبير : 
" - التغبير هو في حقيقة الأمر ضرب 
من الغناء يذكّر بالغابرة وهى الآخرة, 
)١(‏ الإمتاع بأحكام السماع للأدفوي ورقة ١٠‏ . وهو مخطوط 
بالمكتبة الوطنية بتونس, فرح الأسماع برخص السساع 
للتونسي ص تحقيق محمد الشريف الرحموني. الدار 
العربية للكتاب بتونس .١5886‏ 
() يقال: رجع في صوته إذا ردده في حلقه. 
(1) التقطيع: تحليل الأجزاء (النوتة) 
(؟) الحيوان ١5١/4‏ وما بعدها , تحقيق عبد السلام هارون. 
(8) إحياء علوم الدين ؟/8!؟ , دار المعرفة. 
(1) فرح الأسماع برخص السماع ص ١7/١64‏ 


19840- 


ا ا اا ااا ا ااا ا ا اا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 200 


ويزهّد في الحاضرة وهي الدنيا. والمغبرة 
قوم يغبرون بذكر الله تعالى بدعاء 
وتضرع. وقد أطلق عليهم هذا الاسم 
لتزهيدهم الناس في هذه الدنيا الفانية 
وترغيبهم في الباقية وهي الآخرة. وهو من 
«غبر» الذى يستعمل للباقي كما 
يستعمل للماضي. 

وقال الشافعي: أرى الزنادقة وضعوا 
هذا التغبير ليصدوا عن ذكر الله وقراءة 
القرآن )١7‏ ش 

والصلة أن التغبير نوع من الغناء. 


ب - الحداء: 
* - الحداء بضم الحاء وكسرها ضرب 
من الغناء للابل إذا سمعته أسرعت: "ا 
قال ابن قدامة: الحداء هو الإنشاد 
الذى تساق به الإبل - وقد ورد عن أبي 
قلابة عن أنس رضي الله عنه أن النبي 
صلى الله عليه وسلم «وكان في سفرء 
وكان غلام يحدو بهن يقال له: أنجشة. 
فقال النبي صلى الله عليه وسلم: رويدك 
ياأنجشة سوقك بالقوارير» قال أبو قلابة: 
يعنى ال 


)١(‏ لسان العرب. 

(؟) المصباح المنير والصحاح والقاموس المحيط. 

(7) حديث أنس: أن النبي صلى الله عليه وسلم «وكان في 
سقر... » 

أخرجه البخاري (فتع الباري 097/٠١‏ - 044) ومسلم 
181١/4(‏ ) واللفظ للبخاري. 


000 ا 0 ا 0 ا اا اا اا ااا ااا ا ااا 0 


والحداء نوع من الغنا ع 


ع النصب: : 

عات من معاني النتصب: (بفتح النون 
وسكون المهملة) الترنم بالشعرء وهو نوع 
من أغاني العرب فيه قطيط يشبه الحداء, 


وقيل: هو الذى أحكم من النشيد وأقيم' 


حنه و0 فعن السائب بن يزيد قال: 
كان رباح - وهو ابن المغترف - يحسن 
النصب '''. وفي حديث نائل مولى 
عثمان: فقلنا لرباح: لونصبت لنا نصب 
العرب. 

وقال ابن قدامة: النصب نشيد الأعراب 
لابأس به كسائر أنواع الإنشاد مالم يخرج 
إلى حد الغناء. © 

والصلة أن النصب ضرب من الغناء . 


حكم الغناء:.. 


ه - اختلف الفقهاء في حكم الغناء: 


فمنهم من قال بكراهته كراهة تنزيه.. 


ومنهم من قال بتحريمه. ومنهم من قال 
بالاباحنة: متهم من قتصل يبن القلبل 


)١(‏ المغني مع الشرح الكبير 46/١7‏ , وانظر أيضا: الإمتاع 
بأحكام السماع للأدفوى ورقة ١0‏ و ١8‏ 
(1) النهاية في غريب الحديث والآثر 6 والصحاح. 
(9) أثر السائب بن يزيد: كان رباح - وهو ابن المغسترف - 
يحسن النصب. ْ 
أخرجه البيهقي في السنن (١٠١/4؟؟)‏ 
(4) المغني مع الشرح الكبير 44/١7‏ 


ففف فم مع و 0 


والكثيرء. ومنهم من لاحظ جنس المغني ‏ 
ففرق بين غناء الرجال وغناء النساء. 
ومنهم من ميز بين البسيط الساذج وبين ' 
المقارن لأنواع من الآلات. ظ 

وتفصيل ذلك ينظر في مصطلح: 
(استماع ف60١‏ - ؟؟) و(معازف). 
وهناك مسائل تتعلق بالغناء منها: 


أ - احتراف الغناء: 


من مذهب المالكية إلى أن اتخاذ الغناء 
حرفة يرتزق منها حرام. 

وذهب الإمام الشافعي في الأم إلى أن 
المرأة أو الرجل يغنى. فيتخذ الغناء 
شهادة واحد منهماء وذلك أنه من اللهو 
المكروه الذى يشبه الباطل. وأن من صنع 
هذا كان منسوبا إلى السفه وسقاطة 
المروءة, ومن رضي بهذا لنئنسه كان 
التحريم.!١):‏ 


ب - الإجارة على الغناء: 


/ا - من شروط الإجارة: أن تكون المنفعة 


)١(‏ الأم كرو ؟ المغني مع الشرح الكبير؟١/4,‏ فتح 


القدير كرع"” ‏ وما البيان والتحصيل خهارةغة . 


-945؟9- 


وفففو ومو ةم و ووو ووو موا اموه 


المعقود عليها مباحة شرعا""', وبناء على 
ذلك فإن الاستئجار للغناء المحرم والنوح 
لايجوزء لأنه استئجار على معصية, 
والمحصية لاتستحق بالعقد. أما 
الاستئجار لكتابة الغناء والنوح فهو جائز 
عند الحنفية, لأن الممتوع إنما هو نفس 
الغناء والنوح - على القول بذلك - لا 
كتابتهما !") 


ج - الوصية بإقامة لهو بعرس : 

4 - من أوصى بإقامة لهو بعرس فإن 
الوصية تنفذ إذا كان اللهو مرخصا فيه 
وبآلاات مرخص في استعمالها., ولا تنفذ 
إذا داخله مالايجوز "ا 


د - مروءة ا مغني وشهادته: 

9 - احتراف الغناء وكثرة استماعه مما 
يقدح في مروءة المرء مغنيا ومستمعاء 
بحيث يعرضةه إلى رد شهادتهء!*' ونقل 
الحطاب أن الغناء إن كان بغير آلة فهو 


. القوانين الفقهيةص ها؟‎ , 56١/7 بداية المجتهد‎ )١( 
بدائع الصنائع 144/4١؛ والشسسرح الكيسيسر مع‎ 
. 7١/4يقرسدلا‎ 

(1) المغني مع الشرح الكبيسر 14/5 . ومواهب الجليل 
, والبدائعء ١84/‏ 

١4. - ١8/1١ البيان والتحصيل‎ )!"( 


() الأم 705/5 ,المدونة 1617/0. موهبالجليل - 


49/١1 الكبير‎ 


وفوفووو رم مومعو ور و موي رو ووو م ور ةر درفب رفوو ووو رورم مومهو ررم 


مكروه. ولا يقدح في الشهادة بالمرة 
الواحجية بل لايد من تكررة ملسا نض 
عليه ابن عبد الحكم لأنه حينئذ يكون 
قادحا في المروءة, وفي المدونة: ترد 
شهادة المغني والمغنية والنائح والنائحة إذا 
عرفوا بذلكء''' ونقل عن المازري: إذا . 
كان الغناء بآلة فإن كانت ذات أوتار . 
كالعود والطنبور فممتوع وكذلك المزمار, 
والظاغر عن بغض العلماء أن ذلك يلحق 
بالمحرمات . ونص محمد بن عبد الحكم 
على ان سماع العود ترد به الشهادة, إلا 
إن كان ذلك في عرس أو صنيع ليس معه 


شراب يسكر فإنه لايمنع من قبول 


الشهادة, وقيد ال حنفية رد شهادة المغني 
بأن يغني للناس بأجرة. !"ا 


و - الوقف على المغني: 
٠‏ - نص الحنابلة على أن الوقف 
معين متصف بذلك ويستحقه لو زال ذلك 
الوصف.!"' ويلغو شرط الواقف .مادام 
كذلك. وسائر المذاهب على عدم صح 
الوقف على جهة المعصية. 

(راجع مصطلح: وقف). 
(١)المدونة‏ 6/"ا6١ا‏ 
(؟) ابن عابدين 81/4" - 87" , مواهب الجليل ,١897/5‏ 


وجواهر الإكليل 777/7 
(9) شرح منتهى الإرادات 4512/7 


-1791/- 


00000000000 ا ل لل ل ا ا ل 2 


التغنى بالقرآن الكريم : 
١‏ - ذهب جمهور الفقهاء: إلى عدم 
جوازتلاوة القرآن الكريم أو الاستماع إليه 
بالترجيع والتلحين المفرط. 

أمّا تحسين الصوت بقراءة القرآن من 
غير مخالفة لأصول القراءة فهو مستحب 
واستماعه حسن. لقول رسول الله صلى 
الله عليه وسلم:«زينوا القسسرآن 
بأضوانى +( 

وتفصيل ذلك في (استماع ف 7) . 





» حديث: «زينوا القرآن بأصواتكم‎ )١( 
أخرجه أبو داود (؟68/1١) من حديث البراء بن عازب.‎ 
وأخرجه الدارقطني في الأفراد من حديث ابن عباس كما‎ 
وحسسسن أبن حجر‎ ,)015/1١1( في الفتع لابن حجر‎ 
أسئادة.‎ 


ا ا ا ا ا لا ا ااا ا 0 


التعريف: 

١‏ - العَنَم لفة: اسم جنس يطلق على 
الضأن والمعز. وقد تجمع على «أغنام» 
على معنى قطعانات من الغنم. ولا واحد 


للغنم من لفظها "١١‏ 


ولا يخرج المعنى الاصطلاحي عن 
المعنى اللغوي. قال الحسصكفي: الغتم 
مشتق من الغنيمة, لأنه ليس لها آلة 
الدفاع. فكانت غنيمة لكل طالب. !"ا 


الأحكام المتعلقة بالغنم: 

أ - الصلاة في مرابض الغنم: 

فى مرابض الغنم إذا أمنت النجاسة:!" 

فقد روي جابر بن سمرة - رضي الله عنه 

- أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه 

)١(‏ المصباح المنير. 

(7) الدر المختار ورد المحتارز 1١8/1‏ 

(؟) حاششية الطحطساوي عسلى مراقى الفلاح ص ١95‏ - 
7 ورد المحستار١/704,‏ المجموع ,15١- 1١50/9‏ 


وينة 


5 0-3 


ل 00 


وسلم: «أصلي فى مسرابض الغتم؟ 
قال:نعم.قال: أصلي فى مبارك الإبل؟ 
قال: حكن 

وعند الحنفية إنما تباح الصلاة في 
مرابض الغنم إذا كانت فوق السجادة في 
حالة الضرورة:أو إذا كان أصحاب الغنم 
ينظفون المرابض؛ فأبيحت الصلاة فيها 
لذلك.''' وقالوا: لاتكره الصلاة في 
مرابض الغنم إذا كان بعيدا من 
النجاسة. ”) 

وقال الشافعية: إذا صلى فى أعطان 
الإبل أو مراح الغنم وماس شيئا من 
أبوالها أو أبعارها أو غيرها من 
النجاسات بطلت صلاته » وإن بسط شيئا 
طاهرا وصلى عليه أو صلى فى مسوضع 
طاهر منه صحت صلاته.. لكن تكره فى 
أعطان الإبل ولاتكره فى صرابض الغنم, 
وليست الكراهة بسبب النجاسة؛ فإنهما 
سواء فى نجاسة البول والبعر. وإنما سبب 
كراهة أعطان الإبل هو مايخاف من 
نفارهاء بخلاف الغنم فإنها ذات 
١ 1‏ 


مسدب نسم م مك 
)١(‏ حديث : جابر بن سمرة: أن رجلاً سأل رسول الله صلى الله 


عليه وسلمد أصلي في مرايض الغنم.....» 


أخرجه مسلم (١/70؟)‏ 


١97 مراقى الفلاح ص‎ )١( 


6( رد المحتار "014/١‏ 
(4) المجموع ٠١1/87‏ 


2 ل ا ا 0 


وأعان المالكية الله <:ولق ماعن : 
فرش - بمربض غنم وبقر لطهارة زبلها!") 
وللتفصيل (ر: صلاة ف )٠١١6‏ 


ب - زكاة الغنم: 


" - زكاة الغنم واجبة بالسنة 
والإجماع ٠‏ أما السنة فما رواه أنس رضي 
الله عنه أن أنا بكر الصديق رضى الله 
عنه كتب له هذا الكتاب لما وجهه إلى 
البحرين: هذه فريضة الصدقة التي فرض 
رسول الله صلى الله عليه وسلم على 
المسلمين, والتي أمر الله بها رسوله. فمن 
سئلها من المسلمين على وجهها فليعطها. 
ومن سئل فوقها فلا يعط... «وفي 
صدقة الغنم في سائمتها إذا كانت أربعين 
إلى عشرين ومائة شاة: فإذا زادت على 


'عشرين ومائة إلى مائقين شاتان. فإذا 


زادت على مائتين إلى ثلاثمائة ففيها 
ثلاث. فإذا زادت على ثلاثمائة ففي كل 
مائة شاة؛ فإذا كانت سائمة الرجل ناقصة 
من أربعين شاة واحدة فليس فيها صدقة 
إلا أن يشاء ربها»'") ظ 
وأجمع العلماء على وجوب الزكاة 





554/١ الشرح الصغير‎ )١( 
(؟) حديث أنس : أن أبا بكر كتب له هذا الكتاب.‎ 


أخرجه البخاري (فتح الباري 717/7 18"). 


-17849- 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 


فيها ١١.‏ 
وللتفصيل (ر: زكاة ف ل/اة وما 
بعدها). 22 


ع - اتفق ا على وجَوْب القطع على 
من سرق الغنم من الأبنية المغلقة الأبواب 
المتصلة بالعمارة.(؟) 
واختلفوا في سرقة ة الغخم من المرعى: 
فذهب الحنفية والمالكية إلى أثة لاقطع 
في الغنم الراعية في حال رعيهاء سواء 
1 1 في 
كان معها راع أو لا. !"ا 
وبرى الشافعية وجوب القطع على من 
يسرق الغنم من المرعى , إذا كان الراعى 
على نشز من الارض يراها > جميعا و يبلغها 
سر (4) 
حو 
أما الحنابلة فلا يشترطون بلوح 
الصوتء ويكتفون بالنظر. حيث قالوا : 
وحرز الغنم في المرعى بالراعى ونظره 
)١(‏ العناية 07/7 , 06 . وحاشية العذري على شرح الرسالة 
-01١‏ 8" طالحلبي؛ والمجصوع 68/6" المغني 
؟/لاوة 
(؟) فتح القدير 765/4 ط الأميرية . والفتاوى الهندية 
4 ط الحلبي. وروضة الطالبين ,١117/٠١‏ وكشاف 
ل ا . 1 
ام 
() روضة الطالبين ١٠/4؟١‏ ؛ وأسنى المطالب 2/1 





ايع مو وأو ل العا ع واه ططق و وا ابره ع ع وا وو و موا ولع او عا 0-7 


إليها إذا كان الراعى يراها في الغالب, 
لأن العادة حرزها بذلك!١)‏ 

. وللتفصيل في أحوال حرر الغنم وسائر 
ا مواشي في الأبنية وغير الأبنية ر:(سرقة 
ف 787) 


5د - السلم في الغنم: 
ترط لجواز السلم في الغنم عند 

القائلين بجوازه في الحيوان - وهم 
المالكية والشافعية والحنابلة - ذكر 
ال 0) 
والنوع 

ويرى الحنفية عدم جواز السلم في 
الحيوان وغيره من العدديات المتفاوتة, 
لأنه لايمكن ضبطها بالوصفء إذ يبقى بعد 
بيان جنسها ونوعها وصفتها وقدرها 
جهالة فاحخشة مغضية الى المنازعة 
للتفاوت الفاحش بين حييبوان 
00 


والتفصيل في مصطلح ر:١‏ سلم ف١٠‏ 


.1١1//5 كشاف القناع‎ )١( 

(1) الدسوقي 7١8/‏ . والمنتقي 741/4. وروضة الطالبين 
.7١/4‏ والمغني ,"١17/4‏ 17" 

() بدائع الصنائع 504/0؟. وال سوط للسسرخسي 
ارلا 


هه ع 


اللي ااا 2 0 0 ا ا ل ل اح 0 


اه 
>« 


م 


-١‏ العْثم - بالضم - لغة: هو الفوز 
الع 

ولا يخسرج المعنى الاصطلاحي عن 
المعنى اللغوي . 


الحكم الإجمالي: 
؟ - من القواعد الفقهية قاعدة: «الغنم 
بالغرم » ومعناها: أن من ينال نفع شيء 
يتحمل ضرره. !"ا 

ودليل هذه القاعدة هو قول النبي صلى 
الله عليه وسلم:« لايغلق الرهن من صاحبه 
الذي فم غدمه وعلبه غرمه»'"ا قال 


الشافعي: ء 
ونة )١١‏ 


غنمه زيادته. وغرمه هلاكه 





. لسان العرب والمصباح المنير‎ )١( 

(1) مجلة الأحكام العدلية (مادة47) مع شرح 
الأناس تروع 14 

زفة حديثث: دلا يغلق الرهن من صاحبه. »٠ ٠‏ 
أخرجه الدار قطني (8/7") من حديث سعيد بن المسيب : 
مرسلاً وقال ابن حجر في التلخيص (75/7) : صحح أبو | 
داود والبزار والدار قطني إرساله 


اللا ل 7 ا ل احاح ل ا 00 


والتفصيل في مصطلح (رهن ف :)١9‏ 
" - ويندرج تحت هذه القاعدة جملة من 
الأحكام الفقهية: 

منها : الوقف إذا كان دارا فعمارته 
على من له السكنى, ٠‏ فإن امتنع من ذلك 
أو كان فقيرا أجرها الام وعمرها 
تأجرتها . وانما يعامل بذلك لأن منفعة 
السكنى له فعليه عمارتها. ‏ 2 

والتفصيل في مصطلح (وقف). 

ومنها: إذا احتاج المال المثسترك إلى 
التعمير ٠‏ يعمره أصحابه بالاشترا تراك على 
٠ 60‏ لأن منفعة كل منهم على 
قدو حا 


والتفصيل في مصطلح (جوار ف 507 
وحائط ف©2)6 








)١(‏ شرح السنة للبغوي و2ؤؤ2. 
زفة ينظر في تتبع هذه الفروع شرج مجلة الاحكام العدلية 
للأتاسى ومواد المجلة الخاصة بها ١/48؟‏ . 145؟ 


5 #و_- 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا اا ا لل ا ا ا 


التعريف: 
١‏ - الغنيمة والْفْمٍ والغنيم والغُنم بالضم 
في اللغة: الفيء, يقال: غنم الشيء 
غنما: فاز به, وغنم الغازي في الحرب : 
ظفر يمال في 1 

والغنيمة في الاصطلاح: اسم للمأخوذ 
من أهل الحرب على سبيل القهر والغلبة 
إما بحقيقة المنعة أو بدلالتها. وهي إذن 
الإمامء وهذا عند الحنفية.!"ا 

وعند الشافعية: هي اسم للمأخوذ من 


أهل الحرب الموجف عليها بالخيل والركاب ' 


شق 
لمن حضر من غني وفقير. 


الألفاظ ذات الصلة: 


أ- الفيء: 
” -الفيء : هو المال الحاصل للمسلمين 


(1) القاموس المحيط , ولسان العرب. والمعجم الوسيط.- 

(؟) بدائع الصنائع ,.١1١4/1‏ والبحسر الرائق شرح كنز 
الدقائقة/49. 

(") الأم غ/ة؟!١.‏ 


لوأف م ووو فم وموم ود وو و مرو ااال 


من أموال الكفار بغير قتال ولا إيجاف 
خيل ولا ركاب 0 1 

والفرق بين الغنيمة والفي»ء: 0 الغنيمة 
ما أخذ من أهل الحرب عنوة والحسرب 
قائمة, والفيء ماأخذ من أهل الحرب بغير 
قتال ولا إيجاف خيل. 

وثمة فرق آخر بين الغنيمة والفيء؛ هو 
أن الفيء لايخمس كما تخمس الغنيمة. 


ب - الجزية: 

* - الجسزية: اسم لما فل 1 
الذمة. فهو عام يشمل كل جزية؛ سواء 
أكان موجبها القهر والغلبة وفتح الأرض 
عنوة. أو عقد الذمة الذي ينشأً 
بالتراضي!") 

والغنيمة مخالفة للجزية؛ لأن الجزية. 
تؤخذ من غير قتال. والغنيمة لاتكون إلا 
في القتال. ش 

والتفصيل في (جزبة ف ١‏ و 0) 


ج - النفل: 
؛ - الل بالتحريك في اللغة: : الغنيمة, 


والجمع أنفال. 





)١(‏ بدائع الصنائع177/7؛ ومنح الجليل على مسختسصر 
خليل١/71/ءونهساية‏ المحستاج177/1, والمغني . 
2. وكشاف القناع ٠١١/7‏ 

(9) الفتاوى الهندية؟/54؟؛ وجواهر الإكليل؟075/1؟. 


ا 


لومملا ااا 


ومن معانيه في الاصطلاح: ماخصه 
الإمام لبعض الغزاة تحريضا لهم على 
القتال. وسمي نفلا لكونه زيادة على 
مايسهم لهم من الغنيية )١١‏ 

والفرق بين الغنيمة والنفل: أن النفل 
ينفرد به بعض الغافين من الغنيمة زيادة 
على أسهمهم لعمل قامواءبه نكاية 
بالعدو. أما الغنيمة فللجميع.' 


د - السلب : 
6 - السلب: مايأخذه المقاتل المسلم من 
قتيله الكافر في الحرب مما عليه من ثياب 
وآلات حرب. ومن مركوبه الذي يقاتل 
عليه. وما عليه من سرج ولجام. "ا 
والقرق بين البيلب والغيمة :أن اللب 
يكون زيادة على سهم المقاتل مما مع 
القتيل. 


الحكم التكليفي للغنيمة: 

١‏ - الغنيمة مشروعة أحلها الله تعالى 
لهذه الأمة. وحلها مختص بها . قال 
صلى الله عليه وسلم: «أعطيت خمسا لم 
يعطهن أحد قبلي...» وذكسر 


)١(‏ بدائع الصنائع للكاساني116/17١؛‏ وشرح المسير الكببيير 


200 للسرخسي 07/1 ومنح الجليل على مختصر خليل 


ااا 
)1١(‏ كشاف القناع 41/7. 
(") الروضة 51/4/5. 


بقول الله تعسالى :«واعلموا أنا غ 


وفوف فو مم ومو و مود واااو 


فيها:«وأحلت لي الغنائم» ١١‏ 

وكانت الغنيمة في أول الإسلام 
لرسول الله صلى الله عليه وسلم خاصة 
يصنع فيها مايشاء. ا 
من شي م فَأَنْ لله حُمِسَّهُ وللرسول ولذي 
القُربى واليتامى والمساكين وابن 
السبيل»''' فجعل خمسها مقسوما على 
هذه الأسهم الخمسة. وجعل أرئفة 
أخياسيا للغافين, لأن الله تعالى أضاف 
الغنيمة إلى الغافين في قوله: «غنمتم» 
وجعل الخمس لغيرهم. فدل ذلك على أن 
سائرها لوه ١؟)‏ 


مايعتبر من أموال الفنيمة 
ومالابيعتير : 

أ- الأموال المنقولة: 

* - يعد من الغنيمة ما أخذ من الحربي 
من أموال منقولة قهرا بقتالء لأنه مال 
أخذ في دار الحرب بقوة الجيش. فكل مال 
يصل إلى يد جيش المسلمين في دار 
الحرب باعتبار قوتهم فهو غنيمة؛ لاماأخذ 


)١(‏ حديث: «أعطبت خمسا لم يعطهن أحد قبلي...» 
أخرجه البخاري (فتح الباري )475/١‏ ومسلم (١/./ا"‏ 
)"١ -‏ من حجديث جابر بن عبد الله. 

(؟) سورة الأنفال/١2.‏ 

(1) روضة الطالبين 54/5 وكشاف القناع ٠//الاء‏ وأحكام 
القرآن للقرطبي 51/1". 


اد 


وأم مو وو قوفف ومو ووو مم دوو ووو ووو ووو ووم واااو 


من أمسوال أهل الذمة من جزية وخراج 
ونحوه. ولاماجلوا عنه وتركوه فزعاء 
ولاماأخذ منهم من من العشر إذا اتجروا إلينا 
ونحوه. !ا 


ب - الأرض : 

وهي على ثلاثة أضرب : 

أولا - مافتح عنوة : 

- اختلف الفقهاء د فى يع الأرضل لين 
فتحت عنوة؛ أو عدم قسمها: 


فذهب أبو حنيفة إلى أن الإمام مخير. 


بين أن يقسمها على المسلمين المقاتلين, 
أويضرب على أهلها الخراج ويقرها 
بايديهم. 

وذهب مالك إلى أنها لاتقسم. وتكون 
وقفا على المسلمين. 

وذهب الشافعي إلى قسمها بين 
المقاتلين كما يقسم المنقول. 
ٍ وروي عن أحمد مايوافق رأي كل من 
أبي حنيفة ومالك. 

والتفصيل في مصطلح (أرض ف 50 
82 


ثانيا - ماجلا أهلها عنها خوفا: 
4 - وهذه تصير وقفا بنفس الظهور 


- 7/8 وكشاف القناع‎ .١١74/ 4 شرح السير الكبير‎ )١( 
4١ 


لووم م فر ءءء ممم ممم نورت 
وفففو مور ءءء م ووو ءاولل دييةه 


ثالثا- ماصولحوا عليه من الأرض: 
-٠‏ وهو ضربان: 

أحدهما : أن يصالحهم الإمام أو نائبه 
على أن الأرض لنا ونقرها معهم بالخراج, 
فهذه الأرض تصير وقفا لش كنا لها 
عالت قبلها.. 
الأرض 7 ويضرب اخجها خراج يؤدونه 
عنها. وهذا الخراج في حكم الجزية. متى 
أسلموا سقط عنهم. ١١‏ 


ج - المال المأخوذ باتفاق: 
١‏ - مايؤخذ من فدية الأسارى غنيمة, 
لأنه صلى الله عليه وسلم قسم قداء 
أسارى بدر بين الغافين, ولأنه مال حصل 
بقوة الجيش أشبه بالسلاح. . 

وما أهداه الكفار لبعض الغانمين في 
دار الحرب فهو غنيمة للجيش.ء لأن ذلك 
فعل خوفا من الجيش. فيكون غنيمة, 
كما لو اخذه بغيرهاء فلو كانت الهدية 
بدارنا فهي لمن أهديت إليه. !"ا 


زر: مصطلح انان اق 6؟ د غ؟). 


)١(‏ كشافالقناع /914- 36, والأحكام السلطانية 
للماوردي/؟١.‏ 
(؟) كشاف القناع 97/7. 


أ و“ 


٠. 
000 الا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 2 0 2 ا را ل حا ل ل‎ 


د - السلب: 
١١‏ - السلب من الغنيمة, ولا اختلاف 
على تخميس الغنيمة, لكن اختلف في 
سلب القاتل. ٠‏ 

وأكثر أفل العلم على أنه 
لايخمس.ء لقول النبي صلى الله عليه 
وسلم : « من قَمَل قتيلا له عليه بينة 
قله 1 وهذا يقتضي أنه له كله 
ولو خسس لم يكن جميعهله. 
ولقول عمر رضي الله عنه: كنا لانخمس 
السلب !ا 

والتفصيل في مصطلح١‏ سلب ف7١)‏ 


ه - النفل: 
١*‏ - سبق تعريف النفل . واختلف 
الفقهاء فيما يكون منه النفل إذا كان من 
الغنيمة. فقيل: إنه يكون من أصل 
القيسة: از شن "اربعة احمانيها: آء 
خمسها أو خمس خمسها. 

والتفصيل في مصطلح! تنفيل ف 0). 


و - أموال البغاة: ا 
5 - اتفق الفقهاء على أن أموال البغاة 
لاتغنم ولا تقسم ولا يجوز اإتلافها ٠‏ وانما 





, حديث:«من قتل قتيلا له عليه بينة فله سلبه»‎ )١( 
)5/8 أخسرجه الب خساري (فستح البساري‎ 
من حديث أبي قتادة.‎ )١17/١/1(ملسمو‎ 

(؟) مغني المحتاج "/ة؟ . والمغني 2-85/5. 


6و لم6 


ترد إليهم بعد أن يتوبوا . 


والتفصيل في مصطلح ١‏ بغاة ف )١5‏ 


ز - أموال المسلمين إذا استردوها 
من الحربيين: 
6 - إذا استولى الحربيون على أموال 
للمسلمين وحازوها في بلادهم ثم استردها 
المسلمون . فهل تعتبر هذه الأموال غنيمة 
أم لا؟ وإذا وجد منها شيء بعينه عرف 
صاحبه. فهل يأخذه قبل القسمة وبعدها 
عيناً بدون بدل؟أم يدفع قيمته؟ 

ذهب جمهور الفقهاء إلى أن هذه 
الأموال تعتبر غنيمة. 

واتفق الفقهاء على أنه إذا وجد منها 
شيء بعينه عرف صاحبه فيأخذه عينا 
بدون بدل إذا كان ذلك قبل قسمة 
الغنعمة: اماابعن القسمة فباخذة مالكة 
بالقيمة بمن وقع في سهمه أو بثمنه الذي 
بيع به. وهذا ماذهب إليه الحنفية. وهو 
رواية عن أخمل: 

أما المالكية فقد ذهبوا إلى أن المال 
الذي يعرف صاحبه المسلم أو الذمي 
لايقسم أصلا . فإذا قسم لم تنفذ القسمة, 
ولربه اخذه بدون ثمن. 

والرواية الثانية عن أحمد : أنه إذا 


5, 6 


وفففو قفومو امورو او 


قسمت الغنيمة فلا حق للمسلم في ماله 
الذي وجد في الغنيمة بحال. 

وذهب الشافعية إلى أن هذا المال يجب 
رده إلى صاحبه المسلم قبل القسمة. فإن 
لم يعلم به حتى قسم دفع إلى من وقع في 
اله )١١‏ 1 


المحافظة على الغنيمة: 

- يجب على أمير الجيش المحافظة 
على الغنيمة:. فإن احتاج إلى من يقوم 
بحفظها باجر كان له ذلك. فإن استعمل 
لذلك من له سهم من المجاهدين أبيح له 
أخذ الأجرة على ذلك. ولم يسقط من 
فهو كعلف الدواب وإطعام السبي»؛ يجوز 
للإمام بذله. ويباح للأجير أخذ الأجرة 
علبه !"ا 


مكان قسمة الغنيمة: 


)١(‏ تبيين الحقائق /١1١5؟‏ وما بعدهاء وحاشية الدسوقي 
و 56 !. وبلفةالسالك 54/١‏ وما بعدهاء. 
والمهذب 4/7 1., والمغنى 21١/8‏ وما بعدها. 

(؟) كشاف القناع 7/١4؛‏ ومغني المحتاج .٠١1/8‏ 


و اا امعد قوع وو عه نوع ا« الأحامه وام لوا عاو واةوووعه 9946688 


إلى أن الغنيمة تقسم في دار الحرب, 
تعجيلا لمسرة الغافين, وذهابهم لأوطانهم» . 
ونكاية للعدو. 

وقيد المالكية هذا بما إذا أمنوا كثرة 
العدو وكان الغائمون جيشا 2, وأما إن 
كانوا سرية من الجيش, فلا يقتسمون 
حتى يعودوا إلى الجيش . 

ويكره تأخير التقسيم لبلد الإسلام بلا 
عذر عند الشافعية: فإنه صلى الله عليه 
وسلم لم برج من غرية نيهي مغنم إلا 

خمّسه وقسمه قبل أن يرجع 2 فقد قسم 

غنائم خيبن بخيبر. وغنائم أوطاس 

بأوطاس ٠‏ وغنائم بني المصطلق في 
نان رهم . )01( 

والتقسيم راجع عندهم إلى نه الإمام 
واجتهاده. فإذا رأى أن المسلمين أمنون 
من كر العدو عليهم فلا يؤخر القسمة عن 
الموضع الذي غنم فيه. وإن كانت بلاد 
الحرب او كان يخاف كرة العدو عليهم او 
كان منزله غير رافق بالمسلمين, تحول عنه 
إلى أرفق بهم منه وآمن لهم من عدوهم , 
ثم قسمه وإن كانت بلاد شرك'''. 
)١(‏ فتح الباري 8١/5‏ 1ط السلفية, ومنح الجليل على 

مختصر خليل 2/0/١‏ . وحاشية الدسوقي ١94/7‏ ,2 


والخرشي على مختصر خليل ١15/7‏ ؛ والمغني4/١27,‏ 
وكشاف القناع 247/7 والأم55/4. 


,١84/١؟ وفتح الباري‎ .٠١٠١/ شرح السير الكبير‎ )١( 
.355/4 والأم‎ 


5.ىات 


0 ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 


وانفرد الحنفية برأي في قسمة الغنائم, 
فجعلوا هذه القسمة ضربين: 
قسمة الحمل: وتكون في حالة ما إذا 


عزت الدواب ولم يجد الإمام حمولة؛ فإنه . 


يفرق الغنائم على الغزاة. فيحمل كل رجل 
على قدر نصيبه الى دار الإسلام, ثم 
يستردها منهم فيقسمها. 
:0 قسمة الملك: وهي لا تجوز في دار 
الحرب. 
وهذا الاختلاف مبني على أصل, وهو 
أن الملك هل يثبت في الغنائم في دار 
6 للغزاة؟ 
فعند الحنفية لايثبت الملك أصلا فيها. 
لمن كل ويه وله من واجنة :ولك يتقان 
سبب الملك فيها على ان تصير علة عند 
الإحراز بدار الإسلام. وهو تفسير حق 
كما أن ابدام ا عليه وسلم 
ال والقسمة بيع معنى 2« كن سكل 
1 
وعند غضيرالحنفية: الغنيمة تملك 
بالاستيلاء عليها في دار الحرب. لأنها 
)١(‏ حديث :«النهي عن بيع الغنيمة في دار الحرب» 
قال الزيلعي في نصب الراية :)4١4/7(‏ غريب جداء 
وقال ابن حجر في الدراية (؟1/١7١):‏ لم أجده. 


(1) بدائع الصنائع 1/؟؟7١.,‏ والبحر الرائق 81/8 - 84, 
وشرح السنير الكبير 1/8# 1 


لمي ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ل ل ا 0 


مال مباح. فملكت بالاستيلاء عليها 
كسائر المباحات؛ ومجرد الاستيلاء وإزالة 
أيدي الكفار عنها كاف . 

والدليل على تحقق الاستيلاء أن 
الاستيلاء عبارة عن إثبات اليد على 
المحل, وقد وجد ذلك حقبقة!١)‏ 


الأخذ من الغنيمة والانتفاع بها 
قبل القسمة وبعدها: 
6 - ذهب الحنفية والمالكية والحنابلة 
إلى أنه يجوز لشخص من المجاهدين 
الذين يسهم لهم من الغنيمة أن يأخذ منها 
إن كان محتاجا وإن لم يبلغ الضرورة 
المبيحة للميتة . وقيد الحنابلة ذلك بما إذا 
كان قبل جمع الغنيمة, أما إذا جمعت 
الغنائم. فلا يجوز لأحد الأخذ من الطعام 
أو العلف إلا للضرورة :!") 

فإن كان لايسهم له. ففي جواز أخذه 
وعدمه قولان عند المالكية. م 

ويجوز للمجاهد الذي يسهم له أن يأخذ 
نعلا وحزاما وإبرة وطعاما وعلفا لدابته, . 
فإن أخذ نعماء أي إبلا وبقرا وغنماء ذكاه 
وأكل لحمه ورد جلده للغنيمة إن لم يحتج 
له 
)١(‏ الأم 57/46, وكشاف القناع 417/1 


(؟) المغني 260/4 , وبدائع الصنائع /ا/77١, ١554‏ 
(5) منح الجليل 770/١‏ . 


لاو ات 


لقف قفوم م موا واااو 


#ويعرة أوبياحة كل مناكان فاكولة. 
والانتفاع به لنفسه ودابته. لأن الحاجة إلى 


الانتفاع بهذه الأشياء قبل الإحراز بدار 


الإسلام قائمة. 
ويرد الآخذ للغنيمة مافضل عن حاجته 


من جميع ماأخذه وإن كشر . أي زادت ‏ 


قيمته عن درهم, ومفهومه أن اليسير وهو 
.. مايساوي درهما لايجب رده إليها.ء وان 
تعذر رد ماوجب رده تصدق به كله بلا 
تخميس.!'' وفي المقابل إذا أعطى 
صاحب المقاسم قوما بعض حصصهم من 
الغنيمة على الحزر والظن. ثم تبين مسن 
القسمة ان حصتهم كانت اكثر مما اخذوا, 
فإن الباقي يرد إليهم ,أو يكون بمنزلة 
اللقطة إن كانوا قد ذهبوا !"ا 

ولو أخذ جندي شيئا من طعام الغنيمة 
فأهداه إلى تاجر في العسكر لايريد 
القتال. لم يستحب للتاجر أن يأكل ذلك, 
لأن التناول منه مباح للجندي. وذلك 
لايتعدى إلى الإهداء”") 

وما سوى المأكول والمشروب والعلف 
والحطب لا ينبغي أن ينتفعوا به. لأن حق 


)١(‏ منح الجليل .!/7١/١‏ والشرح الكبير للدردير بهامش 


حاشية الدسوقي ١9/8/15‏ . 

(؟) شرح السسير الكيير 2125714 ؛, ورمغني 
المحتاج 717١/2‏ -99؟. 

() شرح السير الكبير .١١415/4‏ 


ا ا 00 


الغافين متعلق به. وفي الانتفاع به إيطال 
حقهم, إلا إذا احتاج إلى استعمال شيء 
من السلاح أو الدواب أو الشياب. فلا 
بأس باستعماله .ثم يرده إلى الغنيمة, لأن 
هذا موضع الضرورة أيضاء لكن الثابت 
بالضرورة لايتعدى محل الضرورة. حتى 
انه لو أراد أن يستعمل شيئا من ذلك 
وقاية لسلاحه ودوابه وثيابه وصيانة لها. 
فلا ينبغي له ذلك. لانعدام تحقق 
الضرورة. 

ولا ينتفع بالغتيسمة إلا الغافون 
أنفسهم, فلا يجوز للتجار أن يأكلوا شيئا 
من الغنيمة إلا بشمن.'١!‏ ظ 

وقد قيد جواز الانتفاع بالغنيمة بما إذا 
لم ينههم الإمام عن الانتفاع بالمأكول أو 
المشروب, اما إذا نهاهم عنه فلا يباح لهم 
الانتتفاع به. فعن رافع رضي الله عنه 
قال: «كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم 
بذي الحليفة. فاصاب الناس جوع.ء واصبنا 
إبيلا وغنماء وكان النبى صلى الله عليه 
وسلم في أخريات الناس: فعجلوا فتصيوا 
القدور. فأمر بالقدور فأكفئت, ثم 
قسم».'"' وأمره صلى الله عليه وسلم 
بإكفاء القدور مشعر بكراهة ماصنعوا من 
)١(‏ بدائع الصنائع 6/9؟١:‏ والبحر الرائق 85/8. 000 


(؟) حديث رافع: «كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم بذي 
الحليفة...» 
أخرجه البخاري( فتح الباري .)١184/5‏ 


فافف وروم ووو وم مم و ووم ااا ااا 


الذبح بغير إذن.""' 


وأما إذا نهاهم الإمام ثم اضطروا إليه 
جاز لهم أكله. لأن الإمام إذ ذاك عاص 
فلا يلتفت إليه. 

وإذا:قسسمت الغنيمة أو ببعت» فليسن 
لأحد أن يأخذ من الطعام أو العلف 
شيئًا بدون إذن من وقع في سهمه. وإن 
فعل ذلك كان ضامنا له بمنزلة سائر 
أملاكه. 


بيع الغنائم في دار الحرب: 
9 - ذهب الحنفية إلى أنه لاينبغي 
للغافين ان يبيعوا شيئا من الطعام والعلف 
وغير ذلك مما يباح الانتفاع به بذهب ولا 
فضة ولا عروض. لأن إطلاق الانتفاع 
وإسقاط اعتبار الحقوق وإلحاقها بالعدم 
للضرورة؛ ولا ضرورة في البيعء ولأن 
محل البيع هو المال المملوك, وهذا ليس 
بمال مملوك. لأن الإحراز بالدار شرط ثبوت 
الملك ولم يوجد. 

فإنباعرجلشيئا رد الثمن إلى 
الغنيمة. لأن الثشمن بدل مال تعلق به 
حق الغانمين2. فكان مرردودا إلى 

| المغنم. !"ا 


وذهب المالكية في هذه المسألة إلى 


.157/١؟ فتح الباري‎ )١( 
.١؟4/1 (؟) بدائع الصنائع‎ 


اا 0 00 0 اا 1 1 ل 1 ا 20011 


قولين : 1 
القول الأول لسحنون, وهو: أنه ينبغي 
للإمام أن يبيع الغنائم في دار الحرب 
ليقسم أثمانها خمسة أقسام: أربعة 
للجيش وخمس لبيت المال . . 

والقول الثاني لمحمد بن الموازء وهو: 
أن الإمام مخيّر في بيعها في دار الحرب 


أو قسم الأعيان. وهذا كله إن أمكن 


البيع في دار الحرب . بأن وجد مشتر 
يبشتري بالقيمة لابالغبن. وبحث في 
بيعها ببلد الحرب بأنه ضياع لرخصها, 
وأجيب بأن ذلك يرجع للغافين لأنهم 
المشترون. 

أما إذا لم يمكن البيع في بلد الحرب. 
فيتعين على الإمام أن يقسمها قسمة 
الأعيان. 

ويجوز عند الشافعية لأحد الغانمين بيع 

وذهب الحنابلة إلى ان للإمام البيع من 
الغنيمة قبل القسمة لمصلحة . لأن ولايته 
ثابتة عليه وسواء أكان البيع للغامين أم 
غيرهم, على انه لايجوز للإامام أو أمير 
الجيش أن يشتري من مغنم المسلمين 
شيئاء لأنه يحابي, ولأن عمر رضي الله 
عنه رد مااشتراه ابنه في غزوة جلولاء 
لكن إذا قوم أصحاب المغانم شيئا 
معروفاء فقالوا في جلود الماعز بكذا, 


5-7-7 


ا حا ا 000 


والخرفان بكذا. فيجوز أخذه بتلك 
لقني 7 


السرقة من الغنيمة والغلول: 
٠‏ - الأخذ من الغنيمة بعد حوزها 
سرقة؛ والأخذ منها قبل حوزها غلول'''. 
فعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما 
قال: كان على ثقل النبي صلى الله عليه 
وسلم رجل يقال له (كركرة). فمات؛ فقال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم:« هو في 
النار » فذهبوا ينظرون إليه فوجدوا عباءة 
قن علب 

د عن عارك ب لقوله تعالى: 
«ومن يَعْلُلَ يأت با عل يوم م القيامة4!*. 

ا ا سححق 
منهاإذا كان الأمير جائراً لا يقسم قسمة 
شرعية., فإنه يجوز إن أمن على 
تسيو : 

وينظر تفصيل ذلك في مصطلح 
(غلول). 


, 68/١ حائشية الدسوقي ؟/194. ومنح الجليل‎ )١( 
والقليوبي وعميرة ؟/١5؟.: وكشاف القناع51/7.‎ 

(؟) منح الجليل١/ ,!/١ ١‏ وفتح الباري .١417/5‏ 

() حديث : عبد الله بن عمرو: «كان على ثقل النبي صلى 
الله عليه وسلم رجل يقال له : كركرة... » 
أخرجه البخاري ( فتح الباري :.)١41/5‏ 

(4) سورة آل عمران/ ١5١‏ 

(0 )منح الجليل١/9١/,‏ والشرح الكبير مع الدسوقي؟/79١‏ 


0 ا 1 ا ا ا 0 


التنفيل من الغنيمة للتعريض على 
القتال: 
١‏ - لاخلاف أن التنفيل جائز قبل 
الإصابة للتحريض على القتال؛ فإن الإمام 
ماود بالتحريض؛ قال تعالى:١يأيها‏ 
النبي حَرض المؤمنين على القتال»!''. 
وقال: «وحرض المؤمنين». !"ا 

وتفصيل ذلك في مصطلح( تتفل 
ف"). 


حق الغائب عن القتال لمصلحة في 
الغنيمة: 

71 - يعطي الأمير لمن بعثه لمصلحة, 
كرسول وجاسوس ودليل وشبههم وإن 
لم يشهدواء ولمن خلفه الأمير في بلاد 
العدو. فكل هؤلاء يسهم لهم لأنهم في 
مصلحة الجيش. وهم أولى بالإسهام 
من شهد ولم يقاتل.'' ولو أن قائداً 
فرق جنوده ني وجهين, فغنمت إحدى 
الفرقتين ولم تغنم الأخرى, أو بعث سريّة 
من عسكرء 9 خرجت هي» فغنمت في 


بلاد العدو ولم يغثم العسكر. أو غنم 


العسكر ولم تغنم السرية, 0 
واحد من الفريقين صاحبه. لأنه جيش 
)١(‏ سورة الأتفال / 56. 


(؟) سورة النساء/ 814 
() كشاف القناع /87: ومنح الجليل .747/١‏ 


:1م 


والمو وم دوو 


انون 30 
ف5) 


شروط استحقاق الغنيمة: 
:19" - يستحق الغنيمة من اجتمعت فيه 
الشروط التالية: 
أولا : أن يكون المستحق صحيحا أي 
من أهل القتال. وإن كان يسهم للمريض 
الذي شهد ابتداء القتال صحيحا ثم مرض 
واستمر يقاتل. ولم يمنعه مرضه من 
أشل أو أعمى له رأي. 

وكذلك من منعه الشرع من الجهاد لدين 
عليه او منعه ابواة منه فحضرء فيسهم 
له لتعين الجهاد بحضوره. أي لصيرورة 
الجهاد فرض عين بحضوره؛ فلا يتوقف 
على الإذن . 

ثانيا: أن يدخل دار الحرب على قصد 
القتال. سواء قاتل أو لم يقاتل؛ لأن 
الجهاد والقتال إرهاب للعدوء. وهذا كما 
يحصل بمباشرة القتل يحصل بثبات القدم 
في صف القتال ردا للمقاتلة. خشية كر 


العدو عليهم. 


.١45 - ١540/5 الأم 4/ ١لاء ونهاية المحتاج‎ )١( 


فووو ف فو فووا الوه 


وكذلك إذا حضر بنية أخرى وقاتل, 
لقول أبي بكر وعمر رضي الله عنهما: إفا 
الغنيمة لمن شهد الوقعة . ولا مخالف 
لهما من الصحابة؛ لأن في شهود القتال 
تكثير سواد المسلمين ٠‏ فعلم أنه لو هرب 
اسير من كفار فحضر بنية خلاص نفسه 
دون القتال لم يستحق إلا إن قاتل . 

ولا شىء لمن حضر بعد انقضاء القتال 
وعساوة المال» امنا من عضر قبل باز 
المال وبعد انقضاء القتال. فيعطى- عند 
الحنفية وفي قول للشافعية - للحوقه قبل 
قام الاستيلاء, والأصح عند الشافعية 


المنع, لأنه لم يشهد شيئا من الوقعة . 


ولو مات بعد انقضاء القتال وقبل 
الحيازة يعطى على الأصح عند الشافعية 
والحنابلة. لوجود المقتضي للتمليك وهو 
انقضاء القتال . والقول الثانى عند 
الشافعية: لأيعطن: ينا على أنبا غلك 
بالانقضاء مع الحيازة. وهو قول الحنفية. 
ولو مات في أثناء القتال قبل حيازة 


شيءء فلا شيء له عند ا حنفية. وهو 


المذهب عند الشافعية. 

اما الأحي لسياسة التؤافة حتفل 
الأمتعة. والتاجر والمحترف فيسهم لهم 
إذا قاتلوا ؛ لشهود الوقعة وقتالهم في 
الأظهر عند الشافعية , والقول الثانى 
للشافعية: أنه لايسهم لهم. لأنهم له 


- #”0١- 


وم موف مو يالا يللاي دوروو و 


يقصدوا الجهاد. 

ثالثا: أن يكون ذكراء فلا يسهم 
للأنثى ولو قاتلت .0 

رابعا: أن يكون مسلماء فلا يسهم 
لكافر ولو قاتل. 

خامسا: أن يكون حراء فلا يسهم 
لعبد ولو قاتل. 

سادسا: : أن يكون عاقلا بالغا. فلا 
سه لعترة أو لقو )0 

وبرضخ لمن سبق بحسب رأي الإمام . 

وتفصيل ذلك في مصطلح ارضخ 


فه- 5) 


قسمة الغنيمة: 
4 - يبدا الإمام في القسمة بالأسلاب 
فيدفعها إلى أهلها.ء لأن القاتل يستحقها 
غير مخمسة:؛ فإن كان في الغنيمة مال 
ش لمسلم أو ذمي دفع إليه. لأ تشاحية 
متعين. 
ثم يبدأ بمؤنة الغنيمة؛ من أجرة نقال 
وعقسال: وحافظ مخزن وحاسب. لانه من 
مصلحة الغنيمة. وإعطاء جِعل من دله 
على مصلحة كطريق أو قلعة. 
6“ - م يجعلها خمسة أقسام 
متساوية: 
)١(‏ البدائع 5 ومنح الجليل 225», وحاشية 
الدسوقي 5« افنهاية المحتاج ١55/5‏ ., والإقناع في 


حل ألفساظ أبي شجاع .108/١‏ والمفني لابن 
قدامة2548/4 . 255 , وكشاف القناع 81/7. 


ا ا ا 0 0 0 1 1 1 11 111 1 1 111 ااا ااا ااا ااا 0ك 


الخمس الأول يقسم على خمسة أسهم: 


:سهم لله تعالى, وسهم للنبي صلى الله . 


عليه وسلم . وسهم لذوي القربى رضي 
الله عنهم » وسهم لليتامى, وسهم لأبناء 
السبيل. 
وتفصيل ذلك مده 
(خمس/-15١).‏ 
أما الأخماس الأربعة فتوزع كما يلي: 
ذهب جمهور الفقهاء إلى أن المقاتل إذا 
كان راجلا فله سهم واحد. وإن كان فارسا 
فله ثلاثة أسهم : سسهم له وسهمان 
لفزييه !'١‏ وذلك ذا ووى ابن عتضر :رضي 
الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم 
«وجعل للفسرس سهمين ولصاحبه 
7 
وعند ابي حنيفة يبسهم للفارس 
بسهمين: سهم له وسهم لفرسه. لانه 
لايجعل سهم الفرس افضل من سهم 
الرجل المسلم. لأن الفرس لايقاتل بدون 
وكذلك مؤنة الرجل قد تزداد على مؤنة 
الفر, إشيف 
اسن ٠.‏ 
)١(‏ بدائع الصنائع ,١171/1‏ والشرح الكبير للدردير بهامش 
حاشيةالدسوقي ؟/199., والأم 4« والمغني 
25/6 
(؟) حديث: «أن النبي صلى الله عليه وسلم جبعل للفرس 
سهمين. .. » ٌ 
أخرجهالبخاري ( نتحالباري 51/5), 
ومسلم(17817/1) 


(") بدائع الصنائع ,١171/1‏ والبحر الرائق 0 /48. وشسرح 


السير الكبير 448/7. 


17م 


لل ل اا لح احاح حا ل لل ل ا ا 000 


ولقد تعارضت روايات الأخبار في 
لكان قوري ف يعضدها أله على الله 
عليه وسلم « قسم للفارس سهمين» 0 
وفي 5 ند « قسم له ثلاثة 
أسهم» ١!‏ 
.وإذا شهد الفارس القتال بفرس صحيح, 
ثم مرض هذا الفرس مرضا يرجى برؤه 
منه؛ فإنه يسهم له. ووجه ذلك انه شهد 
القتال على حالة يرجى برؤه ويتسرقب 
الانتفاع به. وهذا قول مالك. وفي قول 
أشهب وابن نافع أنه لاب له. لأنه 
لايمكن القتال عليه, فأشبه الكبير: !") 
وقال المالكية: يسهم لفرس محبس. 
وميماه للشائل عليه لا للحيس: نولا في 
مصالحه كعلف ونحوه., ولفرس 
مغصوب. وسهمه للمقاتل عليه إن 
غصب من الغنيمة فقاتل به في غنيمة 
أشرى: قله أجرته للجيش, أو غصبه 
من غير الجيش ٠‏ بأن غصبه من آحاد 
المسلمين. وسهماه للغاصب. ولربه أجرة 





)١(‏ حديث: أن النبي صلى الله عليه وسلم «قسم للفارس 
سهمين » 
أخرجه أبو داود(78/7١)‏ من حديث مجمع بن جارية, 
وضعف إسناده ابن حجر في الفتح (58/5) 
وحديث اد لاني سي اللاعليه نام ٠»‏ « قسم للفارس 
ثلاثة أسهم» 
أخرجه أبو داود )١74/1(‏ من حديث أبي عمرة . وفي 
إسناده جهالة . 

(")منح الجليل١/480/؛‏ والمخرشي ١4/7‏ 


اللا 22 ا ا ا ا ا ااا ا ا ا ا ا ا اا 0ك 


)١١ المغل‎ 

ولا يسهم لفرس افق - أي 
مهزول-,. ولا مالانفع فيه كالهرم 
والكبيرء ولا لبعير وغيره كالفيل والبغل 
والحمار. لأنها لاتصلح للحرب صلاحية 
الخيل. ولكن يرضح لها عند الشافعية, 
ويفاوت بينها بحسب النفع, ٠‏ فيكون رضخ 
الفيل أكثر من رضخ البغل. ورضخ البغل 
أكثر من رضح الحمار. 

ولقد كان مع رسول الله صلى الله عليه 
وسلم يوم بدر سبعون بعيراء فلم يعلم 
أنهم أسهموا لغير الخيل, لأن غ غير الخيل 
لابلحق بها في التأثير في الحرب, ولا 
يصلح للكر والفر. !"ا 

ولايسسهم لأكثر من فرس واحد عند 
المالكية والشافعية, وهو قول أبي 
حنيفة ومحمد وزفر, لأن الإسهام للخيل 
في الأصل ثبت على مخالفة القياس, 
إلا ان الشرع ورد به لفرس واحد, 
فالزيادة على ذلك ترد إلى أصل 
القياس. ا 

. وعند الحنابلة. وهو قول أبي يوسف 
يسهم لفرسين, لأن الغازى تقع الحاجة له 
الى ارسي يركب أحدهما وحتض ادر 





.. ١95/9 الشرح الكبير‎ )١( 
ونهاية‎ .1١8/7 (؟) الإقناع في حل ألفساظ أبي شجاع‎ 
7819/5 وما بعدها . وروضة الطالبين‎ ١87/7 المحتاج‎ 

وما بعدهاء وكشاف القناع 41/7 - 84. 


11م 


وافاوف ووم موف مر وهم ع اعون ودووة 


حتى إذا أعيا المركوب عن الكر والفر 
حول إلى الجنيبة؛ ولما روى الأوزاعي أن 
النبي صلى الله عليه وسلم كان يسهم 
للخيل, وكان لايسهم للرجل فوق فرسين 
وإن كان معه عشرة أفراس. ١١‏ 

وإن غنزا اثنان على فرس مشترك 
نينا 


الفارس واستخدامه للفرس: 
5 - قال الحنفية: لو خرج المسلمون إلى 
باب المدينة وقاتلوا العدو رجالة 0 وقد 
سرجوا خيولهم في منازلهم. لم يضرب 
لهم إلا ببسهم الرجالة؛ لأنهم ماقاتلوا 
فإسراج الفرس ليس من عمل القتال في 
شي ء. 
وإن كانوا خرجوا من منازلهم على 
الخيل ثم نزلوا في المعركة وقاتلوا رجالة 
استحقوا سهم الفرسان, لانهم شهدوا 
الوقعة فرساناء وانما ترجلوا لضيق المكان 
أو لزيادة جد منهم في القتال. فلا 
)١(‏ حديث الأوزاعي: أن النبي صلى الله عليه وسلم « كان 
أوردة ابن حجر في التلخيص )١١7/17(‏ وقتال: رواه 
سعيد بن منصور . وهو معضل . 
(؟) البدائع 1/1؟1: والدسوقي 19/5 . والإقناع 


75:» ونهاية المحتاج ١141/5‏ . وكشاف القناع 
#ارلامى ؤم 


قد وه ممع وع وا اق موا فو عه ع هاه انهه ووه ااام ةملوع اع فوع دعوو 


يحرمون به سهم الفرسان.!١!‏ ظ 

وذكر المالكية أن المعتبر في كون 
الفارس فارسا أن يكون معه فرس عند 
مشاهدة القعال ولو أوجف راجلاء ولذا 
يسهم للفرس وإن كان القتال بسفينة؛ لأن 
المقصود من حمل الخيل في الجهاد إرهاب 
العدو''', لقوله تعالى: #ترهبون به عدو 
الله وعديكه»!" 

وقال الشافعية: ويسهم كذلك للفارس 
بسهم فارس إذا حضر شيئًا من الحرب 
فارسا قبل أن تنقطع الحربء فاما إن كان 
فارسا إذا دخل بلاد العدوء. او كان فارسا 
بعد انقطاع الحرب وقبل جمع الغنيمة؛ فلا 
يسهم له بسهم فارسء وقال البعض: إذا 
دخل بلاد العدو فارسا ثم مات فرسه. 
أسهم له سهم ارس 1 

وقال الحنابلة: من دخل دار الحرب 
راجلاء ثم ملك فرسا أو استعاره أو 
استاجره وشهد به الوقعة. فله سهم فارس 
ولو صار بعد الوقعة راجلا . لآن العبرة 
باستحقاق سهم الفرس أن يشهد به 
الوقعة, لا حال دخول الحربء ولا مابعد 





1 .919/8 شرح السير الكبير‎ )١( 
والخسرشي على مسخستسصسر‎ , 740/١ (؟) منح الجليل‎ 
خليل172/9.‎ 
5. سورة الأنفال/‎ )"( 
ط . دار ا معرفة للطباعة والنشر .ونهاية‎ ١4/4 الأم‎ )4( 
.١2ا//5جاتحملا‎ 


عومد 


وففمف وم فوم ف فقو وموم وير وو ووو ووم د ووم وو ااا 


الوقعة. 

وإن دخل دار الحرب فارساء ثم حضر 
الوقعة راجلا حتى فرغت الحرب لموت 
فرسه أو شروده أو غير ذلك, فله سهم 
راعل وتان اقاريا يه الرقعة. 
اعتبارا بحال شهودها )١‏ : 


الرضخ من الغنيمة: 


/ا؟ - الرضخ دون سهم يجتهد الإمام في 


قدره!؟ا ولا يبلغ برضخ الرجل ‏ سهم 
راجل, ولا الفارس سهم فارس.2 لان 
السهم اكمل من الرضخ. فلم يبلغ به إليه. 
كما لايبلغ بالتعزير الحد”". 


أصحاب الرضخ: 
8- الأصل أن من يلزمه القتال وشارك 
فيه يسهم له لأنه من أهله, وأن من 
لايلزمه القتال في غير حالة الضرورة 
لايسهم له إلا أنه يرضخ له حسب مايراه 
الإمام تحريضا على القشال. مع إظهار 
اتحطائل زرا 

وأصحاب الرضخ من يلي: 


)١(‏ كشاف القناع */رةم. 

(؟)ابن عابدين 9/هة17؟, والشرح الصغير ؟5959/1.: ونهاية 
المحتاج كر ١‏ . 

(!) كشاف القناع ام 

(4) الاختيار لتعليل المختار ,١"١ ,١./45‏ والهداية مع 
البناية ١/6‏ "لا , #اثلالا, 


ااا ا ا ااا لل ل ا ااا ااا اا 0 


أ- الصبي: 
89 - ذهب الحنفية والشافعية والحنابلة 
واللما لكية في قول. والشوري والليث 
وابو ثور إلى ان الصبي يرضخ ولا 
يسهم له. لما روى سعيد بن المسيب 
«كان الصبيان يحذون من الغنيمة إذا 
حضوا الغزو» والمجنون وا معتوه 

وفي اط عند المالكية أن 5 يسسهم 
له إن أطاق القتال وأجادة الإمام وقاتل 
0 والا فلاء لاخر 0 وشهره 
نلف 55 

وقال لأوزاعي: يسسهم للصبي. لأن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم «اسهم 
للصبيان بخيبر» "ا واسهم ائمة المسلمين 
لكل مولود ولد في أرض الحربء. وروى 
الجموزجاني بإسناد عن الوضين بن عطاء 
قال :حدثتنى جدتى قالت: كنت مع حبيب 
ابن مسلمة. وكان يسهم لأمهات الأولاد 


3 لما في بطونهن. !“ا 


)١(‏ ابن عابدين 218/7 , والبناية 77١/8‏ , ونهاية المحتاج 
 .. 51‏ والمغني 4١5/48‏ , والقوانين الفقهية ص 
١.4‏ ط دار الكتاب العربي. 

(؟) الشرح الصغير ؟/98؟ ط دار المعارف بمصر. 

(1) قول الأوزاعي:« أسهم رسول الله صلى الله عليه وسلم 
للصبيان بخيبر » 
أخرجه الترمذي )١75/4(‏ 

(4) المغني 24١ - 4١7/4‏ , والبناية 7/8"ا,. 


-16م- 


لفوف ووو و ور هموما دوووووه 


ب - المرأة: 
3٠‏ - ذهب الحنفية والشافعية والحنابلة 
والمالكية في القول المقابل للمشهورء 
وستعييد بن النسيب: والتبوري والليث 
وإسحاق إلى ان المراة تعطى الرضخ 
ولابسهم لها لما ورد أن نجدة بن عامر 
الحسروري سأل ابن عباس رضي الله 
عنهما: دهل كان رسول الله صلى الله 


عليه وسلم يغزو بالنساء؟ وهل كان. 


يضرب لهن بسهم؟ فأجابه: قد كان يغزو 
بهن؛. فيداوين الجرحى؛ ويحذين من 
الغنيمة, وأما بسهم فلم يضرب لهن» 
وفي رواية:«وقد كان يرضخ لهن2!١‏ 
ولأن المرأة ليست من أهل القتالء فلم 


يسهم لها كالصبي.!"ا 
والخنثى المشكل يرضخ له مشل المرأة 
مالم تبن ذكورته. !"ا 


وقال المالكية على المشهور: كما 
لايسهم للمرأة لايرضخ لها ولو 
قاتلت. )ع 


)١(‏ حديث أن نجدة بن عامر الحروري سأل ابن عباس: «هل 
كان... » 
أخرجه مسلم (644/1١)وأبو‏ داود(7/١17١)‏ والرواية 
الأخرى له . 

(؟) البناية /"١/8‏ . وابن عابدين 770/7, وروضة 
الطالبين ,7١/5‏ ونهاية المحتاج ١98/5‏ . والمغني 
١١ ١٠4‏ 4. والقوانين الفقهية ص .١48‏ 

(؟) نهاية المحتاج ١448/5‏ . وكشاف القناع 8/7/,. 

(4) حاشية الصاوي على الشرح الصغير ١/94؟‏ - 89؟. 


0 0 0 0 ل لالالا 2001 


وقال الأوزاعي: يسسهم للمرأة لما روى 
حشرج بن زياد عن جدته أنها حضرت 
فتح خيبر قالت:« فأسهم لنا رسول الله 
ضلى الله عليسة وسلة< كتننا أنتهن 
للرجال»١١)‏ 

وأسهم أبو موسى في غزوة تستر 
لنسوة معه., وقال أبو بكر بن أبي مريم: 
أسهمن النساء يوم اليرموك.!') 


جَ - العبد: 

”١‏ - ذهب الحنفية والشافعية والحنابلة 
والمالكية في قول. وسعيد بن المسيب 
والشوري والليث وإسحاق, إلى أن العبيد 


لايسسهم لهم ولكن يرضخ لهم حسب 


مايراه الإمام إذا قاتلوا, وروي ذلك عن 


ابن عباس رضي الله عنهماء!'' واحتجوا 
بما ورد عن عمير مولى أبي اللحم 
قال:«شهدت خيبر مع سادتي, فكلموا 
في رسول الله صلى الله عليه وسلم 
وكلموه أني مملوك. فأمر لي بشيء من 


)١(‏ حديث حشرج بن زياد عن جدته « أنها حضرت غزوة 
خيير +6..» 
أخغرجه أبو داود(/170: )171١‏ وضعف إسناده 
الخطابي في معالم السئن (؟17/1.؟) 

(1) البناية 737/8 , والمغني .5١١/4‏ 

(؟) البناية ,١/8‏ وبدائع الصنائع 5/17؟1١.‏ ونهاية 
المحتاج :.١1448/5‏ والمغني 4٠١/4‏ وشرح الزركشي 
.٠ 5‏ والقوانين الفقهية ص ١48‏ . 


عداعد 


ااا ا ا ا الل ل ل ا ا 0 


خرثي المتاع» 3 ظ 

ولا يشترط الحنفية والشافعية لإعطاء 
الرضخ للعبد إذن السيد . فيعطى له 
الرضخ إذا حضر الوقعة وإن لم يأذن 
سن (؟ا) 

وذهب الحنابلة إلى أنه إذا غزا العبد 
بغير إذن سيده لم يرضخ له ولا لفرسه 
لعصيائه 5) 

ويرى المالكية على المشهور أنه 
لايرضخ للعبيد كما لايسهم لهم.!*ا 


و- الذمي: 

"١‏ - ذهب الحنفية والشافعية وأحمد في 
قول إلى أن الذمي يرضخ له إذا باشر 
القتال ولايسهم له ؛لأن السهم للغزاة 
والكافر ليس بغاز . فإن الغزو عبادة 


والكافر ليس من أهلهاء وأما الرضخ . 


فلتحريضهم على الإعانة إذا احتاج 
المسلفوة إليهم. !ذا 


)١(‏ حديث عسير مولى آبي اللحم: ه شهدت خيبر مع 
ساد تي .. » 
أخرجه الترمذي (17/4؟١)‏ وقال: حديث حسن صحيح. 

)0 ابن عابدين 7186/1 , ونهاية المحتاج كلخ .١‏ 

() كشاف القناع 417/79. 

(4) القوانين الفمقهية ص ١45 - ١48‏ طدار الكتاب 
العربي؛ وحاشية الصاوي مع الشرح الصغير 798/١‏ - 
والزرقاني .١7١/9‏ 

(6) ابن عسابدين 78/7 , والفتاوى الهندية 5١4/١‏ , 
والمبسسوط 158/٠١‏ , ونهاية المحتاج ١48/5‏ , 
والمغني// 4١4‏ 





للا ا ب ل ا ا ا ا ل 000 


وصرح الشافعية بأنه إن حضر الذمي 
بغير إذن الإمام لم يستحق شيئا 
على الصحيح: بل يعزره الإمام آنذاك. 
ويلحق بالذمي المعاهد والمؤمنٍ والحربي إن 
جازت الاستعانة بهم, وأذن الإمام 

(1) 

00 محمد بن الحسن الشيباني: لو 
كان في العسكر قوم مستأمنون. فإن 
كانوا دخلوا بإذن الإمام فهم بمنزلة أهل 
الذمة في استحقاق الرضخ واستحقاق 
النفل إذا قاتلواء وإن كانوا دخلوا بغير 
إذن الإمام فلاشيء لهم بما يصيبون من 
السلب ولا من غيرمه. بل ذلك كله 
للمسلمين. قال الخصاف: لأن هذا 
الاستحقاق من المرافق الشرعية لمن هو من 
أهل دارنا ٠‏ فلا يشبت في حق من ليس 
من أهل دارنا . إلا أن يكون الإمام 
استعان بهم, فباستعانته بهم يلحقون يمن 
هو من أهل دارنا حكما "١!‏ 

ويرى المالكية أنه كما لابسهم للذمي 
لايرضخ فيل 

وذهب الحنابلة إلى أن الكافر يسهم له 
إذا غزرا معالإمام بإذنه . وبهذا قال 
الأوزاعي والزهري والثلوري 


(؟) شرح السير الكبير 541/7. 
() حاشية الصاوي مع الشرح الصغير 598/1 195؟. 


11م 


يا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 1 ا 


رواسا 31 واستدلوا بماروى الزهري أن 
زسوك الله صلى الله عليه وسلم «استعان 
بناس من اليهود في حربه. فأسهم 
)3س 

لهم ». 

ولا يبلغ بالرضخ السهم, إلا في الذمي 
إذا دلء فيزاد على السهم عند الحنفية, 
لأنه كالأجر ان 


التفضيل والتسوية بين أهل الرضخ 
*” - الرضخ مال موكول تقديره 
للق فإن رأى 0 بين آهل 


بحسب نفعهم ل قال النووي: 
يفاوت الإمام بين أهل الرضخ بحسب 
نفعهم؛ فيرجح المقاتل. ومن قتاله أكثر 
على غيره . والفارس على الراجلء والمرأة 
التي تداوي الجرحى وتسقى العطاش على 
التي تحفظ الرحال. بخلاف سهم الغنيمة, 
فإنه يستوى فيه المقاتل وغيره. لأنه 


.417 /7 ؛ وكشاف القناع‎ 4١5/4 المغني‎ )١( 

(؟) قول الزهري: « أن رسول الله صلى الله عليسه وسلم 
استعان بناس من اليهود...» 
أورده ابن قدامة في المغني )]١4/4(‏ وعزاه إلى سعيد 
ابن منصور. 


(") المغني 4١10/4‏ , وروضة الطالبين "7/١/5‏ . وابن . 


عابدين 770/7 وشرح السير الكبير 598/1. 

(4) حاشية الصاوي مع الشرح الصغير 99/7؟. 

(0) المغني 4٠١/4‏ وكشساف القناع 417/7 . وروضة 
الطالبين 1/0/5" 


وموم وو وموم مفو و ممم و ووو ممم ومو و ووو دوو موا 


منصوص عليه., والرضخ بالاجتهاد. كدية 
الخر وقننة العلا 


محل الرضغ : 
4" - ذهب الحنفية والشافعية في 
قولء والحنابلة في أحد الوجهين. إلى 
أن محل الرضغخ هو أصل الغنيمة, 
لأنه استحق بالمعاونة في تحصيل 
الغنيمة. فأشبه أجرة النقالين والحافظين 
7 

ويرى الشافعية في أظهر الأقوال. 
والحنابلة في الوجه الآخرء أن الرضخ 
يكون من أربعة اخباس ال الغنيمة والآنه 

5 

الغافين. 

وذهب الشافعية في 0 إلى أن محل 
الرضخ هو خمس الخمس.!*ا 

وقال المالكية: محل الرضخ الخمس 
كالنفل )6 1 


زمن الرضخ: 





"1/1١ - 87. /5 روضة الطالبين‎ )١( 

(؟) البناية ه/ "7 . وابن عابدين 770/9 وروضة 
الطالبين 1/١/5‏ . والمغني .5١6/4‏ 

(5) روضة الطالبين 1/١/5‏ ؛ والمغنى .4١8/4‏ 

(4) روضة الطالبين 5/ ال" 000 

(0) حاشية الصاوي مع الشرح الصغير ؟148/1. 


-م” - 


لاوه وف وو وف ووو ووم وااو واااو هم دوه 


الجاري في الزمن الذي يثبت فيه الملك في 
الغنائم. : 

فقد ذهب جمهور الفقهاء إلى أن ملك 
الغزاة يثبت في الغنيمة فور الاستيلاء 
عليها في دار الحرب, وبالتالي يجوز 
عندهم قسم الغنائم في دار الحرب. بحجة 
أن الملك ثبت فيها بالقهر والاستيلاء 
فحت فسيتفا: كنا لى احررف ناد 
الإسلاء.١١)‏ 

ويرى الحنفية ان الملك لايثبت في 
الغنائم في دار الحرب بالاستيلاء أصلاء 
لا من كل وجه ولا من وجه . ولكن 
ينعقد سبب الملك فيها على أن تصير علة 
عند الإحراز بدار الإسلام. وهو تفسير حق 
الملك أو حق التملك, وذلك لأن الاستيلاء 
إنما يفيد الملك إذا ورد على مال مباح غير 
تملوك ولم يوجد في دار الحرب. لأن ملك 
الكفرة كان ثابتا لهم, والملك متى ثبت 
لإنسان لايزول إلا بإزالتته؛ أو بخروج 
المحل من أن يكون منتفعاً به حقيقة 
بالهلاك؛ أو بعجز المالك عن الانتفاع به 
دفعا للتناقض فيما شرع الملك له . ولم 
نوطنا شون: بن ذلك 1 

وبناء على هذا الأصلء إذا قسم الإمام 
)١(‏ المغني 45١/4‏ - 255 , والقوانين الفقهية ص ,١47‏ 


وروضة الطالبين 5/5لا 
(؟) بدائع الصنائع ١5١/17‏ 





20 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0ك 


الغنائم في دار الحرب مجازفاً غير 
مجتهد ولا معتقد جواز القسمة لاتجوز 
عند الحنفية. وأما إذا رأى القسمة 
فقسمها نفذت قسمته . وكذلك لو رأى 
البيع فباعها. لأنه حكم أمضاه في محل 
الاجتهاد بالاجتهاد فينفد )١!‏ 


انفراد الكفار بغزوة: 
5” - ذهب الحنفية والحنابلة في أحد 
الاحتفالين عندهم إلى أن مايضييه قرم 
من أهل الذمة لهم منعة أخرج خمسه. 
والباقي غنيمة بينهم. لأنه غنيمة قوم 
من أهل دار الإسلام. فأشبه غنيمة 
المسلمين. إذ أن أهل الذنمسة تبع 
للمسلمين في السكنى حين صاروا من 
أهل دارناء فيكونون تبعا للمسلمين فيما 
يصيبون في دار الحرب أيضا . وقد تم 
الإحراز بالكل. فلهذا يخمس جميع 
المضات 93 

وقال الشافعية : لايخمس ما أخذه 
الذميون من أهل الحرب, لأن الخمس حق 
يجب على المسلمين كالزكاة "ا 

وما أصاب المستأمنون فهو لهم 
لاخمس فيه عند الحنفية, وهو مقتضى 
)01 بدائع الصنائع /ا/١؟ ١‏ وانظر المغني 24 . 
(؟) شرح السير الكبير ؟/588. والمغني 4١4/8‏ 


() روضة الطالبين 7/5/ام 


19م 


|| وام فوم مم ومو ليوو 


مذهب الشافعية:, إذ الخمس عندهم حق 
يجب على المسلمين فقط كالزكاة., فلا 
مجال لتخميس مايأخذه المتسأمنون. 

ويؤخذ من عبارات المالكية أن الكافر 
لايعطى له شيء ولو قاتل.١١)‏ 


انفراد أهل الرضخ بغزوة: 
”٠7‏ - إذا انفرد العبيد والنساء والصبيان 
بغزوهة وغنمواء ا الإمام خمسه وما 
بقي لهم يقسم بينهم كما يقسم الرضخ 
على مايقتضيه الراي من تسوية وتفضيل 
على أصح الأوجه عند الشافعية, وهو 
أحد الاحتمالين عند الحنابلة. أطلقها ابن 
ةو 
احتمال آخر عند الحنابلة أنه يقسم بينهم 
سهم. لأنهم تساووا تأشبهوا الرجال 
إلا ١‏ زفق 

حرار . 

وقال الشافعية في الوجه الثالث: 
يرضح لهم منه. ويجعل الباقي لبسيت 
المال. 


)١(‏ شرح السير الكبير 587/7 - 5488. وروضة الطالبين 
5, وحاشية الصاوى مع الشرح الصغير؟98/1؟ - 
1 | 

(1) روضة الطالبين .1/١/5‏ وكشاف القناع 81/8 ٠‏ 48 , 
والمغني .4١1/4‏ 

(1) روضة الطالبين 5/١/ا.‏ والمغني 4١7/4‏ 


000ل للا ااا ااا ااا ااا ا ااا ا ا ااا 0ك 


وخصص البغوي من الشافعية هذا 
الخلاف بالصبيان والنساءء وقطع في 
العبيد بكونه لسادتهم. ١!‏ 

أما إذا كان من أهل الرضخ واحد من 
أهل الكمال: 

فيرى الشافعية أنه يرضخ لهمء 
والباقي لذلك الواحد: !"ا 

وقال الحنابلة: أعطي هذا الرجل الحر 
سهما وفضل عليهم بقدر مايفضل 
الأحرار على العبيد والصبيان في غير 
هذا الموضع, ويقسم الباقي بين من بقي 
على مايراه الإمام من التفضيلء. لأن 
فيهم من له سهم الفد ش 


جواز بسيع الغازي شيئا من مال دار 
الحرب: 

8 - نص الحنفية على أنه إذا أصاب 
رجل من أهل العسكر مالا في دار الحرب 
فباعه من تاجر قبل أن يعلم الأمير به 
واخذ ثمنه. فراى الإمام أن يجيز بيعه 
فإنه يأخذ الثمن فيجعله في الغنيمة. لأن 
أهل العسكر كانوا شركاءه فيما باع قبل 
البيع. فيكون لهم الشركة في الثمن 
أيكنا : 

؟ا/١/5 روضة الطالبين‎ )١( 


(؟) روضة الطالبين "١/5‏ 
() المغني 2١/4‏ 


م 


غنيمة /5 - 9 غوث , غيبة ١‏ - ؟ 


الل ا ا ا ل 0 0 ا كلاح 000 


ولو كان احتش حشيشا وباعه جاز 
ذلك. وكان الثمن طيبا له. وكذلك لو كان 
يستقي الماء على ظهره أو دابته فيبيعه, 
لأن الحشيش والماء مباح ليس من الغنيمة 
في شيء, فإذا لم يأخذ حكم الغنيمة 
بأخذه كان هو المنفرد بإحرازه. فيكون 
مملوكا له. بخلاف مالو قطع خشبا أو 
حطبا فباعه من تاجر في العسكرء. فإن 
| الأمير يأخذ الثمن منه فيجعله في 
الغنيمة, لأن الحطب والخشب مال مملوك. 
فيكون كسائر الأموال )١١‏ 
استيلاء الكفار على أموال 
المسلمين: 
9" - اختلف الفقهاء في حكم استيلاء 
الكفار على أموال المسلمين. هل يملكونها 
في ذلك. سواء أحرزوها بدارهم أم لا؟ 
على أقوال تنظر في مصطلح (استيلاء 


ف6١).‏ 
البو 0 0 


انظر : استغاثة 





١١14 / شرح السير الكبير؛‎ )١( 


ااا ل ل ل ل 00 


. الغيبة - بالفتح - مصدر غاب‎ - ١ 
ومعناها في اللغة: البعد. يقال: غاب‎ 
الشيء يغيب غيبا وغيبة وغيابا أي بَعد,‎ 
وتستعمل بمعنى التواري. يقال: غابت‎ 
. الشمس إذا توارت عن العين‎ 
والفسية <بالأكيرك دعر شتتض ا‎ 
)١!. يكره من العيوب وهو حق‎ 
ولا بخسرج المعنى الاصطلاحي عن‎ 
1 المعنى اللغوي‎ 


. الأحكام المتعلقة بالقيبة : 


غيبة الولي في النكاح : 

المسورر وعد 0 الحرة العاقلة 

كك ا 0 

)١(‏ المصباح المنيسر ٠‏ لسسان العربء والمفسردات للراغب 
الأصفهاني 

ان عابدين 1 4م والشرح الصغير للدردير 


5/0]غ ٠‏ والمغني ا 1 


11م 


وففو فم ووو م ومو واو ووو وووووووو 


ويراعى في النكاح ولاية الأقرب 
فالأقرب, واختلفوا فيما إذا غاب 
الأقرب. 

فقالالحنفية - عدا زفر - والحتابلة : 
إنه إذا غاب الولي الأقرب غيبة منقطعة 
جازلمن هو أبعد منه أن يزوج دون 
السلطان. لقوله صلى الله عليه 
وسلم:«السلطان ولي من لا ولي له»''', 
وهذه لها ولي ٠‏ كما قال البهوتيء ولأن 
هذه ولاية. نظرية . وليس من النظر 
التفويض إلى من لاينتفع برأيه. لأن 
التفويض إلى الأقرب ليس لكونه أقرب. 
بل لأن في الأقربية زيادة مظنة للحكمة. 
وهي الشفقة الباعثة على زيادة إتقان 
الراي للمولية؛. فحيث لا ينتفع برايه اصلا 
سلبت إلى الأبعد كما قال الحنفيةء فإذا 
غاب الأب مثلا زوجها الجد. وهو مقدم 
على السلطان ٠.‏ كما إذاا مات 
الأقرب: !1 

وقال زفر: لايجوز أن يزوجها الأبعد 
في غياب اقيرب لأن ولاية الأقرب 


قائمة . لأنها ثبتت حقا له صيانة للقرابة, ٠‏ 
فلا تبطل بغيبته . 


)١(‏ حديث : «السلطان ولي من لا ولي له» 
أخرجه الترمذي (99/7") من حديث عائشة وقال : 
(؟) الهداية مع الفتح "/6ء . كشاف القناع هك/رةة6 , 
ومغني المحتاج .١81//9‏ 


ع ا اا 


وحد الغيبة المنقطعة عند الحنفية هو أن 
يكون في بلد لاتصل اليها القوافل في 
السنة إلا مرة واحدة . وهو اختيار 
القدوري. وقيل: أدنى مدة السفر, لأنه 
لانهاية لأقصاه. وقيل: إذا كان بحال 
يفوت الخاطب الكفء حت رأي 
الولي. )0( 

وذهب الحنابلة إلى أن الغيبة المنقطعة 
هي مالاتقطع إلا بكلفة ومشقة,. قال 
البهوتي نقلا عن الموفق: وهذا اقرب إلى 
الصواب . فإن التحديد بابه التوقيف ولا 
توقيف, وتكون الغيبة المنقطعة فوق 
مسافة القصر. لأن من دون ذلك في حكم 
الحاضر !؟) 

وقالوا: إن كنان الأقرب أسيرا أو 
محبوسا في مسافة قريبة لايمكن مراجعته 
أو تتعذر فزوج الأبعد صح. لأنه صار 
كالبعيد, كما يصح إذا كان الأقرب غائبا 
لا يعلم محله أقريب هو أم بعيد؟ أو علم 
د قريب المسافة ولم يعلم مكانه. 0 

أما المالكية فقد نصوا على أن الولي 
المجبر الأقرب إذا كان غائبا غيبة بعيدة 
زوج الحاكم ابنة الغائب المجبرة . دون 
غيره من الأولياء بولا يجوز تزويجها في 





)01( فتح القدير مع الهداية ؟ /6 2 
(؟) كشاف القناع 66/6 . 


177- 


وففءاأو ووم ليوو 


غيبة قريبة, لا للحاكم ولا لغيره من 
الأولياء بغير إذن الولى المجبر وبدون 
تفويضه. حتى إنهم قالوا : يفسخ النكاح 
أبدا إذا زوج الحاكم أو غيره من الأولياء. 
ولو اجازه المجبر بعد علمه . ولو ولدت 
الأولاد +0 

وهذا - أي تحتم الفسخ - إذا كانت 
النفقة جارية عليها, ولم يخش عليها 
الفساد . وكانت الطريق مأمونة, ولم 
يتبين إضراره بها بغيبته بأن قصد 
تركهامن غير زواج» فإن تبين ذلك كتب 
له الحاكم : إما أن تحضر تزوجها أو 
توكل وكيلا يزوجها. وإلا زوجناها 
عليك. فإن لم يفعل زوجها الحاكم 
عليه ولا فسخ. سواء كانت بالغة 
أو /1. 5 

وحد الغيبة القريبة عند المالكية مسافة 
عشرة أيام ذهاباء وحد البعيدة ثلاثة 
أشهر أو أربعة أشهر على اختلاف 
القولين. 
أما الغيبةالمتوسطة بين هذين 

الحدين. فالظاهر أن ماقارب الشيء 
يعطى حكمه كما قال الدسوقي, ثم قال: 
ويبسقى الكلام في النصف . والظاهر أنه 
يحتاط فيه ., ويلحق بالغيبة القريبة 
)١(‏ الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي 179/19؟. 

(1) الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي 79/1؟. 


مم 0006 


فيفسخ 0١‏ ظ 7 
وهذا كله في غياب الولي المجبر. أما 
غيبة الولي غير المجبر الأقرب. فحدها 
الثلاث فما فوقها. فإذا غاب غيبة 
مسافتها من بلد المرأة ثلاثة أيام ونحوهاء 
ودعت لكفء ؛ وأثبستت ماتدعيه من 
الغيبة والمسافة والكفاءة . فإن الحاكم 
يزوجها لا الأبعد ٠‏ فلو زوجها في هذه 
الحالة الأبعد صح ين 

وقال الشافعية: لو غاب الولي الأقرب 
نسبا أو ولاء إلى مرحلتين ولا وكيل له 
بالبلدء أو دون مسافة القصرء زوج سلطان 
بلد الزوجة أو نائبه. لا سلطان غير بلدهاء 
ولا الأبعد على الأصح. لأن الغائب ولي, 
والتزويج حق له. فإذا تعذر استيفاؤه منه 
ناب عنه الحاكم, وقيل: يزوج الأبعد 
كالجنون . قال الشيخان : والأولى 
للقاضي أن يأذن للأبعد أن يزوج؛ أو 
يستأذنه فيزوج القاضي للخروج من 
الخلاف. أما فيما دون المرحلتين فلا يزوج 
إلا بإذن الولي الأقرب في الأصح ٠‏ لقصر 
المسافة. فيراجع ليحضر أو يوكل كما لو 
كان مقيما . ومقابل الأصح: يزوج؛ لئلا 
تتضرر بفوات الكفء الراغب كالمسافة 


. نفس المرجع‎ )١( 
.77./17 حاشية الدسوقي مع الشرح الكبير‎ )1( 


شريئك 


وفوو مم ووو ووو م يلاوو 


الطويلة . وعلى القول الأول لو تعذر 
الوصول إليه لفتنة أو خوف جاز للسلطان 
أن يزوج بغير إذنه, ولو زوجها الحاكم 
لغيبة وليها ثم قدم وقال: كنت زوجتها 
في الغيبة؛ قدم نكاح الحاكم. ١١‏ 


التفريق لغيبة الزوج عن زوجته : 
*" - غيبة الزوج عن زوجته لاتخلو عن 
حالين: 

الأولى: أن تكون غيبة قصيرة غير 
منقطعة بحيث يعرف خبره ويأتي كتابه , 
فهذا ليس لامرأته أن تطلب التفريق إذا 
لم يتعذر الإنفاق عليها من مال الزوج 
باتفاق الفقهاء. 

الشانية: الغيبة الطويلة التي ينقطع 
فيها خبره , بأن لم يدر موضعه وحياته 
ومونه: 

واختلف الفقهاء في حكم هذا النوع من 
الغيبة فيما يتعلق بجواز التفريق بين 
الزوجين: 

فذهب الحنفية والشافعية في 
الجديد عندهم إلى عدم جواز 
التفريق بينهما حتى يتحقق موته أو 

يمضي من الزمن مالايعيش إلى مثله 


.101/1 المنهاج مع شرحه مغني المحتاج‎ )١( 


000 الال لاا ااا 011 ااا اا ا ا ااا اا ااا ااا اا 0 


خا 7 

أما المالكية والحئابلة فقد قسموا 
حالات الغيبة إلى أقسام وبينوا لكل قسم 
حكمه. ش 
والتتفصيل في :(طلاق ف 87 وما 


. بعدها. ومفقود) 


أثر غيبة الزوج في نفقة زوجته : 
- اختلف الفقهاء في فرض 
القاضي لزوجة الغائب النفقة أو 


٠‏ عدم فرضها . وذلك على التفصيل 


الاتي: 

ففي مذهب الحنفية قولان لأبي حنيفة, 
الأول: للقاضي فرض النفقة لها عليه إذا 
طلبتهاء والشاني: ليس له ذلك لعدم جواز 
القضاء على الغائب؛ هذا إذا كان القاضي 
عالما بالزوجية, أو كان للغائب مال عند 
والزوجية . فإذا لم يكن الأمر كذلك؛ فقد 
ذهب ابو يوسف إلى عدم جواز القضاء 
عليه بهاء لأن البيئة لاتقام على غائب, 
واجاز زفر ذلك ٠‏ 

وقيد بعض فقهاء الحنفية الغياب في 
هذه الحالة لفرض النفقة عليه بما إذا كان 
ذة سلفن أى خسنة مس يرما قال : 


)00( الهداية مع فتح القسدير 0 ,. ومغني المحتاج 
رو منكضة 


174 


0 0 ا 0 ا اا ا اا ااا ا ااا ااا 0ك 


ابن عابدين: وهو قيد حسن يجب حفظه., 
فإنه فيما دونها يسهل إحضاره 
ومراجعته. ونقل عن القهستاني أن 
القاضي يفرض نفقة عسرس الغائب 
عن البلد سواء اكان بينهما مدة سفر 
أم لاء وذكر مثله عن الحموي على 
الأشباه. حتى لو ذهب إلى القرية وتركها 
في البلد فللقاضي أن يفرض لها 
النفقة ؛ )١١‏ 

وقال المالكية: للزوجة مطالبة زوجها 
عند إرادة السفر بنفقة المستقبل الذي أراد 
الغيبة فيه قبل سفره لمدة غيابه عنهاء أو 
يقيم لها كفيلا يدفعها لها , وإذا سافر 
الزوج ولم يدفع نفقة المستقبل ولم يقم لها 
كفيلا بها. ورفعت أمرها للحاكم وطلبت 
نفقتها فرض الحاكم لها النفقة في مال 
الزوج الغائب, ولو وديعة عند غيره , 
وكذا في دينه الثابت على مدينه ٠‏ وبيعت 
داره في نفقتها بعد حلفها باستحقاقها 
للنفقة في مال زوجها الغائب. !"ا 

وعند الشافعية: أن موجب النفقة 
التمكين. ويحصل بالفعل أو أن تبعث 
إليه تعرض نفسها. وتخبره: أني مسلّمة 


23 / حاشيةابن عابدين 518/15" , والبدائع‎ )١( 


والزيلعي 05/7. 
(؟) الشرح الصغفير للدردير ؟/47/ . وجواهر الإكليل 
0/1 


وفوا يلوو وووووة 


عرضها إليه ورفعت الأمر إلى الحاكم 
مظهرة له التسليم؛ كتب الحاكم لحاكم بلده 
ليعلمه الحال فيجيء الزوج لها يتسلمها 
أو يوكل من يجيء يسلمها له أو يحملها 
إليه, فإن لم يفعل شيئا من الأمرين مع 
إمكان المجيء أو التوكيل؛ ومضى زمن 
إمكان وصوله لهاء فرض القاضي لها 
النفقة في ماله من حين إمكان وصوله, 
وجعل كالمتسلم لهاء لأن المانع منه. أما 
إذا لم مكنه ذلك فلا يفرض عليه شيئا 
لأنه غير معرض ٠‏ 

وهذا كله إذا علم مكان الزوج. فإن 
جهل ذلك كتب الحاكم إلى الحكام الذين 
ترد عليهم القوافل من بلده عادة لينادى 
باسمهء فإن لم يظهر أعطاها القاضي 
نفقتها من ماله الحاضر. واخذ منها كفيلا 
بما يصرف لهاء لاحتمال موته أو طلاقه. 
أما إذا غاب بعد عرضها عليه وامتناعه 
من تسلمها فإن النفقة تقرر عليه, ولا 
سقط ل 31 

وقال الحنابلة: إن غاب الزوج مدة ولم 
ينفق فعليه نفقة مامضى. سواء تركها 
لعذر أو غيره. فرضها حاكم أو لم 
يفرضها حاكم . لما روي عن ابن عمر 


.211/1 مغني المحتاج‎ )١( 


هاما 


الل ا ل ا ا ا ا ا لح ا ل 000 


رضي الله عنهما: «أن عمز كتب إلى 
أمراء الأجناد في رجال غابوا عن 
نسائهم. فأمرهم أن يأخذوهم بأن ينفقوا 
أو يطلقواء فإن طلقوا بعثوا بنفقة 
ماحبسوا»''' قال ابن المنذر: هو ثابت عن 
عمر رضي الله عنه, ولأنه حق لها وجب 
عليه بحكم العوض فرجعت به عليه 
كالدين 2 وقال: هذه نفقة وجبت بالكتاب 
والسنة والإجماع. ولا يزول ماوجب بهذه 
الحجج إلا بمثلهاء والكسوة والسكنى 
كالنفقة, واذا أنفقت الزوجة في غيبته من 
ماله فبان الزوج ميتا رجع عليها الوارث 
بما أنفقته منذ مات؛, لأن وجوب النفقة 
ارتفع بموت الزوج . فلا تستحق ماقبضته 
من النفقة بعد موته. وان فارقها الزوج 
بائنا في غيبته فأنفقت من ماله رجع 
الزوج عليها بما بعد الفرقة. !؟) 


التوكيل أثناء الغيبة : 

ه - ذهب الفقهاء إلى جواز توكيل 
الغائب غيره فى العقود والتصرفات التى 
يلك الموكل إبرامها , كما أجازوا الوكالة 
بالخصومة في سائر الحقوق وإيفائها 


)١(‏ أثرعمر أنه كتب إلى أمراء الأجناد. 
أخرجه الشافعي في مسنده (569/1 - ترتيبه ) وعنه 


البيهقي في السنن (419/1). 
(؟) كشاف القناع 24060 2 


وفقف مما او 


واستيفائها. لأن الحاجة داعية إليه , 
والشخص قد لا يحسن المعاملة أو لا ' 
يمكنه الخروج إلى السوق ؛ أو لايتفرع 
للقيام بالعمل بنفسه ٠‏ 2 ظ 
١‏ - واختلفوا في توكيل الغائب غيره في 
الحدود والقصاص ٠.‏ 

فذهب المالكية والحنابلة وأبو حنيفة 
ومحمد وهو وجه عند الشافعية إلى أنه 
يجوز التوكيل بإثبات الحدود من الغائب, 
وكذا في القصاص . لأن خصومة الوكيل 
تقوم مقام خصومة الموكل. ١١‏ 

وقال أبو يوسف - وهو وجه عند 
الشافعية - إنه لايجوز التوكيل بإثبات 
الحدود والقصاص لأنها نيابة ٠‏ فيتحرز 
عنها فى هذا الباب كالشهادة على 
الشهادة. ؟) 
- واختلفوا كذلك في استيفاء الحدود 
والقصاص بواسطة الوكيل : 

فيرى المالكية والشافعية في الصحيح 
عندهم ؛ وهو المنصوص عن احمد. أنه 
يصح التوكيل في استيفاء حق لآدمي أو 
لله. كقود وحد زنا وشرب - ولو في غيبة 
الموكل - كسائر الحقوق والخصومات, قال 
)١(‏ حاشية الزرقاني 4 . وجواهر الإكليل د ” 


وفتح القدير ١91/14‏ وحاشية الجمل 9/ ٠ 1١0142‏ 
وا مغني لابن قدامة 885/6. 


(؟) الاختيار .١1617/7‏ وحاشية الجمل 4.4/9 


لام 


ففم موف و و ووم م ليوو 


ابن قدامة: كل ماجاز التوكيل فيه جاز 
استيفاؤه في حضرة الموكل وغيبته. 
كالحدود وسائر الحقوق, واحتمال العفو 
بعيد , والظاهر أنه لو عفا لبعث وأعلم 
وكيله بعفوه . والأصل عدمه فلا يؤثرء 
ألا ترى أن:قضاة رسول الله صلى الله 
عليه وسلم كانوا يحكمون في البلاد 
ويقيمون الحدود التي تدرأ بالشبهات مع 
احتمال النسخ ١١.‏ 

وذهب الحنفية, وهو قول عند الشافعية 
والحنابلة. إلى أنه لايجوز استيفاء 
القصاص وحد القذف إلا بحضرة الموكل, 
لأنها عقوبة تندرىء بالشبهات, ولو 
استوفاه الوكيل مع غيبة الموكل كان مع 
احتمال أنه عفا . أو أن المقذوف قد صدق 
القفاذف 1 أكذب شهوده فلا يمكن 


تذاركة: 9 
ولتفصيل المسألة ينظر مصطلح : 
(وكالة) . 


غيبة الشفيع : 
6 - ذهب الفقهاء إلى أن غيبة مستحق 
الشفعة لاتسقط حقه في المطالبة 


, 404/7 وحاشية الجمل‎ . ١76/7 جواهر الإكليل‎ )١( 
. 88/6 والمغني لابن قدامة‎ . 31١/7 ومغني المحتاج‎ 
44 
. (؟) فتح القدير 141/4 . والمراجع السابقة‎ 


وجمهور الفقهاء على أن المطالبة 
بالشفعة على الفور ساعة مايعلم الشفيع 
بالبيع. '') لقوله صلى الله عليه وسلم: 
«الشفعة لمن واثبها» !"ا 
9 - واستثنوا من هذا الحكم حالات , 
منها : إذا كان مستحق الشفعة غائبا: 
فقال الحنفية: إذا كان بعضهم غائبا يقضى 
بالشفعة بين الحاضرين في الجميع. ولا 
ينتظر لحضور الغائب لاحتمال عدم طلبه 
فلا يؤخر بالشك. وكذا لو كان الشريك 
غائبا فطلب الحاضر. يقضى له بالشفعة 
كلهاء ثم إذا حضر وطلب قضي له بهاء 
فإن كان مثل الأول كأن كانا شريكين أو 
جارين قضي له بنصفه., ولو كان الغائب 
فوقه كأن يكون الأول جارا والثاني 
شريكا فيقضى للغائب الذي حضر بالكل. 
وتبطل شفعة الأول.''' وإن كان دونه, 
كأن كان الأول شريكا والذي حضر جارا 
منعه . وذلك لأن الشفعة للجار تثشبت 


٠ ,7.9/7 تبيينالحقائق 747/0 . ومغني المحتاج‎ )١( 
| .١4 ٠/4 وكشاف القناع‎ 

(؟) حديث : «م الشفعة لمن واثبها ». 
قالابن حجر في الدراية (؟/7١٠7‏ ): لم أجده . وما 
ذكره عبد الرزاق من قول شريح . وكذا ذكره قاسم بن ثابت 

في أواخر غريب الحديث ٠‏ وفي المعنى ما أخرجه ابن ماجه 
والبزار وابن عدي من حديث ابن عمر رفعه: «الشفعة 
كحل العقال» ٠‏ وإسناده ضعيف . 

(") حاشية رد المحتار مع الدر المختار .١4١/8‏ 


1/ 


00 ل ا‎ 020 ١ 


عندهم في حالة عدم الشريك. ١١‏ ' 

وقال الآبي من المالكية: إن أخذ 
الحاضر جميع مايشفع فيه هو وشريكه 
الغائب. ثم حضر الغائب فلمن حضر بعد 
غيبته من الشفعاء حصته من المشفوع فيه 
من الحاضر إن أحب ذلك. 

ثم اختلفوا في العهدة, أي ضمان ثمن 
حصة من حضر بعد غيبته إن ظهر فيها 
عيب أو استحقت: 

ففي رأي أن العهدة على الشفيع الذي 
حضر ابتداء وأخذ الجسيع . لأن الذي 
المشتريء ولأنّ الذي حضر لو أسقط 
هي بيده وهو الحاضر ابتداء: 

وفي رأي آخر : العهلة على 
المشتري فقط , لأن الشفيع الأول إنما أخذ 


من المشتري حصة الغائب نيابة عنه. '"! . 


وقال الشافعية: إن كان الشفيع غائبا 
عن بلد المشتري غيبة حائلة بينه وبين 
مباشرة الطلب. فليوكل في طلبها إن 


. نفس المرجع‎ )١( 
.١5١؟/'" جواهر الإكليل‎ )5( 


000 اا ل لاا اللا لاا ااال لاا 20 


ويعذر الغائب في تأخير الحضورء وإلا 
بأن عجز عن التوكيل فليشهد على الطلب. 
لها عدلين أو عدلا وامرأتين . فإن ترك 
المقدور عليه منهما بطل حقه في الأظهر. 

وفي فتاوى البغوي أنه لو كان الشفيع 
غائبا فحضر عند قاضي بلد الغيبة, 
واثبت الشفعة. وحكم له بهاء ولم يتوجه 
إلى بلد البيع أن الشفعة لاتبطل لأنها 
تقررت بحكم القاضي. )1( 

ومثله ماذهب إليه الحنابلة, إلا أنهم لم 
يذكروا مسألة التوكيل إلا في قيام العذر 


0 


كفالة النفس في غيبة المكفول : 


٠‏ - ذهب الفقهاء إلى صحة الكفالة 
بالنفس ولو كان المكفول به غائباء فإذا 
قال: أنا كفيل بفلان أو بنفسه أو ببدنه 
أو بوجهه كان كفيلا به ٠‏ 

واستدلوا على صحته بقوله تعالى: 
«قال لن أرسله معكم حتى تُوْنُون مَوثقا 
من الله لتَأتئني به إلا أن يُحَاط 


بكم»!" 


٠.3١4 , مغني المحتاج؟//ا."‎ )١( 
.١21/4 (؟) كشاف القناح‎ 
.5537/ سورة يوسف‎ )'”( 


-78- 


ومفه وو وه وو وموم وهم وموم فو ممم وم و دوا لووووووووة 


وهذا أيضا قول شريح والثوري والليث. 
كما ذكره ابن قدامة. )١١‏ 
وحكم الكفالة بالنفس هو وجوب 
. احضار المكفول به لأي وقت كان قد شرط 
تسليمه. فيلزم إحضاره على الكفيل بطلب 
المكفول له في ذلك الوقت . كما قال 
الحنفية . وأضافوا: فإن احضره فبها وإلا 
سومان اعفار 0( 
والتفصيل في مصطلح :١كفالة).‏ 


0 في جواز القضاء 
على الغائب . فقال جمهور الفقهاء 
بجوازه بشروط . ومنعه الحنفية . وهذا 
في الجملة ٠‏ 

وتفصيل ذلك في مصطلح : (قضا 


نصب الوكيل عن شخص في غيبته: 
1 - إذا امتئع المدعى عليه عن الحضور 
وإرسال وكيل إلى المحكمة فهل ينصب له 
وكيل مسخر ينكر على الغائب. فيحكم 
عليه بعد ذلك؛ أو يحكم عليه دون نصب 
المسخر للفقهاء في ذلك تفصيل : 

.5١4/4 المغني لابن قدامة‎ )١( 


6 مجلة الأحكام العدلية المادة(127) والدسوقي مع الشرح 
الكبير 554/1" . ومغني المحتاج 7١/7‏ وما بعدها . 


ووفمومم ا اووال ووو 


قال الحنفية: إذا امتنع المدعى عليه عن 
الحضور وإرسال وكيل إلى المحكمة بعد 
دعوته من غير عذر شرعي» يحضر إليها 
جبراء فإذا لم يمكن إحضاره يدعى إلى 
المحكمة بطلب المدعي ثلاث مرات في 
أيام متفاوتة. فإن أبى المجيء أفهمه 
الحاكم باد سينصب له وكيلا ويسمع 
دعوى المدعي وبينته. فإن امتنع بعد 
ذلك عن الحضور وإرسال وكيل نصب 
الحاكم له وكيلا يحافظ على حقوقه. 
وسمع الدعوى والبينة في مواجهته. 
ويحكم عليه. ثم يلغ الحكم الغيابي 
له على الوجه المذكور. فإذا حضر 
المحكوم عليه غيابا إلى المحكمة وتشبث 
بدعوى صالحة لدفع دعوى المدعي فتسمع 
دعواه . وتفصل على الوجه الموجب » وإن 
لم يتشبث بدفع الدعوى. أو تشبث ولم 
يكن تشبثه صالحا للدفع ينفذ الحكم 
الواقع 

59 عندهم أن 0 عا اليش 
لايجوز إلا لضرورة ٠‏ 

وقال المالكية: للقاضي الحكم 7 
الغائب, فإن كانت الغيبة قريبة كاليومين . 
والثلاثة مع الأمن. فإن القاضي يكتب 


)1( مجلة الأحكام العدليةالمادة( ##رمل ع"مل 
86 )) والدر المختار 9/4 ". 


-8174- 


ا الل ل ا ل ل لان لل 070 


إليه: إما تقدم أو وكل؛ فإن لم يقدم ولا 
وكل حكم عليه والغيبة البعيدة يقضي 
الشهود. ليجد الغائب له مدفعا عند 
والغيبة المتوسطة في هذا كالبعيدة.١١)‏ 
والأصح عند الشافعية أنه لايلزم 
القاضي نصب مسخر ينكر على الغائب 
عند الدعوى عليه. لأنه قد يكون مقرا , 
فيكون إنكار المسخر كذبا 0 ومقتضى 
هذا أنه لايجوز نصبه؛ لكن ذكر بعضهم 
ومقابل الأصح أنه يلزم القاضي نصبه. 
لتكون البينة على إنكار منكر. ') 
وقال الحنابلة: إن اختباً المدعى عليه 
بعث الحاكم من ينادي على بابه ثلاثا أنه 
إن لم يحضر سمر بابه وختم عليه , 
ويجمع أماثل جيرانه ويشهدهم على 
إعذاره . فإن لم يحضر سمر وختم منزله 
بطلب من المدعي, فإن لم يحضر بعثث 
الحاكم من ينادي على بابه بحضرة شاهدي 
عدل أنه إن لم يحضر مع فلان أقام عنه 
وكيلا وحكم عليه ٠‏ فإن لم يحضر اقام 
عنه وكيلا وسمع البينة عليه وحكم عليه 
كما يحكم على الغائب 3 


.١77/4 الشرح الكبير‎ )١( 
. .209//4 مغني المحتاج‎ )"( 
.4١١ ١ 2١؟/1١١ المغني مع الشرح الكبير‎ )6( 


فقف عا ا لا 


١‏ - الغيبة - بكسر العين - في اللغة 
اسم مأخوذ من اغتابه اغتيابا: إذا ذكره 
بما يكره من العيوب وهو حق. فإن كان 
ذلك باطلا فهو الغيبة في بهت. ١!‏ 

ولا يخرج المعنى الاصطلاحي عن 
المعنى اللغوي: !") 


الألفاظ ذات الصلة: 
أ - البهتان: 
؟ - البهتان في اللغة: القذف بالباطل 
وافتراء الكذب. وهو اسم مأخوذ من بهته 
بهت من باب نفع.!"ا 

وفي الاصطلاح: ذكرك أخاك بما ليس 
فه () 


والفرق بين الغيبة والبهتان هو: أن 


. المصباح المنير‎ )١( 

)١(‏ التعريفات للجرجاني ص ١47‏ ط. الحلبي. 
() المصباح المنير . والصحاح. 

(4) التعريفات للجرجاني/41 ١ط‏ الحلبي. 


اا 


وموم م م ااا يدوو و ووو 


الغيبة ذكر الإنسان في غيبته بما يكرهء 
والبهتان وصفه بما ليس فيه, سواء أكان 
ذلك في غيبته أم في وجوده.!١)‏ 


ب - الحسد: 
" - الحسد في اللغة: تمني زوال النعمة 
عن الع 7" 

ومن معانيه في الاصطلاح: مني 
زوال نعمة الغير:. سسواء قناها لنفسه أو 
لاء بأن قنى اتتقالها عن غيره 
لمر 

والصلة بين الحسد والغيبة: أن الحسد 
من الأسباب الباعثة على الغيبة؛ وذلك 
أنه ربما يحسد من يثني الناس عليه 
ويحبونه ويكرمونه. فيريد زوال تلك 
النعمة عنه. فلا يجد سبيلا إليه إلا 


بالقدح ا 

جَ - الحقد: 

- الحقد معناه: الانطواء على العداوة 
والنفضاء: 


ولا يخرج المعنى الاصضطلاحي عن 


)01( جامع البيان ك١‏ ط الحلبي ؛ وشرح صخيح مسلم 


١/1 
فق الصحاح, والقاموس. واللسان. والمصباح.‎ 
إحياء علوم الدين *"'/ ع١ ط الحلبي‎ )9( 
ط الحلبي‎ ١4 /* إحياء علوم الدين‎ )4( 


ل ا ا ا ا ا ا ا ا ا اا ا ا ا ا ا ا ا لل ل ل ل ا ا ل 


المعنى اللغوي. ١١‏ 
والصلة هي أن الحقد من البواعث 
|/ ظ - غلن الغيية 9 


د - الشتم: 


ه - الشتم في اللغة: السب. 
. وفي الاصطلاح:وصف الغير بما فيه 
نقصاً وازدراء. ظ 

والفرق بين الغيبة والشتم هو: أن 
الغيبة ذكر الشخص في غيبته بما يكره. 
والشتم أن يذكر ذلك في وجهه وفي حال 
1 
ه - النميمة: 
١‏ - النميمة في اللغة: السعي للإيقاع 
في الفتنة والوحشة. !؟ا 

ولا يخرج المعنى الاصطلاحي عن 
المعنى اللغوي. 

والصلة بين النميمة والغيبة ان في كل 


منها إيقاع الضرر بالغير. 


. المصباح المنير والتعريفات للجرجاني/١7١ ط العربي‎ )١( 
ط الحلبي‎ ١61/7 وإحياء علوم الدين‎ 

(؟) إحياء علوم الدين417/7١‏ ط الحلبي. 

() الصحاح. والتعريفات للجرجاني ١47 .١١١‏ ط الحلبي. 

(4) المصباح. والقاموس. 


5 


ففف موف قفوو ووو ومو فو و و اااا ااانه 


الحكم التكليفي: 
+ - الغيبة حرام باتفاق الققهاء. وذهب 
بعض المفسرين والفقهاء إلى أنها من 
الكبائر. 

قال القرطبي:١''‏ لاخلاف أن الغيبة من 
الكبائرء وأن من اغتاب أحداً عليه أن 
يتوب إلى الله عز وجلء واستدلوا بقوله 
تعالى: (ولايغتب بعضكم بعضا أيُحب 
أحدكم أن يأكل لحم احعبيه تيتا 
فكرهتموه»!") وبقول الرسول صلى الله 
عليه وسلم:« لما عرج بي مررت بقوم لهم 
أظفار من نحاس يخمشون وجوههم 
وصدورهم, فقلت: من هؤلاء ياجبريل؟ 
قال: هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس 
ويقعون في أعراضهم »'"'., وبقوله صلى 
الله عليه وسلم: «يامعشر من امن بلسانه 
ولم يدخل الإيمان قلبه. لاتغتابوا 
المسلمين» '“'. وبقوله صلى الله عليه 


)١(‏ أحكام القسرآن للقسرطبي 75/1١7‏ , /887 , والزواجسر 


/" 

(؟) سورة الحجرات /؟١‏ 

فرق حديث: «لما عرج بي مررت بقوم لهم أظفار... 
أخرجه أبو داود(114/0١)‏ من حديث ان 
وصححه العراقي في تخريج أحاديث إحيا علوم 
الدين(15/5١.‏ بهامش الإحياء) 

)(ع) حديث: «يامعشر من آمن بلساته... » 
أخرجه أبو داود )١194/6(‏ من حديث أبي برزة الأسلمي, 
وذكر المنذري في مختصره(4/1١1؟)‏ أن في إسناده راوياً 
مجهولاً. وذكره فى الترغيب والترهيب )١58/7(‏ وقال: 
رواه أبو يعلن بإستاة حسن من حديث البراء . 


وفوف ووم و ودام الوا لون دوه 


وسلم: «إن من أكبر الكبائر استطالة المرء 
في غرض رجل مسلم بغيوعق »''' ويما 
روي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن 
قال:«أتدرون ما الغيبة؟ قالوا:الله 
ورسوله أعلم, قال: ذكرك أخاك بما يكره, 
قيل: أفرأيت إن كان في أخي ماأقول؟ 
قال: إن كان فيه ماتقول فقد اغتبتّه. وان 
لم يكن فيه فقد بهته»'' قال القرافي: 
حرمت أي الغيبة لما فيها من مفسدة 
إفساد الأعراض: "© 

ونص الشافعية على أن الغيبة إن 
كانت في أهل 007 رخطلة القرآن الكريم 
فهي كبيرة, والا فصغير 0 1 


ماتكون به الغيبة: 

6 - الغيبة تكون بالقول وتكون بغيره, 
قال الغزالي: الذكر باللسان إنما حرم لأن 
فيه تفهيم الغير نقصان أخيك وتعريفه ما 


فيه كالقول. والإشارة والايماء والغمز 


» حديث: «إن من أكير الكبائر استطالة المرء...‎ )١( 
. أخرجه أبو داود (191/6) من حديث أبي هريرة‎ 
(؟) حديث أبي هريرة : «اتدرون ماالغيبة...»‎ 
)؟١١1١/4( أخرجه مسلم‎ 
١١9 . "١8/4 الفروق للقرافي‎ )9( 
1> )ع مغني المحتاج / 0ج‎ 


فده 


ومفق ف فوفر وف مو ووو مدو اا اا ووه 


والهمز والكتابة والحركة وكل مايفهم 
المقصود فهو داخل في الغيبة, وهو 
حرام" فمن ذلك قول عائشة رضي الله 
عنها: دخلت علينا امرأة. فلما ولت 
أومأت بيدي: أنها قصيرة:, فقال عليه 
السلام :« اغتبتيها» "ا 


الأسباب الباعثئة على الغيبة: 
9 - ذكر الغزالي في الإحياء أن الأسباب 
الباعثة على الغيبة أحد عشر سبباء ثم 
ذكر أن ثمانية من تلك الأسباب تطرد في 
حق العامة, وثلاثة تختص بأهل الدين 
والخاصة. 

أما الثمانية التي تطرد في حق 
العامة فهي: 

الأول: أن يشفي الغيظ . 

الثاني: موافقة الأقران ومجاملة 
الرفقاء ومساعدتهم على الكلام. 0 

الثالث: ان يستشعر من إنسان أنه 
يقبح حاله عند محتشم, أو يشهد عليه 


بشهادة. فيبادره قبل أن يقبح هو حاله 


وبطعن فيه ليسقط أثر شهادته. 


١48 - ١417/8 إخياء علوم الدين‎ )١( 

(؟) حديث عائشة: «دخلت علينا امرأة... » 
عزاه العراقي في تخريج أحاديث إحياء علوم الدين 
١57/1‏ بهامش الإحياء) إلى ابن أبي الدنيا وابن مردويه 
وقال:من رواية حسان بن مخارق عنها ٠‏ وحسان وثقه ابن 
حبان؛ وباقيهم ثقات . 


اا ا لل ا ل ل ل ل ل 


الرابع: أن ينسب إلى شيء؛ فيريد أن 
يتبرأ منه. فيذكر الشخص الذى فعله. 

الخامس: إرادة التصنع والمباهاة. وهو 
أن يرفع نفسه بتنقيص غيره. 

السادمن: الحسد. وهو أنه ربما يحسد 
من يثني الناس عليه ويحبونه ويكرمونه, 
فيريد زوال تلك النعمة عنه. فلا يجد 
سبيلا إليه إلا بالقدح فيه. 

السابع: اللعب والهزل والمطايبة وتزجية 
الوقت بالضحكء فيذكر عيوب غيره بما 
يضحك الناس على سبيل المحاكاة. 

الثامن: السخرية والاستهزاء استحقارا 
للغير؛ فإن ذلك قد يجرى في الحسضور 
ويجرى ايضا في الغيبة. 

وأما الأسباب الثلاثة التي هي 
في الخاصة, فهي اغمضها وادقهاء 
وهي: 

الأول: أن تنبعث من الدين داعية 
التتعجب في إنكار المنكر والخطأ في 
الدين. فيقول: ما أعجب ما رأيت من 
فلان. فإنه قد يكون به صادقاً. ويكون 
تعجبه من المنكر. ولكن كان حقه أن 
يتعجب ولا يذكر اسمه. فيسهل 
الشيطان عليه ذكر اسمه في إظهار 
تعجبه. فصار به مغتابا وآثما من حيث 
لايدري. 

الثاني: الرحمة, وهو أن يغتم بسبب 


مك 


وموم وم ااا ووو ودوةووو 5 


2 ما يبتلى به غيره. فيقول: مسكين فلان 
قد غمني افر فيصير بذلك مغتاباً. 
فيكون غمه ورحمته خيرا وكذا تعجبه., 
ولكن ساقه الشيطان إلى شر من حيث 
لايدري, وهو ذكر اسمه ليبطل به ثواب 
اغتمامه وترحمه. 

الشالث: الغضب لله تعالى: فإنه قد 
يغضب على منكر قارفه إنسان إذا رآه أو 
سمعه. فيظهر غضبه ويذكر اسمهء وكان 
الواجب أن يظهر غضبه عليه بالأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكرء ولا يظهره 
على غيره. أو يستر اسمه ولا يذكره 
بالسوء. 

فهذه الثلاثة ما يغمض دركها على 
العلماء فضلا عن العوام , فإنهم يظنون 

أن التعجب والرحمة والغضب إذا كان لله 
تعالى كان عذرا في ذكر الاسم وهو خطأًء 
بل المرخص في الغيبة حاجات مخصوصة 
لاترخص الغيبة في سواهاء''' فقد ورد 
عن أبي الطفيل عامر بن واثلة «أن رجلا 
مر على قوم. فسلم عليهم فردوا عليه 
السلام, فلما جاوزهم قال رجل منهم: 


واللّه إني لأبغض هذا في اللهء فقال أهل ' 


المجلس: بئس واللّه ماقلت. أما والله 
لنتيكتة: قم يافلان - رجلا منهم - 
)١(‏ إحسياساء علوم الدين ١58 - ١47/7‏ ط الحلبي . 


ومختصر منهاج القاصدين ١1/7 /١1١‏ نشر مكتبة دار 
البيان 
جحان”. 


ممم ولو 


فأخبره, قال: فأدركه رسولهم فأخبره بما 
قال. فانصرف الرجل حتى أتى رسول الله 
صلى الله عليه وسلم فقال: يارسول الله 
مررت بمجلس من المسلمين فيهم فلان. 
فسلمت عليهم فردوا السلام» فلما 
جاوزتهم ادركني رجل منهم فاخبرني ان 
فلانا قال: واللّه إني لأبغض هذا الرجل 
في اللّه. فادعه فسله على مايبغضني؟ 
فدعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فسأله عما أخبره الرجل فاعترف بذلك, 
وقال: قد قلت له ذلك يارسول الله, فقال: 
رسول الله صلى الله عليه وسلم: فلم ' 
تبغضه؟ قال: أنا جاره وأنا به خابرء واللّه 
مارأيته يصلي صلاة قط إلا هذه الصلاة 
المكتوبة التي يصليها البر والفاجر. قال 
الرجل: سله يارسول الله هل رآني قط 
أخرتها عن وقتهاء أو أسأت الوضوء لها 
أو أسأت الركوع والسجود فيها؟ فسأله 
رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك. 
فقال: لاء ثم قال: والله مارأيته يصوم 
قط إلا هذا الشهر الذي يصومه البر 
والفاجر. قال: فسله يارسول الله. هل 
رآني قط أفطرت فيه أو انتقصت من حقه 
شيئا؟ فسأله رسول الله صلى الله عليه 
وسلم؟ فقال: لاء ثم قال:والله مارأيته 
بعطي سائلا قط. ولا رايته ينفق من ماله 
شيئا في شيء من سبيل الله بخير. إلا 


ع لو 


لافو وم و يلاوو 


هذه الصدقة التي يؤديها البر والفاجر, 
قال: فسله يارسول الله. هل كتمت من 
الزكاة شيئا قطء أو ماكست فيها طالبها؟ 
قال: فسأله رسول الله صلى الله عليه 
وسلم عن ذلك فقال: لا. فقال له رسول 
الله صلى اللّه عليه وسلم: قم؛ إن أدري 
لعله خير منك»١١)‏ 


أمور تباح فيها الغيبة: 
٠‏ -الأصل في الغيبة التحريم للأدلة 
. الشابتة في ذلك, ومع هذا فقد ذكر 
. النووي وغيره من العلماء أمورا ستة تباح 
فيها الغيبة لما فيها من المصلحة . ولأن 
المجوز في ذلك غرض شرعي لايمكن 
الوصول إليه إلا بها وتلك الأمور هي: 
الأول : التظلم. يجوز للمظلوم أن 
يتظلم إلى السلطان والقاضي وغيرهما من 
له ولاية أو له قدرة على إنصافه من 
ظالمه, فيذكر أن فلانا ظلمني وفعل بي 
كذا وأخذ 0-7 ونحو ذلك. !"ا 


اعليهم... 
#أعرجه أحب (606/6غ2) وصحع إسناده العراقي في 
تخريج أحاديث إحياء ء علوم الدين دود - بهامش 
الإحياء) 

(1) الأذكار للنووي " "٠‏ ط الكتاب العربي. والجامع لأحكام 
القرآن "59/١5‏ ط الكتب المصرية. ٠‏ وفتح الباري 

٠‏ طالرياض ٠‏ افحتم ييتشيياع 

الل د ر البيان 


ااا ااا ا لال ااا ا ا ا ااا ا ااا 0ك 


الثاني: الاستعانة على تغيير المنكر 
ورد العاصي إلى الصواب . وبيانه أن 

يقول لمن يرجو قدرته على إزالة المنكر: 

فلان يعمل كذا فازجره عنه ونحو ذلك», 

يقصد ذلك كان حراما )١!‏ 
الثالث: الاستفتاء: وبيانه أن يقول 

بكذاء فهل له ذلك أم لا؟ وما طريقي في 

ولكن الأحوط أن يقول: ماتقول في زجل 
كان من امره كذاء او في زوج أو زوجة 
الغرض من غير تعيين, ومع ذلك فالتعيين 

ا لمحديث هند رضي الله عنها 

وقولها: « يارسول الله إن أبا سفيان رجل 

5 زفق 8 : 

شحيح..»''' الحديث. ولم ينهها رسول | 

الله صلى الله عليه وسلم. 

٠ ط المصرية‎ ١42/١11 شرح صحيح مسلم للنووي‎ )١( 
ط الكتاب العربي. ورفع الريبة‎ ١7 والأذكار للنووي‎ 
ط السلفية, والجامع لأحكام القرآن‎ ١7 للشوكاني ص‎ 
ط‎ 41١/٠١ الكتب المصرية. وفتح الباري‎ 
نشر ذار البيان.‎ ١177 الرياض؛ ومختصر منهاج القاصدين‎ 

(1) الأذكار للنووي "١7‏ ط الكتب المصرية؛ رفع الريبة ١‏ 
ط السلفية . فتح الباري 477/٠١‏ ط الرياض , شرح 
صحيح مسلم ١42/15‏ ط المصرية . 

() حديث هند: «أن أبا سفيان رجل شحيح. .. ». 


أخرجه الب خاري ( فستح الباري 0.7/9) 
ومسلم(1788/17) 


_ 


ا 00 


الرابع: تحذير المسلمين من الشرء 
وذلك من وجوه خمسة كما ذكر النووي. 

أولا: جرح المجروحين من الرواة 
والشهود. وذلك جائز بالإجماع, بل واجب 
صونا للشريعة. 

ثانيا: الإخبار بغيبة عند المشاورة في 
مصاهرة ونحوها. 

ثالفا: إذا رأيت من يشتري شيئا 
معيبا أو نحو ذلك تذكر للمشتري إذا لم 
بعلشة: تصيينجة لد لكين الارذاء 
والإفساد. 

رابعا: إذا رأيت متفقها يتردد إلى 
فاسق أو مبتدع يأخذ عنه علماء وخفت 
عليه ضرره. فعليك نصيحته ببيان حاله 
قاصدا النصيحة. 

خامسا: أن يكون له ولاية لايقوم لها 


على وجهها لعدم أهليته أو لفسقه. ‏ 


فيذكره لمن له عليه ولاية ليستبدل به غيره 
أو يعرف حاله. فلا يغتر به ويلزمه 
الاستقامة: )١!‏ 
الخامس: أن يكون مجاهرا بفسقه أو 
بدعته. فيجوز ذكره بما يجاهر به. ويحرم 
ذكره بغيره من العيوب. إلا أن يكون 


)١(‏ رفع الريية ص ١6.١17‏ طالسلفية, والأذكار للنووي 


, ١47/١5 ط الكتاب العربي. وشرح مسلم للنووي‎ ”٠ 
| ط المصرية.‎ ١6* 


اا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ل ا 1 ل ا ا ا ا ا 
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السادس: التعريف.. فإذا كان 
معروفا بلقب كالأعمش والأعرج والأزرق 
والقصير والأعمى والأقطع ونحوها جاز 
تعريفه بهء ويحرم ذكره به تنقصاء ولو 


أمكن التعريف بغيره كان أولى. !"ا 


كيفية منع الغيبة: 
١‏ - ذكر الغزالي أن مساوىء الأخلاق 
كلها إنا تعالج بالعلم والعمل؛ وأن علاج 
كل علة بمضادة سببها. ثم ذكرأن علاج 
كف اللسان عن الغيبة يكون على وجهين: 
أحدهما على الجملة والآخر على 
أما علاجه على الجملة: فهو أن يعلم ' 
تعرضه لسخط الله سبحانه وتعالى 
لغيبته. وذلك للأخبار الواردة في هذا 
المقام. وأن يعلم أنها محبطة لحسناته يوم 
القيامة, فإنها تنقل حسناته يوم القيامة 
إلى من اغتابه بدلا عما استباحه من 
عرضه. فإن لم تكن له حسنات نقل إليه 
من سيئات خصمه. وهو مع ذلك متعرض 


مسلم للنووي ١47/1١6‏ ط المصسرية ٠‏ وفستح الباري 
٠‏ طالرياض ,٠‏ ورفع الريبة ١4‏ ط السلفية , 
والآداب الشرعية لابن مفلح 5١‏ طالرياض. 

)3( شرح صحيح مسلم للنوروي 1/15 طالمصرية , 
والأذكار للنووي ص 4 "١‏ ط الكتاب العربي, ورفع الريبة 
ص ؟ اط السلفية؛ وفتح الباري 211/١ ٠‏ ط الرياض. 


س5 


مفف ف و فم م ع م الا 


لقت الله عسز وؤجل, ومشبه عنده بآكل 
الميتة. وإنما أقل الدرجات أن تنقص من 
تراب أعماله: وذلك بعد المخاصمة 
والمطالبة والسوّال والجواب والحسابء. قال 
صلى الله عليه وسلم: « ما النار في 
اليبس بأسرع من الغيبة في حسنات 
العبد»١١)‏ وروي أن رجلا قال للحسن: 
بلغني أنك تغتابني؟ فقال: مابلغ من 
قدرك عندي اني احكمك في حسناتي», 
فمهما آمن العبد بما ورد من الأخبار في 
الغيبة لم يطلق لسانه بها خوفامن ذلك. 
وينفعه أيضا أن يتدبر في نفسه؛ فإن 


وجد فيها عيبا اشتغل بعيب نفسه, وذكر | 


قوله صلى الله عليه وسلم:«طوبى لمن 
' ومهما 
وجد العبد عيبا فينبغي أن يستحيي من 
أن يعرك وم نفمنه ويدم غيرةء بل ينبغي 
أن يتحقق أن عجز غيره عن نفسه في 
التنزه عن ذلك العيب كعجزه. وهذا إن 
كان ذلك عيبأ يتعلق بفعله واختياره؛ وإن 
كان أمرا خلقيا فالذم له ذم للخالق؛ فإن 


شغله عيبه عن عيوب الناس»!" 


من ذم صنعة فقد ذم صانعها , قال رجل 


)١(‏ حديث: «ماالنار في اليبس بأسرع من الغيبة...» 
قالالعراقي في تخريج أحاديث إحياء علوم الدين: 
١0 /9(‏ - بهامش الإحياء) لم أجد له أصلا. 

(؟) حديث: «طوبى لمن شغله عيبه عن عيوب الناس...» 
عزاه العراقي في تخريج أحاديث الإحياء )١40/1(‏ إلى 
البزارمن حديث انس وضعف إسنادذه . 


ا ا ا ا ا ا اا ا ا ا ا ا ا 0 ل ا لل ل 


لحكيم: ياقبيح الوجه! قال: ماكان خلق 
وجهي إلي فأحسنه, وإذا لم يجد العبد 
عيبا في نفسه فليشكر الله تعالى 
ولابلولن بسية يا فل الفيوت: قان قلت 
الناس وأكل لحم الميتة من أعظم الذنوب. 
بل لو أنصف لعلم أن ظنه بنفسه أنه بريء 
من كل عيب جهل بنفسه. وهو من أعظم 
القيوت: 

وبنفعه أن يعلم أن تألم غيره بغيبته 
كتألمه. بغيبة غيره له. فإذا كان لايرضى 
لنفسنة أن يغتاب. فينبسعي أن لايرضى 
لغيره مالايرضاه لنفسه. 

وأما علاجه على التفصيل: فهو أن 
بنظر إلئ السيب الباعك لهاغلى الغسية 
فيقطعه. فإن علاج كل علة إنما يكون 


بقطع سببها ١!‏ 


كفارة الغيبة: 

١‏ - ذكر النووي والغزالي أن كل من 
ارتكب معصية لزمه المبادرة إلى التوبة 
منهاء والتوبة من حقوق الله تعالى 
يشترط فيها ثلاثة أشياء: أن يقلع عن 
المعصية في الحال , وأن يندم على فعلها, 
وأن يعزم أن لايعود إليهاء والتوبة من 


, ١6ا/‎ - ١48/8 إحياء علوم الدين‎ )١( 
١إ/؟‎ - ١إ/١ القاصدين‎ 


ومختصر منهاج 


اام _ 


لومعم م فووو ممم ف ووو وموم دوفو ووو ع ااا 


حقوق الآدميين يشترط فيها هذه الثلاثة, 
ظ ورابع: وهو رد الظلامة إلى صاحبها. أو 
طلب عفمه عنها والإبراء منها. فيجب 
على المغتاب التوبة بهذه الأمور الأربعة, 
لأن الغيبة حق آدميء ولابد من استحلاله 
من اغتابه. 

وقد ذكر الشافعية وجهين في كونه 
هل يكفيه أن يقول: قد اغتبتك 
فاجعلني في حلء أولابد أن يبين له 
مااغتاب به؟ ش 

أحدهما :يشترط بيانه فإن أبرأه من 
غير بيانه لم يصح, كما لوأبرأه عن مال 
مجهول. 

والثاني: لايشترط لأن هذا مما يتسامح 
فيه. فلا يشترط علمه بخلاف المال, 
والأول أظهر. لأن الإنسان قد يسمح 
بالعفو عن غيبة دون غيبة:. فإن كان 
صاحب الغيبة ميتا أو غائبا فقد تعذر 
تحصيل البراءة منهاء. لكن قال العلماء: 
ينبغي أن يكثر الاستغفار له والدعاء 
ويكثر من الحسنات, وهو قول الحسن في 
الاقتصار على الاستغفار دون الاستحلال. 

والدليل على ذلك ماروى أنس بن 
مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله 
صلى الله عليه. سلم: « كفارة من 


وفوف ووو مم و ا ع م الاو 


اغتبته أن تستغفر له »!''. وقال مجاهد: 
كفارة أكلك لحم أخيك أن تثنى عليه 
وتدعو له بخيرء وصحح الغزالي قول 
عطاء في جواب من سأله عن التوبة من 
الغيبة, وهو: أن تمشي إلى صاحبك, 
فتقول له: كذبت فيما قلت وظلمتك 
وأسأت . فإن شئت أخذت بحقكء وإن 
شئت عفوت . ش 
وأما قول القائل: العرض لا عوض له. 
فلا يجب الاستحلال منه بخلاف المال, 
فكلام ضعيفء إذ قد وجب في العرض 
حدالقذف وتثبت المطالبة به. بل في 
الحديث الصحيح ماروي أنه صلى الله 
عليه وسلم قال: «ومن كانت له مظلمة 
لأخيه من عرضه او شيء فليتحلله منه 
اليوم قبل أن لايكون دينار ولا درهم؛ إن 
كان له عمل صالح أخذ منه بقدر مظلمته, 
وإن لم تكن له حسنات اخذت من سيئات 
صاحبه فحمل عليه»!'',وقالت عائشة 
رضي الله عنها لامرأة قالت لأخرى إنها 
طويلة الذيل: قد اغتبتيها 
عزاه العراقي في تخريج أحاديث الإحياء )١9١/7(‏ إلى 
ابن أبي الدنيا في الصمت والحارث ابن أبي أسامة في 
مسنده من حديث أنس ٠‏ وضعف إسناده . 
(؟) حديث: «من كان له مظلمة لأخيه... » 


أخرجه البخاري (فتح الباري )١1١١/8‏ من حديث أبي 
هريرة. 


5 0 


١ - ١ غيرة‎ , ١7 غيبة‎ 


وفوف ووو ووو وم وو وم ووو وو ويوووو ووو ث دوروو ومو و دلرو 


فاستحليها.فإذن لابد من الاستحلال إن 
قدر عليه فإن كان غائبا أو ميتا فينبغى 
أن يكفر الاستغفار والدعاء ويكقر من 
الحستات١١١)‏ 

وذكر النووي في الأذكار أنه يستحب 
لصاحب الغيبة أن يبرىء المغتاب منهاء 
ولا يجب عليه ذلك, لأنه تبرع وإسقاط 
حقء فكان إلى خيرته. ولكن يستحب له 
استحبابا مؤكدا ليخلص أخاه المسلم من 
وبال هذه المعصية؛ ويفوز هو بعظيم ثواب 
الله تعالى في العفو ومحبة الله سبحانه 
وتعالى؛ وقال: إن الصواب هو الحث على 
الإبراء من الغيبة:!") 





)١(‏ الأذكار للنووي 7١8‏ ط دار الكتاب العربي, إحياء علوم 
الدين ""/ . ١6‏ ط الحلبي ٠‏ ومختصر منهاج القاصدين ص 
*/ا١‏ , ١74‏ نشر دار البيان. 

(؟) الأذكار للنووي ص 7١5 . ”١8‏ ط دار الكتاب العربي. 


فوم ااا ووو 


لقي 8 الرقةه مضي من شم 
القلوترسيجان الكضب رشب الشركة 
قينا به الاختضاض: بيقتال: غبار الرخل 
على امرأته من فلان. وهي عليه من فلانة 
يغار غيرة وغياراً: أنف من الحمية وكره 
شركة الغير في حقه بهاء أو في حقها 
ون 

واصطلاحا: لايخرج المعنى الاصطلاحي 
عن المعنى اللغوي . 


الحكم الإجمالي: 

" - الغيرة من الغرائز البشرية التي 

أودعها الله في الإنسان تَبّرز كلما أحس 

شركة الغير في حقه بلا اختيار منه؛ أو 

يرى المؤمن تنتهك حرمات الله. !"ا 
وتختلف أحكام الغيرة باختلاف المغار 

عليه. 


١١١/9 لسان العرب وتاج العروس. وفتح الباري‎ )١( 


بف #1 ب 


ماواوف م واف ةم فم ممم م وو وم م ووو رمه ووو وا لاا 


الغيرة على حرمات الله تعالى: 
* - الغيرة والحمية من هتك حرمات 
الله مشروعة . والمؤمنون مأمورون 
بإنكار المنكر بكل ماهلكونه'"' ففي 
الحديث الصحيح: «من رأى منكم 
منكرا فَلْيَغَيْرهُ بيده . فإن لم يستطع 
فبلسانه. فإن لم يستطع فبقلبه. 
وذلك أضعف الإيمان»!'' وعاب الله جل 
شأنه بني إسرائيل ولعنهم لأنهم 
كانوا لايتناهون عن المنكر. فقال عر من 
قائل: (لُعنَ الذين كَفَروا من بني إسرائيل 
على لسان داود وعسيسيسىن ابن مريم 
ذلك بما عصوا وكانوا يعْتدون كانوا 
لايَتَناهُون عن منكر فَعَلُوه لَبِنْسَ ماكانوا 
يَفُعلون»'") وفي الحديث عن عائشة رضي 

الله عنها قالت: «ماانتقم رسول الله صلى 
الله عليه وسلم لنفسه إلا أن تنتهك حرمة 
الله فينتقم لله بها © 

وأشد الآدميين غيرة على حرمات الله 
رسول الله صلى الله عليه وسلم: لأنه كان 

الباري 75١/9‏ - ١؟"‏ 
1 )اعديث: و ميراي سك متكا 0 

أخرجه مسلم )/9/١(‏ من حديث أبي سعيد الخدري . 


٠‏ (") سورة المائدة / 78 - بلا 
(4) حديث عائشة: « ماانتقم رسول الله صلى الله عليه وسلم 


لنفسه ... » 
أخرجبه الب خساري(فتحالبساري 0151/5) 
ومسلم(5/5١8١)‏ 


لوم مو فوم وم ف فوم ورور ووو ا مواد 


الغيرة على حقوق الآدميين: 2 
- الغيرة على حقوق الآدميين 
التي أقرها الشرع مشروعة؛ ومنها غيرة 
الرجل على زوجته أو محارمه. وتركها 
ملمسوم» قال النبي صلى الله عليه 
وسلم:« أتعجبون من غيرة سعد؟ لأنا أغير 
منه. والله أغيرٌ مني» وفي رواية: «إنه 
لعسور: زان اعيبر فكة: واللة أغيسر 
مني »1 

وإنما شرعت الغيرة - لحفظ الأنساب - 
وهو من مقاصد الشريعة, ولو تسامح 
الناس بذلك لاختلطت الأنسابء لذا قيل: 
كل أ مة وضعت الغيرة في رجالها 
وضعت الصيانة في ا 1 

واعتبر الشارع من قُتل في سبيل 
الدفاع عن عرضه شهيداً؛ ففي الحديث: 
«من قُتل دون أهله فهو شهيد »'''. ومن 
لأبقناز خلن أهله ومتعنا رمه يسمي 


»٠.8ادعس حديث: م« أتعجبون من غيرة‎ )١( 
)١74/١7؟ أخرج هالبخاري(فستح الباري‎ 
من حديث المغيرة بن شعبة, والرواية‎ )١1١75/1؟(ءلسمو‎ 
الأخرى لمسلم.‎ 

(؟) إحياء علوم الدين ١148/1‏ 

(9) حديث: « من قتل دون اهله فهو شهيد» 
أخرجه الترمذي )١/4(‏ من حديث سعيد بن زيدء 
.وقال: حديث حسن صحيح. 


4م 


ا ا اا اا ا ل ا ا ا ا 


١‏ والذياقة من الرذائل الغو ورد 
فيها وعيد شديد. وما ورد فيه وعيد 
شديد يعد من الكبائر عند كثير من 
علماء الإسلام. جاء في الأثر: « ثلاثة 
لاينظر الله عرّ وجل إليهم يوم القيامة: 


العاق لوالديه. والمرأة الملترجلة, 
)3 


«ديوثا / 


والديوث » 

وغيرة الزوجة على زوجها مشروعة 
أيضاء لأن الغيرة من الغرائز 
التي أودعها الله في الإنسانء رجلا كان 
أو امرأة. وهي فطرية تبرز كلما أحس 
الإنسان شركة الغير في حقه بلا اختيار 
منه. ولا سبيل إلى استئصالها من النفس 
البشرية. ولا خيار للإنسان فيها. فهي 
أمر طبيعي؛ فلا إثم إن غارت المرأة على 
زوجها من غيرها من النساء مالم تفحش 
في القول ولم تخرج عن طاعة زوجها. !"ا 
لما ورد أن عائشة رضي الله عنها كانت 
تغار من خديجة رضي الله عنها لكثرة 
مايذكرها النبي صلى الله عليه وسلم.!*ا 
وكانت سائر أمهات المؤمنين يغرن من 





١88/1“ ره المحتار‎ )١( 

(؟) حديث:« ثلاثة لاينظر الله عز وجل إليهم لشاف 
أخرجه النسائي )8١/0(‏ والحاكم )١41/4(‏ من حديث 
أبن عمر.. وصححةه الخاكم ووافقه الذخبي. 

() إحياء علوم الدين ١8/8‏ 

(4) حديث عائشة أنها كانت تغارمن خديجة رضى الله عنهما 
أخرجه مسلم (1888/4) ١‏ 


البشرية. 


واووار م ف ووو فم فو ااا ولو 


عائشة رضي الله عنهن و 

فت أما الشيرة عضبية رنصزة للقييلة 
على ظلم فهي حرام ومنهي عنهاء قال 
تعالى: «وتعاوتوا على البر والتقوى ولا 
تَعَاونوا على الإثّم والعدوان»''' وفي 
الحديث:ه ليس مثا من دعا إلى عصبية 
أو قاتل عصبية»''' وقال عليه الصلاة 


والسلام في الغيرة للقسلة: «ردعوها فإنها 
. (4) 


منكنه ). 


والتفصيل في مصطلح: (عصبية) 








)١(‏ حديث غيرة أمهات المؤمنين من عائشة رضى الله عنهن. 
أخرجه مسلم (18491/4) 1 

(؟) سورة المائدة/؟! ٠‏ 

() حديث: « ليس منا من دعا إلى عصبية.. » 
أخرجه أبو داود(47/08) من حديث جبير بن مطعم, 
وفي إسناده انقطاع وجهالة, كذا في مختصرالسان 
للمنذري )١19/4(‏ 

(4) حديث: « دعوها فإنها منتنة ». 
أخرجه البخاري(فتح الباري501/8)ومسلم 
)١1549/4(‏ من حديث جابر بن عبدالله. 


- #41 


وفوف ووو وو ووو ومو وا ااه 


التعريف: 
١‏ - من معاني السيلة في اللغة: 
الخديفة. يقال + فعل :فلان غزذلج ٠‏ أي : 
خدعة اللخ د يف ا سن ل 
موضع . فإذا صار إليه قتله . 

والغيلة في كلام العرب : إيصال الشر 
والقتل إليه من حيث لايعلم ولا يشعر . 

ومن معاني الغيلة في اللغة كذلك: 
وطء الرجل زوجته وهي ترضعء وإرضاع 
المرأة ولدها وهي حامل ١١.‏ 

ولا يخرج المعنى الاصطلاحي عن 
المعنى اللغوي القد 


ما يتعلق بالغيلة من أحكام: 

القتل غيلة : 

؟ - اتفق الفقهاء في الجملة على أن 
عقوبة القتل العمد عدوانا القصاص. 


سواء أكان القتل غيلة أم لم يكن . 


. لسان العرب‎ )١( 
,778/14 الشرح الكبير والدسوقي‎ , ١/1 (؟) نيل الأوطار‎ 
.١47/4 والموطأ ؟/20 . وشرح الموطأ للزرقاني‎ 


ا ا ا ا ا 00 


واختلفوا في بعض المسائل. فيما إذا 


كان القتل غيلة . ومن هذه المسائل : 


أ - قتل المسلم بالذمي : 
*" - ذهب الشافعية والحنابلة إلى القول 
بأن المسلم لايقتل بالذمي مطلقاء 
واستدلوا بقول الرسول صلى الله عليه 
وسلم : «لايقتل مسلم بكافر»''! . وقال 
يعزر ويحبسء, ولا يبلغ 
بحبسة سنة »:وقال الحتابلة : عليه الدية 
فقط ؟) 

وقال الحنفية : يقتل المسلم بالذمي, 
لقوله تعالى :(وكَتَبْنَا عليهم فيها أن 
النفس بالنفس»! . ٠‏ وما روزىفى جابر رضي 
اللاعن ان ادس صاى للد علحه رصي 
وقاد مسلما بذمي, وقتال :انا أحق من 
وفى يلتعي ! 0 ولاستوائهما في 
العضمة المابدة: ولآن عدم القصاص فيه 
تنفير لهم عن قبول عقد الذمة .!*) 

وقال المالكية : إذا قتله غيلة بأن خدعه 
)00( ' حديث : « لايقتل مسلم بكافر » 

أخرجه البخاري ( فتح الباري 1/١‏ 3) من حديث علي 

ابن أبي طالب . 
)3 الأم 5/سم ٠‏ وا مغني /2". 
(9) سورة المائدة / 40. 
(4) حديث جابر : أن النبي صلى الله عليه وسلم .«قاد مسلما 

بذمي...2. 

0 الدارقطني د من حديث ابن البيلماني 


)0 بانع الصنائع 51 


8417- 


ففور م وفوف فو ةم وو ورف مور ووو مو ووو اا ووه 


حتى ذهب به إلى موضع فقتله. يقتل به 
سياسة لا قصاصا ., أما إذا لم يقتله 
غيلة؛ فعليه الدية فقط .2 


ب - قتل الحر بالعبد : 


- ذهب الشافعية والحنابلة إلى القول . 


بأن الحر لايقاد بالعبد مطلقاء واستدلوا 
بقوله تعالى: «الحرٌ بالحر» -'''وقالوا: إن 
كول فعا لى: ٠#‏ أن لتقن ال 
مطلق, وهذه الآبة مقيدة, وبقول ارسزل 
صلى الله عليه وسلم :«لايقتل حسر 
بعبن !2 وبما روي عن الإمام أحمد 
بإسناده عن علي بن أبي طالب رضي الله 
عنه أنه قال : لايقتل حر بعبد ., ولأن 
العبد منقوص بالرق فلا يقتل به الحر.!*) 

وذهب الحنفية إلى القول بأن الحر يقتل 
بالعبد لقوله تعالى:لأن النفس بالنفس» 
وقول الرسول صلى الله عليه وسلم : 
«المؤمنون تتكافأ دماؤهه)!"! ولأنه أدمي 
معصوم فأشبه الجر ”ا 


.١59/8 شرح الموطأ للزرقاني‎ )١( 
.١74 / (؟) سورة البقرة‎ 
.40 / سورة المائدة‎ )9( 
» حديث : « لايقتل حر بعيد‎ )4( 
أخرجه البيهقي (0/4) من حديث ابن عباس . وضعف‎ 
. إستاده‎ 
والمغني 68/9" - 9غ".‎ » 7١/5 الأم‎ )0( 
» حديث : « المؤمنون تتكافاً دماؤهم‎ )1( 
أخرجه أبو داود (577/4) من حديث على ابن أبى طالب‎ 
بدائع الصنائع 7819//1. دين‎ )0( 


لامر فو ف و ف ووو م وو ماع ااا لد 


وفي رواية عن أبي حنيفة:أن الحر يقتل 
به إلا إذا كان سيده. واستدل بحديث: 
«لايقاد مملوك من مالكه. ولا ولد من 
الو ٠‏ 

وقال المالكية : لايقعل الحر بالعبد إلا 
إذا كان القتل غيلة, فيقتل حينئذ به , 
وأن القتل للفساد لا للقصاص .!" 


08 قعل الوالد بالولد : 


ه - ذهب الحنئفية والشافعية والحنابلة 
إلى القول : بأن الأب لابقتل مطلقا إذا 
قتل ابنهء''' واستدلوا بقول الرسول صلى 
الله عليه وسلم :« لايقاد الأب من 
انه ى 

وقال المالكية : لايقاد الأب بالابن إلا 
أن يبضجعه فيذبحه 2, فأما إذا حذفه 


الجد مع حفيده ون 

)0( سيل السلام 7191/19 . 
وحديث : « لايقاد تملوك من مالكه... « 
أخرجه ابن عدي في الكامل ١1/1١7/0(‏ ) من حديث 
عمسر بن الخطاب» وأسند عن السخاري أنه قال في أحد 
رواته : منكر الحديث . 

)0 ا حرق على يحتشر خليل 18/1 

(©) بدائع الصنائع 0ا/هة9؟ 0 5 , والمغني 
0/9" . 

(4) حديث : « لايقاد الأب من ابنه « 
أخرجه البيهقي في المعرفة )4١/١7(‏ من حديث عمر بن 
الخطاب . وصحح إسناده. 


(0) الدسوقي 98/4؟. 


م 


وأو و وموم و مفو وو وهم ووو ااا ادن ووه 


د - العفو عن القاتل غيلة : 

5 - ذهب المالكية خلافا. لجمهور الفقهاء 
إلى أنه لو عفا ولي المقتول غيلة عن 
القاتل. فإن عفوه لايسقط عقوية القتل , 
لأ اطق لس :له :وان لله كانه 
وتعالى , ويعتبر القتل غيلة حرابة في 
حالة ماإذا كان القاتل ظاهرا على وجه 


يتعذر معه الغرث ان 


حكم الغيلة بالإرضاع أو الوطء : 

/ا - كان العرب يكرهون وطء المرأة 
المرضع ٠‏ وإرضاع المرأة الحامل ولدهاء 
ويتّقونه لأنهم كانوا يعتقدون أن ذلك 
يؤدي إلى فساد اللبن ٠‏ فيصبح داع 


هذا حقا لنهى عنه الرسول صلى الله عليه 
وسلم . قال صلى الله عليه وسلم: « لقد 
هممت أن انهى عن الغيلة, فنظرت في 
الروم وفارسء فإذا هم يغيلون أولادهم. 
فلا يضر أولادهم ذلك شيعا 9 
ومعنى هذا: لو كان الجماع حال 
الرضاع؛ أو الإرضاع حال الحمل مضراً. 


)١(‏ الدسوقي 98/4؟. 

(؟) حديث «٠:‏ لقد هممت أن أنهى عن الغيلة ...» 
أخرجه مسلم ( )©١5‏ من حديث جدامة بنت وهب 
الأسدية . 


ل ا ا 000 


لضر أولاد الروم وفارسء2 لأنهم كانوا 
يصنعون ذلك مع كثرة الأطباء عندهم, 
فلو كان مضرا لمنعوهم منه . ولهذا لم ينه ٠‏ 
عله صلى الله عليه سه 


وعن سعد بن ابي وقاص رضي الله 


. عنه: « أن رجلا جاء إلى رسول الله صلى 


الله عليه وسلم فقال: إني أعزل عن 
امرأتي ٠‏ فقال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم : لم تفعل ذلك ؟ فقال : أشفق على 
ولدها . أو على أولادها . فقال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم : لو كان ذلك 
ضارا ضر فارس والروم 0ن 

وقال الفقهاء استنادا إلى حديث : «لقد 
هممت أن أنهي عن الغيلة 0 
وحديث سعد بن أبي وقاص بجواز وطء 
المرأة المرضع وإرضاع المرأة الحامل/لأنه 
لاضرر من ذلكء, ولو كان فيه ضرر لنهى 
عنه الرسول صلى الله عليه وسلم إرشاداً, 
لأنه رؤوف بالمؤمنين . 

وقال الأبي: والغيلة وطء المرأة 
المرضع؛ وتجوز الغيلة. وهي إرضاع 
الحامل. وتركها أولى إن لم يتحقق مرض 

0) 5300 


)١(‏ حديث سعد بن أبي وقاص : أن رجلا جاء إلى رسول الله 
صلى الله عليه وسلم...» ْ 
أخرجه مسلم .)١١519//9(‏ 

(؟') جواهر الإكليل .2١07/١‏ 


#44 


الفقهاء 


الغلاثبه 
أء الحادي و . 
الواردة أسماؤهم في الج بن 


-#46- 











ا ا ااا 0 


الآجرى: هو محمد بن الحسين: 
تقدمت ترجمته في ج ١9‏ ص68 ١:‏ 


يزيد: 
تقدمت ترجمته في ج ١٠ص‏ ه50 


ابن أبي زيد القيرواني: هو عبدالله 
ابن عبد الرحمن 
تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص "١0‏ 


ابن ابي ليلى: هو محمد بن 
عبد لرحمن: 
تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص ١١0‏ 


ابن الأثير: هو المبارك بن محمد: 
تقدمت ترجمته في ج "١‏ ص /9" 


ابن بزيزة (5.5 - 5518) 
هو عبد العزيز إبراهيم بن أحمد, 


00000001 0 0 0 ا ا 1 ا 0 ا 1 اك 


ا القرشي, التميمي. التونسي, 
المالكي. المعروف بابن بزيزة. فقيه. 
مسفسرء صوفي. وهو من أئمة المذهب 
المعتمد عليسهم, اعتمد عليه خليل في 
التشهير. تفقه بأبي عبد الله الدعيني 
السويسي وأبي محمد البسرجيني 
برها ظ 

من تصانيفه: «الإسعاد في شرح 
الإرشاد .2 و«شرح الأحكام الصغرى», 
و«تفسير القران» جمع فيه بين تفسيري 
ابن عطية والزمخشري. 

[شجرة النور الزكية ص ,.١15١‏ ونيل 
الابتهاج ص 728 ,١‏ ومعجم المؤلفين 
هم/ة"!؟] . 


ابن بشير: هو إبراهيم بن عبدالصمد 
تقدمت ترجمته في ج ا ص 5595 


ابن بطال: هو علي بن خلف 
تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص ١12١‏ 


ابن تيمية (تقي الدين): هو أحمد 


ابن عبد الحليم 


تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 53١‏ 


ابن جريج: هو عبد الملك بن 
عبدالعزيز ش 
١‏ شدي د للع ة رع نص انام 


8 1/- 


فورو ووو مو فو وو واااو 


ابن جرير الطبري:هو محمد بن جرير 


ابن جزي: هو محمد بن أحمد 
تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص ١١7‏ 


ابن الجلاب (؟ - /اخم"اه) 

هو عبيد الله بن الحسن بن الجلاب؛ أبو 
القاسم. فقيه. أصولي حافظ, تفقه بأبي 
بكر الأبهري وغيره؛ وتفقه به القاضي عبد 
الوقات وغيرة :من الأثنية: وكان آافقنه 
المالكية في زمانه بعد الأبهري وما خلف 
ببغداد في المذهب مثله.. وسماه بعض 
العلماء بالقاضي عياض. 

من تصانيفه: «كتاب مسائل الخلاف», 
و«كتاب التفريع في المذهب» 
ٍ [شجرة النور الزكية ص ؟97:. وسير 
أعلام النبلاء81/15, والعبر/١٠,‏ 
وشذرات الذهب/97, والنجوم 
الزاهرة؛ / 4 ]١06‏ 


ابن الحاجب: هو عثمان بن عمر 


ابن حبيب: هو عبد الملك بن حبيب 


ملحق تراجم الفقهاء 


واففف مو ةرفو ووو ور ومو ووو ااا 


تقدمت ترجمته في ج١١‏ ص اكوا 


أبن حجر المكي: هو أحمد بن حجر 
الهيتمي 


تقدمت ترجمته في ج١‏ ص/7" 


ابن دقيق العيد: هو محمد بن علي 
تقدمت ترجمته في ج 14 ص ١١9‏ 


ابن رجب : هو عبد الرحمن بن 
أحمد 
تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص !١1١/‏ 


ابن رشد: هو محمد بن اعفد 
(الجد) 
تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص ١1١/8‏ 


ابن رشد: هو محمد بن أحمد 
(الحفيد) 
تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص ١1١/8‏ 


ابن السيكي: هو عبد الوهاب بن 
علي 


تقدمت ترجمته في ج١‏ ص 07" 


-448- 


0 00 0 ا 01 ااا ااال 0ك 


ابن سريج: هو أحمد بن عمر 
تقدمت.ترجمته في ج ١ص‏ 556 


التميمي 


تقدمت ترجمته في ج 1 ص اعم 


أبن سيرين: هو محمد بن سيرين 
تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص ١7595‏ 


ابن شبرمة: هو عبد الله بن شبرمة 
تقدمت ترجمته في ج ؟ ص 1٠٠١‏ 


ابن عابدين: هو محمد أمين بن عمر 
تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص رض 


ابن عباس: هو عبد اللّه بن عباس 
تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص رض 


ابن تبسك لخر اغبز . وريطة بن 
عبدالله 
تقدمت ترجمته في ج ؟' ص لك 


ابن عبد الحكم : هو محمد بن 
عبدالله 0 
تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص ١27"‏ 


جم الفقهاء ابن قاسم العبادي 


00000000000701 1 0 ا 1 ا ا ا 20 


ابن عسبسك السلام: هو محمذ بن 
تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص ١١١‏ 


ابن العربي : هو محمل بن 
عبدالله 
تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص م 


أبن عرفة: هو محمد بن محمد بن 
عرفة 

تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص ١١١‏ 
ابن عقيل: هو علي بن عقيل 


تقدمت ترجمته في ج ؟" ص 1١١‏ 


أبن عمر: هو عبد الله بن عمر 
تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص ١١١‏ 


ابن عيينة: هو سفيان بن عيينة 
تقدمت ترجمته في ج لا ص ١٠١‏ 


ع ار 
تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص١١‏ 


ابن قاسم العبادي: هو | سد بن 
قاسم 
تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص "ا" 


9م 


فوواو ووو ومم فوم وةة وموم مو ووو ووم مم وو دروم ماما ووه 


ابن القاسم: هو محمد بن قاسم 
تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص "57 

ابن قدامة: هو عبد الله بن أحمد 
تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص ”7737 


ابن القصار: هو علي بن أحمد 
تقدمت ترجمته في ج / ص ١17/‏ 


ابن قيم الجوزية: هو محمد بن أبي 
٠ 4‏ 


تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص ١١1١‏ 


ابن كثير: هو إسماعيل بن عمر 
تقدمت ترجمته في ج /ا ص . "لا 


ابن كثير: هو محمد بن إسماعيل 
تقدمت ترجمته في ج 4 ص ١٠١‏ 


ابن الماجشون: هو عبد الملك بن 
عبدالعزيز 


تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص ”73777 


ابن ماجه: هو محمد بن يزيد 
تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص ١١2‏ 


ابن محرز (؟ - 468.8ه) 
' هو عبد الرحمن بن محرزء أبو القاسم, 


ملحق تراجم الفقهاء 


فوووا لال 


القيرواني. فقيه مالكي. محدث, عالم. 
رحل للمشرق وسمع من مشائح جلة وأخذ 
عنهم. تفقه بأبي بكر بن عبد الرحمن وأبي 
عمران وأبي حفص العطارء وبه تفقه 
أبوالحسن اللخمي وعبد الحميد الصايغ 
وغيرهما. 

من تصانيفة: «التبصرة» تعليق على 
المدونة» و «القصد والإيجاز»[ شجرة 
الخو الركيئية 31 والسسرع 
الصغير؟ /8484] 


مسهوة 
تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص ١١٠١‏ 


ابن مفلح: هو محمد بن مفلح 


تقدمت ترجمته في ج 14 ص خرص 


ابن المنذر: هو محمد بن إبراهيم 
تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص "5 


ابن المنكدر: (608 - ."١اه)‏ 

هو محمد بن المنكدر بن عبد الله بن 
الهديرء أبو بكرء القرشي, التميمي. 

أحد الأئمة الأعلام, زاهدء من رجال 
الحديث, ادرك بعض الصحابة وروى عنه: 
له نحو مئتي حديثء قال ابن عينية: ابن 


2ت وهم 


ا ا 000 


المنكدر من معادن الصدق ويجتمع إليه 
الصالحون ولم يدرك أحد اجدر ان يقبل 
الناس منه. قال ابن معين وأبو حاتم: ثقة, 
وذكره ابن حيان في الشقات. وقال 
العجلى: مدنى تابعى لقة. 

[تهذيب التهذيب ه/"/اء - ولاء, 
والأعلام1/ 7"] 


ابن ال مواز: هو محمد بن إيراهيم 


تقدمت ترجمته في ج 1 ص ١1١‏ 


ابن نافع: هو عبد الله بن نافع 
تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص ١40‏ 


ابن نجيم: هو عمر بن إبراهيم 
تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 1١1١14‏ 


ابن نجيم: هو زين الدين بن إبراهيم 
تقدمت ترجمته في ج ١ص‏ غ١‏ 


تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص ١1١0‏ 


ابن الهمام: هو محمد بن عبدالواحد 
تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص ١0‏ 


ملحق تراجم الفقهاء - أبو ثور 


اللا ا ا لح ا لح احاح اح ل 001 


ابن وهب: هو عبد الله بن وهب 


المالكي 


تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص ١20‏ 


ابن يونس: هو أحمد بن يونس 
تقدمت ترجمته في ج ٠‏ ص "١6‏ 


أبو إسحاق المروزي: هو إبراهيم بن 
حمد 
تقدمت ترجمته في ج ؟ ص 5 


أبو أيوب الأنصاري: هو خالد بن 
زيد 

تقدمت ترجمته في ج 1 ص ١40‏ 
علي 


تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص ١160‏ 


تقدمت ترجمته في ج ١ص‏ ”م 


أبو بكر عبد العزيز بن جعفر 
تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص ١131‏ 


أبو ثور: هو إبراهيم بن خالد: 
تقدمت ترجمته. في ج ١ص‏ "ا 


دلوم 


ا ا ا ا ا ا ا ا 011 0 ا ل ل 


أبن جعفر بن رزق .وس _- 
/الاغه) 

هو أحمد بن محمد بن رزق» أبو جعفر. 
قال ابن فرحون: هو قرطبي جليل من أهل 
به وبغيره من شيوخ قرطبة وولي الشوري 
بقرطبة, وكان خافظة ذاكراً تفقه عليه 
سرف وله تآليف حسنة. 

[شجرة النور الزكية ,.١75١‏ والديباج 
المذهب 0 2] 


أبو حامد الإسفراييني: هو أحمد بن 
محمد 
تقدمت ترجمته في ج ١ص‏ 522 


أبو الحسن الكرخي (0."؟! - 
.غ"ه) 

هو عبيد الله بن الحسين بن دلال. اق 
الحسن الكرخي, البغدادي, فقيه, انتهت 
لبه وياتية الملقيئة بالحراق د واتعشرت 
تلامذته في البلاد ومن كبار تلامذته 
ابوبكر الرازي. 

من تصانيفه: «رسالة في الأصول» 


تراجم الفقهاء أبو حنيفة 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 0 01 0 ل ل الل لل ل ل ل ل ا ا 


وعليها مدار فروع الحنفية؛ و«شسرح 
الجامع الصغير». و«شرح الجامع 
الكبير» 

[ الفوائد البهية ,٠١1‏ وسير أعلام 
النبلاءة١/255.‏ والأعلام 4//غ", 
والجواهر الخضية١//91",‏ :وشذرات 
الذهب08/7"] ظ 


أبو الحسن المنوفي (0ا80م - 
ة“أذم) 

علي بن محمد بن محمد بن محمد بن 
خلف المنوفي المصري. نور الدين؛ أبو 
الحسن المعروف بالشاذلي. فقيه مالكي, 
إمام جليل عالم عامل صالح أخذ عن 
النور السنهوري وبه تفقه. وعمر التتائي 
والسيوطي وجماعة؛ وصنف التصانيف 
الناففة نتيا عييدة السالك إل 
مذعن مالك ومتحصرها:.وقة المصلى 
وشرحهاء وستة شسروح على الرسالة 
منها كفاية الطالب الرباني. [نيل 
الابتهاج ؟1١5؟,‏ والأعلامة/54١؛‏ معجم 
المؤلفين 770/17, والشرح الميدير 
وم ]2 


أبو حنيفة: هو النعمان بن ثابت 
تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص ١1١1١‏ 


للها ل 


انق الخطاب: هو محفوظ بن ل 
تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص ١1١17‏ 


أبو الدرداء: هو عوير بن مالك 
تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 5265 


أب ذو هو جندب بن جنادة 
تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 1.7 


9 سعيد الخدري:هو سعد بن مالك 
تقدمت ترجمته في ج ١ص‏ /"؟ 


أبو سعيد بن المعلى(؟ - "الاهى) 

هو أبو سعيد بن المعلى, الأنصاري 
المدني. له صحبة؛ يقال: اسمه رافع بن 
أوس المُعلى. وقيل: الحارث بن أوس بن 
المعلى. وقيل: غير ذلك. 

روي عن النبي صلى الله علية:وسلم؛ 
روى عنه حفص بن عاصم وعبيد بن حنّين 
روى له البخاري وأبو داود والنسائي وابن 
ماجه. 

[تهذيب التهذيب ,1١8- 1١١1/١17‏ 
وتفذيت الكهنال فى اسسساء الرجال 
اورت ] ْ 


أبو العالية: هو رفيع بن مهران 
تقدمت ترجمته في ج 1 ص ١27‏ 


تراج الفقهاء أبو الفتح ظ 


0 ا ا 11 1 1 الا ا ل 20 


أبو عمر المالكي (موم - 0 


ظ 0 عمر, القطان, ل فقيه, فط 


شيخ المالكية؛ دارت عليه الفنعوى, 
والشورى مع ابن عتاب, تفقه بابن دحون 
وابن الشقاق وغيرهما. تفقه به القرطبيون 
منهم أبو مالك موسى بن الطلاع وابن 
حمديس وابن رزق وغيرهم. 

قال ابن حبان: كان أبو عمر القطان 
أحفظ الناس «للمدونة» و«المستخرجة» 
وأبصر أصحابه بطرق الفتيا والرأي. 

[شجرة النور الزكية 2.١١9‏ وسير 
أعلام النبلاء6/14١‏ -705, والنجوم 


الزاهرة47/0. وشلذرات الذهب 
*/م.م] 


أبو الفتح الْطرزي (88 - 
أكه) 

هو ناصر بن عبد السيد أبي المكارم بن 
عل أبو الفتح. برهان الدين الخوارزمي 
المطرزي. أديب, عالم باللغة. من فقهاء 
الحنفية, قرأ ببلده على ابيه عبد السيد 
وعلى أبي المؤيد الموفق بن أحمد بن 
محمد المكي خطيب خوارزم وتفقه على 


يي 


مففو مف مم ووم وموم ولو ممه ووو 


النعالي. 
من تصانيفه: «الإيضاح» في شرح 
مقامات الحريريء و«المغرب في ترتيب 
المعرب». و«الإقناع بما حوى تحت القناع » 
[الفوائد البهية8١1.‏ والجواهر 
المضيئة؟/150١:‏ والأعلام ]"١١/4‏ 


أبو قلابة: هو عبد الله بن زيد 
تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص /717 


أبو موسى الأشعري: هو عبد الله 
ابن قيس 
تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص ١1١/‏ 


أبو هريرة: هو عبد الرحمن بن صخر 
تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص ١١9‏ 


أبو يعلى: هو محمد بن الحسين 
تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص ١١4‏ 


أبو يعلى القاضي 
تقدمت ترجمته في ج ١ص‏ 54 


أبو يوسف: هو يعقوب بن إبراهيم 
تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 1١١9‏ 
25-8 
تقدمت ترجمته في ج ": ص ١١9‏ 


ففف روما ال تدروو 


الأبي المالكي: هو محمد بن خليفة 7 
تقدمت ترجمته في ج / ص 54 


تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 5١9‏ 


الأذرعي: هو أحمد بن حمدان 
تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص ين 


الأزهري : هو محمد بن أحمد الأزهري 
تقدمت ترجمته في ج ١ص‏ .غ5 


إسحاق بن راهويه 
تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص ١2٠١‏ 


أشهب: هو اشهب بن عبد العزيز 
تقدمت ترجمته في ج ١ص 58١‏ 


تقدمت ترجمته في ج ١ص "2١‏ 


الأصبهاني: هو الحسين بن محمد 
تقدمت ترجمته في ج 1 ص ١2١‏ 


إمام الحرمين: هو عبد الملك بن 
عبدالله 
تقدمت ترجمته في ج 1 ص ١0١‏ 


4م 


ا ا ا ا ا 0 


تقدمت ترجمتها في ج ١‏ ص ١21١‏ 


أم سليم (؟ - ؟) 


هي أم سليم بنت ملحان بن خالد بن 


زيد بن حرام بن جندب الأنصارية, 
واختلف في اسمهاء فقيل: سهلة؛ وقيل: 
رميلة؛ وقيل: رميثة, وهي أم أنس خادم 
رسول الله صلى اللّه عليه وسلم. اشتهرت 
بكنيتهاء تزوجت مالك بن النضر فئ 
. الجاهلية فولدت أنساً في الجاهلية 
وأسلمت مع السابقين إلى الإسلام من 
الأنصارء فغضب مالك وخرج إلى الشام 
فمات بها. فتزوجت بعده أبا طلحة. 
أبوطلحة أم سليم, فقالت: إني قد آمنت 
بهذا الرجل. وشهدت بأنه رسول اللهء فإن 
تابعتني تزوجتك. قال: فأنا على ماأنت 
عليه. فتزوجته أم سليم. وكان صداقها 
الإسلام. 

وروت عن النبي صلى الله عليه وسلم 
. عدة احاديث. روى عنها ابنها أنس وابن 
عباس وزيد بن ثابت وغيرهم. 

[الإصابة 17/48؟؟. والاستيعاب 
غ/ ٠‏ :. وطبقات ابن سعد8/١١9,‏ 
وتهذيب التهذيب7١/١/21]‏ 


ل ا ا ل ا اام ااا ااا ااا 0ك 


أنس بن مالك 
تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 1٠١7‏ 


تقدمت ترجمته في ج ١ص ١"2١‏ 


2 


« 


البابرتي: هو محمد بن محمد 
تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص ١17‏ 


الباجي: هو سليمان بن خلف 
تقدمت ترجمته في ج ١ص ١2"‏ 


البخاري : 
إسماعيل 


تقدمت ترجمته في ج ١١‏ ص ١2”‏ 


صو محملكدك بن 


تقدمت ترجمته في ج 1" ص ١140‏ 


البرزلي: هو أبو القاسم بن أحمد بن 
محمد ' 
تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص ١27‏ 


هوم 0 


البغوي: هو الحسين بن مسعود التمرتاشي: هو محمد بن صالح 


البناني: هو محمد بن الحسن 


تقدمت ترجمته في ج 1 ص 07" 


البهوتي: هو منصور بن يونس الثوري: هو سفيان بن سعيد 
تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص ١44+‏ تقدمت. ترجمته في ج ١‏ ص ١20‏ 


البيضاوي: هو عبد الله بن عمر 
تقدمت ترجمته في ج ٠١‏ ص ١١9‏ 8 
«٠»‏ 


البيهقي: هو أحمد بن الحسين 
تقدمت ترجمته في ج "١‏ ص 407 
جابر بن زيد | 
تقدمت ترجمته في ج ؟ ص 1٠0/‏ 


٠» 


- 
جابر بن سمرة 
| تقدمت ترجمته في ج ١١‏ ص ١١4‏ 
الترمذي: هو محمد بن عيسى ش 
تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص ١44‏ جابر بن عبد اللّه 
تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 40" 
تقي الدين: هو أحمد بن عبد الحليم 


ابن تيمية جبير بن مطعم 
عدت ترس في اع اع يديت ترحيية نري "اجن 197 


هم 


وفو وو فو و دلاوو ددءووة 


الفرجاتن: افو علي إن محفد 
تقدمت ترجمته في ج 4 ص 573١5‏ 


جرهد (؟ - ١5اه)‏ 
ظ هو جرهد بن خويلد بن بجرة؛ أبو عبد 
الرحمن. الأسلمي. له صحبة؛ وهو من 
أهل المدينة؛ ورويت عنه أحاديث منها 
حديثه المشهور في أن الفخذ عورة, قال 
ابن أبي حاتم والطبراني في المعجم, 
وغيرهما: كان من أهل الصفة, وقال ابن 
يونس: غزا افريقية وكان شهد الحديبية. 
[الإصابة١/١57.‏ وأسد الغابة 
20١‏ والاستيعاب١/١//؟:‏ وتهذيب 
الكمال في أسماء الرجال 0/4؟, 
وتهذيب التهذزيب 59/7] 


الجصاص: هو أحمد بن علي 
تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص ١10‏ 


الجزينية هو عد الله بن ويف 
تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص ١10‏ 


. 


الحسن البصري: هو الحسن بن يسار 


تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص ١2١‏ 


ملحق تراجم الفقهاء 


11 0 0 0 ا ااا اا اا اا ا ا 0ك 


الحسن بن زياد 


تقدمت ترجمته في ج ١ص‏ 527 


الحصكفي: هو محمد بن علي 


تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 217" 


الحطاب: هو محمد بن محمد بن 
عبد الرحمن 
تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص ١2١‏ 


الحكم: هو الحكم بن عتيية 


تقدمت ترجمته في ج ؟ ص 1٠١‏ 


حكيم بن حزام 


تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 04" 


الحلبي: هو إبراهيم بن محمد الحلبي 


تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص هم 


حوشب (؟ - 5) 

هو حوشب بن عقيلء أبو دحية, 
البصريء. من طبقة كبار أتباع التابعين, ' 
روى عن أبيه وأبي عمران الجوفي وقتادة 
الحسن وبكر بن عبد الله وغيرهم, وعنه 
وكيع وابن مهدي وزيد بن الحباب 


٠‏ وأبوداود الطيالسي وسليمان بن الحرب 
ْ وغيرهم؛ قال ابن سعد: كان حوشب عندي 


اه" 


اللا 222222 222222 22 ا ا ا ا ا ا ا اال اا ل ا ل 


أثبت من جهير بن يزيد وقال عبد الله بن خليل: هو خليل بن إسحاق 
احمد: كان ثقة من الثقات, ذكره ابن تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص ١219‏ 
حبان فى الثقات, وقال ابن معين وابوداود 
والنسائي: ثقة.[تهذيب التهذيب55/7, 
وتقريب التهذيب١/7١7.‏ وتهذيب 
الكمال في أسماء الرجال 455/1, ظ 2 
وطبقات ابن سعد ل!ا/./!ا؟. وميزان 
الاعتدال١1/؟517]‏ 1 
الدردير: هو أحمد بن محمد 
تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص "0١‏ 
«٠»‏ 
6 الدسوقي: هو محمد بن أحمد 
الدسوقي 
الخرشي: هو محمد بن عبد الله للا 
تقدمت ترجمته فون 2 ١ص‏ 528 


«٠» 
2 الخرقي: هو عمر بن الحسين‎ 
١28 ص١ تقدمت ترجمته في ج‎ 
الذهبي: هو محمد بن أحمد‎ 
١0١ ص‎ ١ الخصان: هو أحمد بن عمرو تقدمت ترجمته في ج‎ 
١58 ص١ تقدمت ترجمته في ج‎ 


الخطابي: هو حمد بن محمد ش رو 
تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص ١29‏ 


الخلال: هو أحمد بن محمد 
تقدمت ترجمته في ج ١٠ص‏ 8غع”7 . 


الراغب: هو الحسين بن محمد 
مهم 


الرافعي 


٠.‏ بو اممو ماماو وواف موف وعوةء وم ماوع وعقوة ممع وموم عع 
0ل لل نا 


الرافعي: هو عبد الكريم بن محمد 
تقدمت ترجمته في ج ١ص "0١‏ 


ا 2 75 :ه. 
ربيعة الرأي: هو ربيعة بن فروخ 
تقدمت ترجمته في ج ١ص "١‏ 


«٠ 


الزرقاني: هو عبد الباقي بن يوسف 
تقدمت ترجمته في ج ١ص‏ 05" 


الزركشي: هو محمد بن بهادر 
تقدمت ترجمته في ج ؟" ص 1١١‏ 


زروق: هو أحمد بن أحمد 


زفر: هو زفر بن الهذيل 
تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص ١07‏ 


زكريا الأنصاري: هو زكريا بن. 


تقدمت ترجمته في ج ١ص ١0"‏ 


الزهري: هو محمد بن مسام: 
تقدمت ترجمتة في ج ١/01م‏ 


ملحق تراجم الفقهاء 


ل ل وم م وو ووو ووو وهيووة 
ا 0 


سعيد بن جبير 


زيد بن ثابت 
تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص3١‏ 


الزيلعي: هو عثمان بن علي 


تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص "٠07"‏ 


سن 


سالم بن عبد الله 
تقدمت ترجمته في ج ١١‏ ص ١50”‏ : 


السبكي: هو علي بن عبد الكافي 


تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 504 


سعيد 


تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص ١١‏ 


السرخسي: هو محمد بن محمد 
تقدمت ترجمته في ج ؟" ص 2١١‏ 


سعد بن ابي وقاص 


سعيد بن جبير 
تقدمت ترجمته في ج ١ص‏ ه6١‏ 


4ه 


وافوفيي وو ووو رورمو فوم م فوم م ةو ورور ووم بمو ووو ومو موا 


سعيد بن المسيب 


تقدمت ترح جمته في ج ١‏ ص ١04‏ 


سفيان بن عيينة 
تقدمت ترجمته في ج لا ص ١7١١‏ 


سفيان بن وهب (؟ - ١5ه)‏ 


السمعاني (55غ8 - 0٠١١/‏ ه) 
"هو مجيد بن متصور ين عبد الجبار رين 
أحمدء أبو بكر. التميمي. السمعاني. 
ا مروزي. فقيه. محدث, حافظ. مؤرخ من 
الوعاظ المبرزين, له علم بالتاريخ 
والأنساب. مشارك في أشتات من 
العلوم. سمع والده أبا المظفر وعبد الواحد 
. ابن أبي القاسم وأسعد بن مسعود العتبي 
وغيرهم. روى عنه أبو الفتوح الطائي 
وغيره. 

ذكره عبد الغافر في السياق وقال فيه: 
الإمام بن الإمام بن الإمام شاب نشأ في 


عبادة الله وفي التتحصيل من صباه إلى . 


أن أرضئ أباه 

هو عن مفةه لاما ينف الرمط 
[طبقات السبكي 185/4, 
والأعلام/1/ 7لا ومعجم المؤلفين 
؟اا/؟ه] 


قفوو و وف ووو م ووو ا ‏ ةن 


السيوطي: هو عبد الرحمن بن أبي 
ع 


تقدمت ترجمته في ج ١ص‏ هه" 


يي 
©» 


كن 


الشاشي: انظر: القفال 
تقدمت ترجمة القفال(محمد بن أحمد) 


والقفال( محمد بن علي) في ج ١‏ ص 


٠0 
الشافعي: هو محمد بن إدريس‎ 
١00 ص‎ ١ تقدمت ترجمته في ج‎ 


تقدمت ترجمته في ج ١ص‏ 6ه" 


الشربيني: هو محمد بن أحمد 
تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص ١031‏ 


شريح: هو شريح بن الحارث . 
تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 5ه" 


الشعبي: هو عامر بن شراحيل 


تقدمت ترجمته في ج ١ص‏ 5ه" 


0 


وام مفو قفوم ء ووم دوم ووو ووو اود دوه 


تقدمت ترجمته في ج ؟" ص 1١5‏ 


الشيخان ْ 
تقدم بيان المراد بهذا اللفظ في ج١‏ 
ص/اه 7 ١‏ 


الشيرازي : هو إبراهيم بن 
علي 


تقدمت ترجمته في ج ؟' ص 4١54‏ ص 


حَن 


صاحب الإتضاف: هو علي بن 
لمان “الردازئي 
تقدّمت ترجمته في ج ١‏ ص يون 


صاحب البدائع: هو ابو بكر بن 
ود ٠‏ 
تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص ١1١1١‏ 


صاحب البحر الرائق: هو زين الدين 
ابن إبراهيم 
تقدمت ترجمته في ج ١ص‏ "5 


ومقففف وم ف و فوم و مولعمو 


صاحب تنوير الأبصار: هو محمد 
أمين بن عمر 
. تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص ١٠١‏ 


صاحب تهذيب الفروق: هو محمد 
علي بن حسين 


تقدمت ترجمته في ج ٠‏ صس 755 
صاحب الحاوي: هو علي بن محمد 
الماوردي 


تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص ١1١9‏ 


مناعي الدرّ المختار:هو محمد بن 


علي 


تقدمت ترجمته في جاص727 


صاحب القنية: هو مختار بن محمد 


الزاهدي 
تقدمت ترجمته في ج ١9‏ ص "١5‏ 


صاحب المفرب: هو ناصر بن 
عبدالسيد: ر: بق الفتح المطرزي 


صاحب المغني: هو عبد الله بن 
اند 
تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 777 


بام 


صاحب نهاية المحتاج 


صاحب نهاية المحتاج: الرملي: ر: 
تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص ١07‏ 


الصاحبان 

تقدم بيان المراد بهذا اللفظ في ج ١‏ 
ص/ا ه١7‏ 
صدر الإسلام: 

تقدم بيان المراد بهذا اللفظ في ج و 
ص .5" 


طُْ 


طاووس بن كيسان 
تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص ١08‏ 


الطحاوي: فسو أحمد بن 
محعمسك 
تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص ١0/8‏ 


الطحطاوي : 
محمد 2( 


تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 08" 


ملحق تراجم الفقهاء 


فموفو وهف فو مم مفو ووو ووو ااا ووووة 


ا ا ا ا ا 000 


عائشة 


تقدمت ترجمتها في ج ١‏ ص 09" 


عبد الله بن أحمد بن حنبل 
تقدمت ترجمته في ج "/ "1م 


عبد الله بن عمرو 
تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص ١١١‏ 


عبد الله بن مغفل (؟ - .5ه) 

هو عبد الله بن مغفل بن عبد غنم بن 
عنيك: أبو متعيد::وقيل: أبو عبد الرحمن 
المزني. صاحب جليل من أهل بيعة 
الرضوان. 

قالالحسن البصري: كان عبد الله بن 
مغفل أحد العشرة الذين بعثهم إلينا عمر 
ابن الخطاب رضي الله عنه يفقهون 
الناس. 

روى عن النبي صلى الله عليه وسلم 
وعن أبي بكر وعثمان بن عفان وعبد الله 
ابن سالم رضي الله عنهم أحاديث, زوئ 
عنه الحسن البصري. وابو العالية 
وها [ ظ 


»مات 


لفلفو وما ووو الا ووو جدوووووهة 


[تهذيب التهذيب 27/5؛ وسير أعلام 
النبلاء ؟/487: وأسد الغابة 94/1"؟, 
والاسستيعاب /441, والإصابة 
/ة] 


عبد الوهاب بن علي (#67 - 
١"ءه)‏ 

دل لاود عل بن بعد أبو 
محمدء البغدادي. فقيه. حافظ. اديب, 
شاعرء من أعيان علماء الإسلام, أخذ عن 
أبي بكر الأبهري, وحدث عنه واجازه 
وتفقه عن كبار اصحابه كابن القصار وابن 
الجلاب والباقلاني. 
وتفقهيهابن عمروس وأبو الفضل 
مسلم الدمشقي وغيرهماء وروى عنه 
جماعة منهم: عبد الحق , بن هارون وأبو 
بكر الخطيب والقاضي ابن الشماع 
الغافقي الأندلسي, وتولى القضاء بعدة 
جهات من العراق ثم توجه إلى مصر 
فخمل لوا نها. 

من تصانيفه: «النصر لمذهب مالك»في 

مائة جزء.. و «المعونة بمذهب عالم 
المدينة», والأدلة في مسائل الخلاف»., 

و«وعيون المسائل» في الفقه. و«شرح 
الرسالةه 
. [شجرة النور الزكية45١]‏ 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 ا ا ا ا 000 اا ا ااا ا ااا ااا ا اا 0ك 


عثمان بن عفان 
تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص م 


العدوي: هو علي بن أحمد المالكي 
تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص ١1١0‏ 


عروة بن الزبير 


تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 4١17‏ 


عز الدين بن عبد السلام: هو عبد 
العزيز بن عبد السلام 
تقدمت ترجمته في ج ؟ ص 4١7‏ 


عطاء بن يسار ١9(‏ - "ا١١اه)‏ 

هو عطاء بن يسارء أبو محمدء 
الهلالي: المدني القاص؛ روى عن معاذ بن 
جبل وعبادة بن الصامت وزيد بن ثابت 
وعبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس 
وغيرهم. روى عنه زيد بن أسلم وصفوان' 
ابن سليم وعمرو بن دينار وغيرهم. روى 
عبد. الرحمن بن زيد بن أسلم أن أبا حازم 
قال: مارأيت رجلا كان ألزم لمسجد رسول 
لمتكا الله عابعه ريك ين كلا ع 


يسارء وذكره ابن حبان في الثقات. 


أعلام النبلاء؛ /448» وتهذيب التهذيب 
70:؛ وتهذيب الكمال في أسماء 


اك 


ا ل ا ا ا ا 00 


الرج ال ,"ىق وثزرات 
الذهب ١/5؟١]‏ عمرو بن العاص ‏ ظ 
ش تقدمت ترجمته في ج 1 ص ١014‏ 
عكرمة 00 
تقدمت ترجمته في ج ؟ ص 4١‏ 
ش علي الأجهوري: هو علي بن محمد 
تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص ٠ ١١9‏ 


علي بن أبي طالب ظ 4 
تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص ١١١‏ 0 ْ 
| ش الغزالي: هو محمد بن محمد 1 
عمر بن الخنطاب تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص ١1١١‏ 
تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص ١١١‏ ْ 
٠ / ْ‏ 
عمر بن عبد العزيز ظ - 


تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص5" 


عمرو بن حزم الفاكه بن سعد (؟ - ؟) 
تقدمت ترجمته في ج ١5‏ ص 750 هو الفاكه بن سعد بن جبير بن عثمان, 
عمرو بن دينار ش ابا عقبة؛ له صحبة, روى عن النبي صلى 
. وغيره: وعنه عمارة بن خزيمة وابن ابنه 
عمرو بن شعيب عبدالرحمن بن عقبة بن الفاكه. وذكره ابن 
تقدمت ترجمته في ج 4 ص ""الا حجر في الإصابة في القسم الأول من 


4م 


١‏ 2 ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 


الصحابة رضي الله عنهم.' ش القاضي أبو يعلى: هو محمد بن 
[الإصابة 198/7. والاستيعاب الحسين | ٠‏ 
67/18" ,». وأسد الغابة49/4. وتهذيب تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 7514 
التهذيبَ50/4١] ٠‏ 


فخر الإسلام البزدوي: هو علي بن تقدمت ترجمته في ج "' ص 2١9‏ 
محمد ٍ 
قاضيخان: هو حسن بن منصور 


تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص ١27‏ 
3 تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص ١١0‏ 


الفخر الرازي: هو محمد بن عمر 


قتادة بن دعامة 
تقدمت ترجمته في ج ١‏ اص ١0١‏ 00 


تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص ١١0‏ 


الفوراني: هو عبد الرحمن بن 


القدوري: هو محمد بن أحمد 
مسخصكلء 


تقدمت ترجمته في ج ١ص‏ ه56 

تقدمت ترجمته في ج ١١‏ ص ١ ١/0‏ 

القرافي: هو أحمد بن إدريس 
تقدمت ترجمته في ج ١ص 5١66©‏ 


فق القرطبي: هو محمد بن أحمد 

تقدمت ترجمته في ج ؟" ص 4١9‏ 
القاهم: ين محمد "١‏ القفال: هو محمد بن أحمد الحسين 
تقدمت ترجمته في ج ؟ ص ١١‏ تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 1١١09‏ 


القاضي أ محمد:ر: عبد الوهاب القليوبي: هو أحمد بن أحمد 
غك ١‏ تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 1١1١١‏ 


عق 


القهستاني 
القهستاني: هو محمد بن حسام 
الدين 1 

تقدمت ترجمته في ج 4 ص 591 


َك 


الكاساني: هو أبو بكر بن 
مسعود 
تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص ١1١1١‏ 


الكمال بن الهمام: هو محمد بن 


عبدالواحذ 
تقدمت ترجمته في ج ١ص‏ ه""؟ 


ل 


اللخمي: هو علي بن محمد 


تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص ١ ١1١١‏ 


الليث بن سعد 
تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص ١1١8‏ 


ملحق تراجم الفقهاء 


فففعوووء ثم ممم م وموم مو ووو ااا ووو 


المحلي 


0300 2 ا ا ا ا ل اا اا ا ا ا 11 ااا ا ا ا ا ل ا 


المازري: هو محمد بن علي 


تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 4" 


مالك: هو مالك بن أنس 
تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص ١1١9‏ 


الماوردي: هو علي بن محمد 
تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 159 


: المتولي: هو عبد الرحمن بن مأمون 


تقدمت ترجمته في ج ؟ ص 1 


المتيطي: هو علي بن علي الله 
تقدمت ترجمته في ج8١‏ ص 5ه 
مجاهد بن جبر 
تقدمت ترجمته في ج اص ١696‏ 


تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص ١١١‏ 


المحلى: هو محمد بن أحمد 
تقدمت ترجمته في ج ؟ ص 3 


-3- 


فاماف فوم و رو ورا الا الالالال 


محمد بن الحسن الشيباني 2 المنذري: هو عبد العظيم بن عبد 


تقدمت ترجمته في ج ١54‏ ص 79/4 
المرداوي: هو علي بن سليمان 
تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص ١17.‏ ا مواق: هو محمد بن يوسف 
تقدمت ترجمته في ج 1 ص 1١51/8‏ 
المرغيناني: هو علي بن أبي بكر 
تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص ١/ال‏ ميمونة بنت الحارث 
ظ ١‏ تقدمت ترجمتها في ج ١0‏ ص "١.‏ 
المزني: هو إسماعيل بن يحيى 


لمزني 
تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص ١/7/١‏ نَُ 
مسروق 
تقدمت ترجمته فى ج "1 ص /اام 5 5 . 
- نافع : هو نافع المدني. أبو 
الحجا عيذالثة ظ 
سيم فو ملم بن المجاج تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 7/1 / 


تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص ١1١‏ 
النخعي: هو إبراهيم النخعي 
فطرك بن عيذ الرحصن تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 0ل" 
تقدمت ترجمته في ج ؟ ص 177١‏ 00 
النفراوي: هو عبد الله بن 
عبدالرحمن 
تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 70" 


معاذ بن جبل 
تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص ١١١‏ 


٠‏ مكحول بن شهران 


اله : 5 شرف 
تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص ؟/ا" لنووي: هو يحيى بن شر 


تقدمت ترجمته في ج ١ص‏ "/ا؟ 
لام 


للا اللا ل يي ل ل ا ا ا ا ا ل ا ا ا ا 





م 


فهرس تفصيل 0 








ووو 
لفو جع مم مايا0 


١ 


١, 


العنوان 

عموم 
التعريف ش 
الألفاظ ذات الصلة: العام. الخصوص. المشترك . 
الحكم الإجمالي 

عموم البلوى 

التعريف 
الأحكام المتعلقة بعموم البلوى: 


أولا: الأحكام الفقهية 

ثانياً: المسائل الأصولية 

أ - خبر الواحد فيما تعم فيه البلوى 
ب - قول الصحابة فيما تعم به البلوى 


التعريف : 
الألفاظ ذات الصلة: عموم المجاز 
الحكم الإجمالي 
عمياء ‏ 

انظر ٠‏ عمى 

عنان 
انظر: شركة 

عن . 


انظر: أشربة: زكأة . 


الام 


صما احم بج احج 0 


ع ا حا محمد جد بل ىا جه 


لفوفف ومع و ووم ا م اا يي الي لالع 


دا التعريف ١‏ 
ل 0 الحكم الإجمالي و ١‏ 
١‏ عنفقة 
انظر: لحية 
ا عنّة -١‏ "م 
١‏ التعريف ا 
١6‏ الألفاظ ذات الصلة: الجب, الخصاء ١‏ 
035 الأحكام المتعلقة بالعنة: "0 
5 ثبوت الخيار بالعنة ف 
5 ثبوت العنة 0 
١7‏ ما يترتب على ثبوت العنة 3 
14 الذي يحكم بالتأجيل / 
164 حكم التأجيل لمن به عجز خلقي 4 
1 المراد بالسنة . 
014 بدء أجل العنين ٠١‏ 
1 نقص السنة ١١‏ 
5" الاختلاف في الوطء أثناء السنة أو بعدها ١‏ 
1" التفريق بالعنة ش ١١‏ 
و الفرقة بالعنة فسخ أو طلاق؟ ١‏ 
3 | الإنجاب قبل سنتين ‏ . ١‏ 
غ” ( الشهادة على إقرار الزوجة قبل التفرقة ' حل 
ع" اختيار الزوجة الاستمرار في النكاح ْ 1 


لا وقت الاختيار يعد المذة ٠‏ 000 14 


ا 


الا اا ا ااا ا ااا ا ااا ا ااا اا اا ا ااا ا لاا ا ااا ااا اا ااا اااي ااا اك 


001 أثر العلم بالعنة قبل العقد ظ 04 
فل أ: ثر الجنون على الحكم بالعنة 
1 ثر الصبا على الحكم بالعنة "١‏ 
ف أثر الرتق على الحكم بالعنة 1" 
40" سبق الوطء على العنة وف 
0" الجماع الذي يمنع التأجيل ع 
0000١‏ مهر زوجة العنين و" 
+ عدة زوجة العنين 5 
.سم دام عنوس ١-ه‏ 
ب التعريف ١‏ 
١‏ الألفاظ ذات الصلة: العضل ١‏ 
0١‏ ما ما يتعلق بالعنوس من أسكا, و 
١م‏ نفقة العانس 0 
ا سم عنوة | ' 0 
نفل التعريف ١‏ 
ف الحكم الإجمالي ١‏ 
##اال ه# ا عهد -١ ٠‏ + 
وف التعريف ١‏ 
لوك الألفاظ ذات الصلة: العقد, الوعدء البيعة ١‏ 
ااا الحكمالتكليفي 0 
اق تحريم ظلم المعاهد 0 
7 


هم اليمين بعهد الله وآثاره 


اضيدك 


لومم مومع ممع ممم مم ووم ووم موا 00 


ا 


0" 
م 
وم 
م 


١ 
١ 
,ء‎ 
3 


و 
وف 
ءءء 


ع 


- لام 


العنوان, 
عهدة 
التعريف 
الحكم الإجمالي 


أولاً: العهدة في الشفعة 
ثانياً: العهدة في خيار العيب 


عوارض الأهلية 
انظر : أهلية 


عوامل 

انظر : زكاة 
صَرَر 

التعريف 
الألفاظ ذات الصلة: العشاء العمش, الحول,العمى 
الأحكام المتعلقة بالعور: 
أ - التضحية بالعوراء. 
ب - فسخ النكاح بالعور 


ج - إعتاق العور في الكفارات 

د - جناية صحيح العينين على الأعور 
ه - جناية الأعور على صحيح العينين 
و - جناية الأعور على الأعور 


عوره 


التعريف 


الألفاظ ذات الصلة: الستر 


لم 


١١-١ 


22111 ووااتخ لمعف ل مومعو معفمو وعو مق مطاف مفو هه ووو هام وه له ممه ووه مم وو و لاقع وه امه مع هزم ف مو ا لاقع قم مم2 ع وقاعة ووه لكف قم ولام قم مه 


64 
04 
04 
4ه 
06 


سن 


الأحكام المتعلقة بالعورة 
عورة الرأة بالنسبة للرجل الأجنبي . 


عورة المرأة المسلمة بالنسبة للأجنبية الكافرة 


عورة المرأة بالنسبة للمرأة المسلمة 
عورة المرأة بالنسبة للمحارم 

عورة الأمة بالنسبة للرجل الأجنبي 
عورة الرجل بالنسبة للرجل 

عورة الرجل بالنسبة للأجنبية 
عورة الصغير والصغيرة 

عورة كل من الزوجين بالنسبة للآخر 
عورة الخنثى المشكل 

العورة في الصلاة 

ما تستره المرأة في الإحرام 

لمس الأجنبي أو الأجنبية 

عورة الميت 

النظر إلى العورة لتحمل الشهادة 
كشف العورة للحاجة الملجئة 
كشف العورة عند الاغتسال 
السلام على مكشوف العورة 
الإنكار على مكشوف العورة 


عوض 
التعريف 
الألفاظ ذات الصلة: الثمن 
الحكم التكليفي 
أنواع العرض 
هاما 


> جح 6 اجن نهل ال الجخ حير 


١ 
الللذا‎ 
١ 
1. 
حل‎ 
1١7 
م1‎ 
16 


"5 


59-١ 


بح اج الم 


ييا 1 1 1 1 1 زا اا ااا ااا ااا ااا 0 


1 شروط العورض اي 
1 أسباب ثبوت العوض: ٠‏ 1 
1١‏ أ.- عقود المعاوضات 1 
5١‏ ب - عقد النكاح 9 
1 ج - الجنايات ظ ٠١‏ 
1 وه -الإتلافات ١١‏ 
5 ه - تفويت البضع ١‏ 
١‏ ْ و - عقد الجزية ١‏ 
ف ز - تلف الزكاة والأضحية ْ ١‏ 
54 2 - ارتكاب المحظورات 0 
56 ط - التفريط والتعدي 5 
- ما لا يجوز أخذ العرض عنه ١‏ 
515 تقدير العرض: 
55 أ - التصرفات التي يجب أن يكون العرض فيها مقدراً ١6‏ 
ومعلوماً 00 
/ ب - التصرفات التي لا يجب فيها تقدير العوض 1 
5 الأعواض التي قدرها الشارع 7 
51 تجزئة العورض ( 5" 
7 تسليم العرض ف 
7١‏ موانع تسليم العرض ٌْ 0" 
فى مسقطات العرض: 
7 أ - هلاك المعقود عليه ٠‏ 5" 
7 ب - الإبراء لاا 0 
0 ج - العفو ال 
0 د - الإسلام على 


بالا 


وفوفوووو فو وو ووم مالالا 


7 اونا عول ١م‏ 
07 التعريف | ١‏ 
0 الألفاظ ذات الصلة: الره ‏ 2 ١‏ 
7 الحكم الإجمالي م 
م - كا عوم أ--لم 
و/ التعريف ١‏ 
ا الأحكام المتعلقة بالعوم ١‏ 
كم ضمان العوام لمن غرق بيده ١‏ 
1- .م عيادة 8-١‏ 
7 التعريف . 
7 الحكم التكليفي ١‏ 
0 فضل عيادة المريض م 
/ آداب عيادة ال مريض 3 
8, وقت عيادة المريض 0 
7 من تشرع له زيارة المريض 5 
في الدعاء للمريض 7 
١‏ إطعام المريض ما يشتهي 0 
004١-4‏ عيافة. احم 
التعريف 0 ١‏ 
ّْ الحكم الإجمالي ١‏ 
١م‏ عيال 
ش انظر : اير ا 


بالا 


فعلثمء ف ووو ووو وو ووو ووووة ةودن ووؤث ثم وو قووو ووو وموم نووو ف ةولق ةورم وةم دم ةو ووز زو قو ةفو ووم وو وق ووومدو وو مو وقووه ةو مووو م دومث مم وو ه ممم عجوم مو ووم مونءثموه 


١م‏ م١‏ :"ايت 60-١‏ 
١م‏ التعريف ١‏ 
,م 2 الألفاظ ذات الصلة: الغش. الكذب, الغين, العاهة ١‏ 
,م 2 الأحكام المتعلقة بالعيب: 00 
,م الغيب فى اليه ٠.‏ 85 
م العيوب التي يرد بها المبيع: 7 
لم : أولاً: العيوب الظاهرة 7 
م 2 أ- عيوب الدواب 7 
4 0 ب - عيوب الأرض / 
م ج - عيوب الدور 9 
245 د - عيوب الكتب : ٠١‏ 
م ه - عيوب الثياب ا ١١‏ 
4م 2 انياً: العيوب الخفية في المبيع 077 2 00 
لام 2 أثر العيب في عقد البيع ا 
14 إعلام المشترئ بالعيب .5 ١‏ 
44 شروط الرد بالعيب: 
494 أ - أن يكون العيب قديماً ١‏ 
9 ب - عدم أ شتراط البراءة : ل 
٠‏ رضا البائع في الرد بالعيب 5" 
1١‏ تمسك المشترى بالمبيع المعيب الأرض 1" 
ه000 ؛ 0 5 و 
م0 أولاً: العيب من : ا 5 ع" 
القبض 5 بعده 
153 ثانياً: أخذ الأرش عن المعيب 
فى أ - إذا كان العرضان من جنسين 01 
/ا4 ب - إذا كان العوضان من جنس واحد ‏ 000008 هن 


سي #ا“ا 


واووافو مالالا يايلا ليلل اللي ااا اللا يلللا ا 
003 


3 الثأً: الصرف معين والعيب من نفس الجنس والمعيب ‏ !ا" 
١‏ البعض 
19 رابعاً: إذا تلف العوض بعد العقد ثم علم عيبه ظ 
0 أ - حكم العقد من حيث الإمضاء أو الفسخ 1" 
٠0١‏ ب - حكم أخذ الأرش في المعيب التالف بعد القبض 4 
٠١.١‏ خامساً: العيب من غير الجنس ض 
حكم العيب في الصرف في الذمة وأخذ البدل والأرش 2 "ل" 
فيه 
١٠0١‏ الاستحقاق في الصرف 
١١/‏ العيب في السلم أذ 
م٠‏ العيب في الإجارة م 
١.8‏ العيب في القسمة ْ 4 
ال العيب في بدل الصلح ْ وم 
06٠‏ العيب في امال المغصوب ا 2 
غ٠‏ العيب في الزوج والزوجة ١‏ 
١١‏ العيب في الأضحية 3 
١0١‏ العيب في الهدي 1 
١١‏ العيب في الحيوان المأخوذ في الزكاة 0 46 
١64‏ - ولا عيد / .-١‏ 
1 التعريف ١00‏ 
1 : الأحكام المتعلقة بالعيد: 
١1‏ أ - صلاة العيد ١‏ 
١1‏ ب - التكبير في العيدين م 
١‏ ج - الأضحية في العيد ع 
١0 116‏ د - ما يستحب فعله في العيد 0 


5 


وففمفووو م ةم مم فو مايا0 


0#" 116 


>. 
احلدل‎ 
١ 
١7١١ 
١7١ 
١7١ ؟‎ 
١7 
١7 


١ 7*7 


١7 


١؟6١‎ - غ15‎ 
١" 


ه - التهنئة بيوم العيد 

و - التزاور في العيدين 

ز - الغناء وااللعب والزفن يوم العيد 
ح - زيارة المقابر في العيد 

ط - عظة النساء 

ْ عين 
التعريف ١‏ 

الألفاظ ذات الصلة: الحسد. الحقد . 
ثبوت العين 

ما يستطب به من العين 

أ - التبريك 

ب - الغسل 

ج - الرقية 

عقوبة العائن 


انظر: بيع العينة 


غائب 
انظر: غيبة 
ش غائط 

انظر: قضاء الحاجة 


غارمون 
التعريف 
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ه مه ©>» د 


5-5١ 


فففوو فم ووو وموم ف ووو يللي يي لودو 


1 الألفاظ ذات الصلة: الكفيل‎ ١ 
٠ استحقاق الغارمين من الزكاة غ'‎ ١ 
3 دفع الزكاة لغريم المدين‎ ١) 
0 ْ ادعاء الغرم‎ ١ 
5 الاستدانة لعمارة مسجد ونحوه‎ ١ 
٠١-١ غالب‎ ١م".‎ 
١ الشعرين‎ ١) 
أطل الأحكام المتعلقة بلفظ غالب:‎ 

,)| أ - غالب مدة الحجيض ١‏ 
هل ب - غالب مدة النفاس ٠‏ 
١)‏ ج - غالب مدة الحمل 4 
١)‏ د - استعمال ما غالب حاله النجاسة 0 
3٠ ١/‏ ه - زكاةالإبل 5 

7 و - زكاة الفطر‎ . ١71 
4 ز - الإطعام الواجب في الكفارات‎ 3234 
9 ىا ح - غالب النقد في البيع‎ 
٠١ معاملة من غالب ماله حرام‎ ١ 
؟-١ بلما غاية‎ 1١ 
١ ْ اا التعريف‎ 
١ الحكم الإجمالي‎ ١ 
ل غباء ا 2 2 جتن‎ 


؟* ١‏ التعريف ش ١‏ 


41م 


لوم اوس 
يفيل 
يفيل 
يفيل 
١١‏ 
١‏ 


كم بسر 
هل 
١‏ 
١‏ 


١5 - "6 
١76 
١76 
١1 
١ 
١ 


١ءكل‎ - ٠45 
١6" 


الألفاظ ذات الصلة: الخلابة 

ما يتصل بالغباء من أحكام: 

أ - الزكاة للغبي 

ب - سكوت المدعى عليه لغبائه 


غبار 
التعريف 
ما يتعلق بالغبار من أحكام: 
1 - الحاسة 
ب - التيمم 
ج - الصوم 


التعريف 
الألفاظ ذات الصلة: الحسد 


الحكم التكليفي 


التعريف 

الألفاظ ذات الصلة: التدليسء الغشء, الغرر 
الحكم التكليفي 

أنواع الغين 

أثر الغبن في العقود 


غدر 


التعزيف 


-14- 


مت جا 7ه 


شام مهدا ااه قا جه 


ب 


وعوجووةوووةومووووةو ا ال وت وام جو ابطر وجو ال ووو مر وكام ورور 


١5 


١ك‎ 


١ك‎ 


١ 2 /ا‎ 


١ /اء‎ 
١ /ا‎ 
١ /ا‎ 
١ /ا‎ 


١ 
١ 
١ 
١١ 


١مل‎ - 


١11 - 


الألفاظ ذات الصلة: الغول. الخدعة, الخيانة ‏ 


الحكم التكليفي 


الجهاد مع الإمام الغادر 


انظر: أطعمة ( 
غدير 
انظر: مياه 
غراب 
انظر: أظلفية ١‏ 
غراس '- 
انظر: غرس 
غرامات 
الألفاظ ذات الصلة: الضمان 2 ' 
الأحكام المتعلقة بالغرامات: 
موجب الغرامات 
غرر 
التعريف ش 
الألفاظ ذات الصلة: الجهالة, الغين, التدليس 
الحكم التكليفي ْ 


شت 


حا حا جد جا جه 


58-١ 


مومع مومه وقوه مومه و ووه وو ووو مو ووم ووووووه 66و ووو وووهه 6م90 5و6 ووو 5و6 5م665 مهمون همهم و م 5 


5 ظ‎ ٠ ْ أقسامالغرر‎ 202020006٠ 
شروط الغرر المؤثر:‎ ١6١ 
7 للد" أ - أن يكون الغرر كثيراً‎ 
/ . ب - أن يكون الغرر في المعقود عليه أصالة‎ ١6 
ج - ألا تدعو للعقد حاجة ل‎ . ١6" 
٠١ د - أن يكون الغرر في عقد من عقود العاركات لاله‎ | ١غ‎ 
: الغرر في العقود‎ ١ غ6‎ 
أولاً - الغرر في عقود المعاوضات المالية‎ ١ 
أ - الغرر في عقد البيع: ظ‎ ١ 
١ الغرر في صيغة العقد‎ - ١ ١6 
01 ؟ - الغرر في محل العقد‎ ١ 
١ ب - الغرر في عقد الإجارة‎ ١١0 
5 ج - الغرر في عقد السلم‎ ١4 
١0 د - الغرر في الجعالة‎ ١68 
ْ ثانياً - الغرر في عقود التبرعات‎ 3 
14 أ - عقد الهبة‎ 3 
19 ول “وك :الوضية‎ 
"3 ثالثاً - الغزر فى عقد الشركة‎ ١ 
زايا - الخرن فى قد ارهن 0 ل"‎ 1 
"7 خامساً - الغرر في عقد الكفالة‎ ٠ كح‎ 
سادسا - الغرر في عقد الوكالة و‎ 3 
3 سابعاً - الغرر في عقد الزواج‎ ١ 
ايل الغرر في الشروط: و"‎ 
ال أولاً - الشرط الذي في وجوده غرر هفل‎ 
"0 لاا ثانياً - الشرط الذي يحدث غرراً في العقد‎ 


14 ثالث - الشرط الذي يزيد الغرر في العقد‎ ١ 
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وافففموو فوم ءءء مفو ممم وو مويرم ممم مو ووو ووو ااا يلللا 


4 - وذا غراوان يم 
34" التعريف ١‏ 
34 الحكم في المسألتين ١‏ 


١/9 - 58‏ غْرَة ١-ه.‏ 
لحل التعريف 20١‏ 
حل الألفاظ ذات الصلة: الدية؛ الأرش, حكومة العدل ١‏ 
١7‏ الحكم الإجمالي: 

12 أولاً - إطالة الغرة فى الوضوء 0 
١م‏ ثانياً - الغرة في الجناية على الجنين ١‏ 
١‏ تعدد الغرة بتعدد الأجنة / 
ف من تجب عليه الغرة؟ 9 
“/ا١‏ - ولا١‏ غرمن 0 
١‏ التعريف ١‏ 
١‏ الألفاظ ذات الصلة: الزرع ١‏ 
١‏ الأحكام المتعلقة بالغرس: ْ 

و أولةً - فضل الغرس م 
١‏ ثانياً - عقد المغارسة ' 

١‏ ثالث - الغرس في الأرض التي يتعلق بها حق الغير 

0 أ - الغرس في الأرض المغصوبة‎ ١ 
5 كلا 2 ب - الغرس في الأرض المستعارة‎ 
/ ج - الغرس في الأرض المرهونة‎ ١ 
د - الغرس في الأرض المشفوع فيها م‎ ١ 
, رابعاً: غرس الشجر في المسجد و الأرض الموقوفة‎ >, 
١ خايسا العرس :فى الأرك المرات‎ 4 


ب1868- 


للا ا ا ا ل كا ا للا ا ا ل ا ااا ااا ااا ااا ااا ااا ا ل ل لا ا 


0-١ وا - .م١ خوَغْرة‎ 
١ التعريف‎ ١/١ 

١ الألفاظ ذات الصلة: المضمضة:؛ الاحتضار‎ ١ 

6 الحكم الإجمالي: ش 

اليل | - في الوضوء َ 
0 ب - أثر الغرغرة في قبول التوبة 0 
4١‏ - هلما غرق ١-ه‏ 
4١‏ التعريف ١‏ 

١م‏ الألفاظ ذات الصلة: الغمر ١‏ 

١م ٠‏ الأحكام المتعلقة بالغرق: 

4١‏ أ - اعتبار الغرق من أسباب الشهادة م 
4١‏ ب - قتال الأعداء بإغراقهم 3 
,48م ج - القتل بالإغراق 0 
4١‏ - ناما غرقى ١-ه‏ 
04 التعريف ١‏ 
ايديل الأحكام المتعلقة بالغرقى: 

م0 أ - قطع الصلاة لإنقاذ غريق 1 
م0 ب - حكم ترك إنقاذ الغريق م 
0 ج - اعتبار الغرقى من الشهداء 3 
0 د - إرث الغرقى 0 
١0‏ غرم 


انظر: غرامات 
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اللا ا 2 110 


يل 
66 
ع١‏ 
هم/١‏ 
وما 
هما 
مما 
كما 
كلما 


١ /ام‎ 
١ /ام‎ 


- لما 


- سوا 


84 


8ض 


١/8 
١/660 
لحل‎ 
حل‎ 
١ 
حل‎ 
١9١ 
لحل‎ 
دحل‎ 


العنوان 

غرماء 
انظر: إفلاس 

غروب 
التعريف 


الألفاظ ذات الصلة: الشروق 

ما يتعلق بالغروب من أحكام: ْ 

أ - في الصلاة 

ب - غروب الشفق 

ج - كراهة الصلاة عند غروب الشمس 
د - في زكاة الفطر | 


غرور 
التعريف : 
الألفاظ ذات الصلة: الخدعء الكبر. العجب 
الحكم التكليفي 


أقسام الغرور: 

الغرور بفهم فاسد من نصوص القرآن والسنة 
الغرور بالطاعات والقرب 

الغرور بصلاح الآباء والأسلاف 

الغرور بتتابع النعم 

اصناف المغرورين: 

أولاً: غرور أهل العلم 

ثانياً: المغرورون من أرباب التعبد والعمل 


ثالثاً: غرور المتصوفة 


ا 


١‏ - لها 


> حج“ اح ادا عه 


١5 


حمأا-.-.- سصحمصدا »سدم اا ةه6» 


١ 
١ 
١7 


للم 1 1 1 1 ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا اا 0 0 ا 0 ا ا ااا ا ااا اا ا ا ا ا ا ا ا 0 


ل 
١64‏ 
ع١‏ 
١6‏ 
ه6١‏ 
ه6١‏ 
/او ١‏ 
١ 1/‏ 
١5/4‏ 
١4‏ 
"١‏ 


؟١ا/‎ 


رابعاً: غرور ريات الأموال 


التخلص من الغرور 

غريم 
انظر: إفلاس. قسمة 

غزل 
انظر: تشبيب 

غزو 
انظر: جهاد 

غسالة 
انظر: مياه 

غسل 
التعريف 
الألفاظ ذات الصلة: الطهارة؛ الوضوء 
الحكم التكليفي 


الأول: خروج المني 

أ - رؤية المني من غير تذكر الاحتلام 
ب - خروج المني بعد الغسل 

ج - خروج المني من غير مخرجه المعتاد 
الثاني: التقاء الختانين 

أ - الإيلاج بحائل 
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ع١‎ -١ 


© ل الا اع حير اس 


لل ل ا ا ا ل ل ا ل ل ل ا ل ل ل 1 11 111111 اا 1 ااا ا ااا 200 


١ ب - الإيلاج في فرج غير أصلي‎ "0١ 
١ ج - وطء الجن‎ "0 
0 ؟." د - إيلاج ذكر غير الآدمي‎ 
5 ه - وطء الميت‎ "0. 
١7 م" . و - وصول المني إلى الفرج من غير إيلاج‎ 
16 ع" الثالث: الحيض والنفاس‎ 
١ '  توملا م" الرابع:‎ 
"5 الخامس: إسلام الكافر‎ "6 
7ض" .فرائض الغسل:‎ 
الأولى > النية وف‎ ١ ./ 
" ا" الثانية - تعميم الشعر والبشرة بالماء‎ 
أ -المضمضة والاستنشاق و"‎ "4 
" ْ ب - نقض الضفائر‎ 8 
"0 الثالثة - الموالاة‎ "5 
"4 الرابعة - الدلك‎ "1 
ْ سنن الغسل:‎ "1 
أ - التسمية لح‎ "1 
٠ ولق ب - غسل الكفين‎ 
١ نلف ج - إزالة الأذى‎ 
وت الوصو رف‎ "1 
ه - البدء باليمين رفن‎ "1 
و - البدء بأعلى البدن يق‎ "1 
ز - تثليث الغسل م‎ "1 
ًُ مكروهات الغسل‎ "10 
2 قفة الغسل ظ‎ "10 


14 - 


وس 


الصفحة العنوان الفقرات 

- 778 غش ١9-١‏ 
14" التقريقة 0 ظ ١‏ 
14 الألفاظ ذات الصلة: التدليسء التغريرء الخلابة ١‏ 
16" الحكم التكليفي 0 
7" الغش في المعاملات 5 
0" أولاً - الغش بالتدليس والتصرية. / 
شف ثانياً - الغش المسبب للغين م208 
"١‏ التعامل بالنقد المغشوش 9 
قف صرف المغشوش بجتسه أو بالذهب والفضة ١‏ 
فق الغش في المكيال والميزان ١‏ 
لق الغش في المرابحة ١‏ 
اليف الغش في التولية م١‏ 
اميق الغش في الوضيعة ١‏ 
لفق غش الزوج أو الزوجة في النكاح ١‏ 
شق غش ولاة الأمور لرعيتهم 5 
يفف الغش في المشورة والنصيحة 4 
للق التعزير على ألغش ١‏ 
5-4" غصب ١1م‏ 
10 التعريف ١‏ 

أطيف الألفاظ ذات الصلة: التعدي. الإتلاف. الاختلاس. ‏ " 

السرقة, الحرابة 

لحف الحكم التكليفي 

لوا ما يتحقق به الغصب 

1" ما يتحقق فيه الغصب 9 
فرق أ - العقار ١١‏ 


لوقف ووو ووو ممم مام عا ااا اااي الوه 


0,0 فعك القن الدهرة‎ ١ 
١ شف ج - زوائد المغصوب وغلته ومنافعه‎ 
١ غصب غير المتقوم‎ 00202020202002 
تاوق آثار الغصب:‎ 

نوق أولاً - ما يلزم الغاصب ١‏ 
تاوق أ - الإثم والتعزير ١‏ 
نايف ب - رد العين المغصوبة ١000‏ 
كك" ثانيا - حقوق المغصوب منه: ١7/‏ 
شرق أ - رد 9 استرداد عين المغصوب وزوائده وغلته ومنافعه قم 
اليف ب - الضمان 19 
” ج - الهدم والقلع ظ " 
1 د - الجمع بين أخذ القيمة والغلة نف 
ا" ثالثاً - ما يتعلق بالضمان من أحكاء: 

وق أ - كيفية الضمان وف 
ع2" ب - وقت الضمان 32> 
»م ج - انتهاء عهدة الغاصب و" 
فىظثظؤظّْظ»> د - تعذر رد المغخصوب 5" 
” ه - نقصان ا مغخصوب 1 
1 اختلاف الغاصب والمالك في الغصب والمغخصوب 1" 
0" ضمان المغصوب إذا تصرف فيه الغاصب أو غصب منه 1 
" قلك الغاصب المغصوب بالضمان ب 
0" نفقة المغصوب "١‏ 
لاه غصة ظ 1نم 
/" التعريف ١‏ 
ا" الألفاظ ذات الصلة: الإساغة ١‏ 


1و 


"4 
"04 
"04 
"04 
"0 


55 
55 
55 
لض 
مض 
"55١‏ 


لض 
55١‏ 
خض 
55١‏ 
خض 
نض 


خض 
خض 


وه" 


"6١ 


5117 - 


- ع5" 


الحكم الإجمالي 


التعريف 
الألفاظ ذات الصلة: الفرك 
الأحكام المتعلقة بالغضب 


0-4 


آثار الغضب في تصرفات الغضبان 


التعريف 
الألفاظ ذات الصلة: السفه؛ العته 
الحكم الإجمالي: 
أولا - الجر يسبب الققلة 
ثانياً - شهادة المغفل 
غلاء 
التعريف 
الأحكام المتعلقة بالغلاء: 


أ - حبس الطعام لإغلائه 
ب - مراعاة الغلاء عند تقدير عطاء الجند 
ج - أثر الغلاء في نفقة الزوجة 


التعريف 
الألفاظ ذات الصلة: السلطة 


17 ,م 


للا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 ا 0 ا ل اا لاا ل لا ا ا ل ا ا 0ك 


ا ل 00 ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا اا ا ا ا ا ا 0ك 


256" 
وض 
لض 
56" 


ينض 
ينض 
ينض 
خض 
ينض 


ا 


- ونم 


الحكم الإجمالي: 
الغلبة على الحكم 
غلبة الظن 


غلبة الظن 
انظر: ظن 


غَلّس 
التعريف 
الألفاظ ذات الصلة: الإسفار 
الحكم الإجمالي 


انظر: ذبائح 


انظر: خطأ 


غلق 
انظر: إغلاق 


غلة 
التعريف 

الألفاظ ذات الصلة: الربح, النماء 
ما يتعلق بالغلة من أحكام: 


م 


"١ 


5-١ 


ومفوفوفوو وو قفوم م ممم ووو م وم ووم فم و ممم ااااايال لاا 


اا إلام؟ 
152 
12 
1172 


؟'/ا؟ - مل/ا؟ 
ا" 

تففق 

ففض 

يفف 

يف 

اا 

/ا/ا1 7 


5 // 


5١52 - 
خض‎ 

ايض 

يكن 

لحي 

م5 ' 


العنوان 
ثانياً: غلة المشفوع فيه 
ثالثاً - غلة المرهون 
التعريف 
الألفاظ ذات الصلة: الشهوة 
الأحكام المتعلقة بالغلمة 

غُلُول 
التعريف 
الحكم التكليفي 
. عقوبة الغال 


ما يؤخذ من الغنيمة ولا يعتبر غلولاً 
قلك ما بقي مما أبيح له أخذه قبل القسم 


سهم الغال 
مال الغال الذي غله إذا تاب 


سوس 
انظر: ايمان 


التعريف ع 
الألفاظ ذات الصلة: المال, الاكتساب, النعمة؛ الفقر 
حكم طلب الغنى 

الغنى المحمود وفضله 

ما يتعلق بالغنى من أحكام 


4م 


عا ١‏ حمسا ححا اسه 


حا | ححا | ححا جنا | للم ابجع كل احم 


بي ب لك بلى 


517 


بسإو الوطم ما ممق وار جه رون لومم موه وله عرد مايوه # عمط قا لاطو م ووه لل و م و 1 م 1 ا 


كل 


و 
2" 
2" 


ا" 
ا" 
ا" 
554 


594 - 


ثر الغنى 
اثر الغنى في تحريم السؤال 


الحجر على الغني بسبب إسرافه وتبذيره 
الغنى الذي تتعلق به الزكاة 

أثر الغنى في أداء الكفارات 

أثر الغنى في النفقة الواجبة للزوجة 
اعتبار الغنى في نفقة الأقارب 
اعتبار الغنى فيمن يتحمل الدية 
أثر الغنى في دفع الضرر 

اعتبار الغنى في صدقة التطوع 
اعتبار الغني في الأضحية 

أثر الغنى بالتسبة للوصية 

اعتبار الغنى في الكفاءة في النكاح 


التعريف 

الألفاظ ذات الصلة: التغبير, الحداء. النصب 
حكم الغناء: 

| - احتراف الغناء 

ب - الإجارة على الغناء 

ج - الوصية بإقامة لهو بعرس 

د - مروءة المغني وشهادته 

و - الوقف على المغني . 

التغني بالقرآن الكريم 


6س 


١١-١ 


ب ب اكع لس جمس سح 200 


0-2 


1 1 15 1314151 1 1[ 1 ز 1[ 111 


مالع يا جد جد جد عم حم احم حم جم اج © © 


يج اج 


العنوان 
عتم 
التعريف 
الأحكام المتعلقة بالغنم: 


أ - الصلاة في مرابض الغنم 


التعريف 

الحكم الإجمالي 

التعريف 

الألفاظ ذات الصلة: الفيء, الجزية؛ النفل؛ السلب 
الحكم التكليفي للغنيمة 


ما يعتبر من أموال الغنيمة وما لا يعتبر: 
أ - الأموال المنقولة 

ب - الأرض 

أولاً - ما فتح عنوة 

ثانيآ - ما جلا أهلها عنها خوفاً 

ثالث - ما صوحوا عليه من الأرض 

ج - المال المأخوذ باتفاق 

د -السلب 

ه - النفل 

و - أموال البغاة 


ما 


جد جد الم © 


١, 
١ 
١ 
١ 


ول وام ممم ممم ووو ووو ووم ووم م مدو وو ووو ف راو ووو الا ااا ااال اانه 


م ز - أموال المسلمين إذا استردوها من الحربيين ١‏ 
م المحافظة على الغنيمة 1 
5" مكان قسمة الغنيمة ش ١/‏ 
.م الأخذ من الغنيمة والانتفاع بها قبل القسمة وبعدها م 
بم بيع الغنائم في دار الحرب حل 
0203220200٠‏ السرقة من الغنيمة والغلول 3" 
لك التنفيل من الغنيمة للتحريض على القتال "١‏ 
لفن حق الغائب عن القتال لمصلحة في الغنيمة ' "١‏ 
١م‏ شروط استخقاق الغنيمة وف 
خض قنسينة الغنيمة ع 
دم الفارس واستخدامه للفرس 5" 
ام الرضخ من الغنيمة 0" 
1م أصحاب الرضخ: اا 
1م أ - الصبى 1 
ام الوكاراء 32 
حلش ج - العبد ١‏ 
ينض د - الذمي نض 
لقن التفضيل والتسوية بين أهل الرضخ وف 
4م محل الرضخ فق 
4م زمن الرضخ لصم 
ولام انفراد الكفار بغزوة م 
١‏ . انفراد أهل الرضخ بغزوة يف 
م جواز بيع الغازي شيئاً من مال دار الحرب يإ 
١م‏ استيلاء الكفار على أموال المسلمين بوم 


-/ بم 


ا ا ا ااا ااا ااا ااا ااا ا ا ا اال اا ل ل 


الم الاسم 


خرض 
عض 
عض 
رض 
رض 


كم 


ام 
1م 
١م‏ 
١م‏ 


00 
0 
ا 


شف 
الاسم 
يفيف 


- عرسم 


٠” وا"‎ 


لام 
قف 


العنوان 
غوث 
انظر: استغاثة 


التعريف 

الأحكام المتعلقة بالغيبة: 

غيبة الولي في النكاح 
التفريق لغيبة الزوج عن زوجته 
أثر غيبة الزوج في نفقة زوجته 
التوكيل أثناء الغيبة 

غيبة الشفيع 

كفالة النفس في غيبة المكفول 
القضاء على شخص في غيبته 


نصب الوكيل عن شخص في غيبته 


التعريف 


الألفاظ ذات الصلة: البهتان, الحسد.ء الحقد, الشتم. 
النفينة 


0 
ما تكون به الغيبة 


الأسباب الباعثة على الغيبة . 
أمور تباح فيها الغيبة 

كيفية منع الغيبة 

كفارة الغيبة ‏ 
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1١15-١ 


لح اج الم الى الج 


ماد 
١‏ 








الصفحة . العنوان ‏ الفقرات 

وعم اعم 0 ا ١-ه‏ 
كرض التعريف ١‏ 
كرض الحكم الإجمالي ١‏ 
كان الغيرة على حرمات الله و 
كين الغيرة على حقوق الآدميين 3 
؟ع” اعع”م غيّلة ش ١-ب”و‏ 
ع" التعريف ظ ١‏ 
قار ما يتعلق بالغيلة من أحكام: 
كين القتل غيلة ١‏ 

'ك”م أ - قتل المسلم بالذمي 0 

١‏ ونا ب - قتل الحر بالعبد و 

رقن ج - قل الوالد بالولد 5 

1 كان العفو عن القاتل غيلة 5 

ْ ع" حكم الغيلة بالإرضاع أو الوطء / 
2 تراجم الفقهاء 
حي فهرس تفصيلي 


م ا ا 0 
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